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6م الجاعة 


4١ ,‏ شدثير 
1 حوا لبد له سك الغراضن] الصو » و يفيل امم از 10 
0 على أنه قد بشيست م لسسع رادها 4 ذم سهل عل كر من 
لسالكين مُرادها . وقل 0 ك5 ره ة التعطعش إلمها 2 يم 0 
مواردها 6 أن لا 5 ا 0 ساك التتحقيق شوار دخا 5 0 2 356 
الطباغرا ا دن 30 0 والنان : 0 أن 00 الكنا عاب ارام 4 
قلا عليه 1 ا 00 قل ادر فيان شاد اك مع اقيق : 
3 5 3 1 
الارضزل عل انشرةوله مذاهب/ااسنل 4 و رقف عل الواضحة,إذا,اضطرب الحار 
والختلفق 
فنسأل الله الذى بيده ملكوت كل ثىء أن يعيننا على القيام حقه . وأن 
يعاملنا بفضاه ورفقه 6 إنه 0 0 شىء قدرير 4 وبالاحا به حدبر. والمد لله وكنى 4 
وسلام” على عياده الذيين اصطى 5 


والمد لله الذى ألم بالتوشئ ليذ الضلا وى خاطة اأطرال لد لك 
والسلام على الرسول الا" كرم وكافة الا ل والصحابة وسائر التابعين. والتوجه 

الى الله فى القبول . فانه غابة المأمول » ونهاءة المسئول ,© 

م بتوفيقه تعالى الجزء الرابع والا“خير من كتاب الموافقات 
تفع الله به المسلمين» وأ ثاب مو لفهوشارحه , وطابعه 
وناشره » وكل من أدى فيه خدمة العم 
والدن 0 على تسميره 
للطالءين . امين واحمد لله 
رب العالمين 


ولا يازم أن تكو ن المقدمات على الوضع المنطقى وقد يكون سهلا مقبولا بف المآ 


الى ما تقدم من أن القدمة الحا كة على المناط إن لم تكن متفقا عليها مسامة عند 
لمعم فلا يفيد وضعها دليلا . ولا كان قوله عليه الصلاة والسلام : « وكل حمر 


حرام » مسلما لاأنه نص النى صلى الله عليه وسل » لم يمترض فيه الخالف » بل 


5 
قابله بالتدلي له 9 انلك .:وذلاك: مما يذل عل أنه عر 
كلامه عليه الصلاة والسلام نات تيا فد قصد المتطفبيق وهكذا خال 
: سم لم 1 م 

© الفياس الشرطىء فى حو قولة ال : ( لو كان _فبهما اطة إلا الله لفكتا ) لآن 
انا كا لوقوع غيره » فلا استثناء 1( ف ىكلام العرب قصدا . وهو 
ار ون اشنا إن »الا نبا تفيد:ارتياط الثاق ابالاون 
فى التسبب » والاستثناه لا تعلق له مها فى صر بح كلام العرب . فلا احتياج الى 
07 الشلنق فق محصيل المراد فى المطالب: التترعية 

00100 ان راس د لسكا الفضولاء جين رد 
على الفلاسفة فى زعمهم أن لا تتيحة إلا من مقد مدق » ورا أن المقدمة الوالهدة 
قد تنتج . وه و كلام مشكل الظادر » إلا إذا طولع به هذا الموضع فر بما استقام 
فى النظر . 


92 أى القائلة : لا نصح النتيجة ا 

(؟) عبارة سيبويه (1ا كان سيقع لوقوعغيره ) 

(+) أى فلا يؤنى بعدها بقضية استثنائية لنقيض التالى حتى يرفع المقدم . ولا 
لعين المقدم ليكيت التالى 

(:) أما الشاطقة ففرقوا بينبما بأن استعال ١‏ لواء لا يستثى فيه نقيض التالى 
لامها وضعت لتعليقالعدم بالعدم . واستعال « إن » لما يستثنى فيه عين المقدملا” نبا 
وضعت لتعليق الوجود بالوجود والله أعل 


ا تالنشان التاق يف الحكاء النوان ونلا لكايه الناضة) 


أقيستها . ومعظم طرق الأقيسة الفتبية لا بلك فها هذا المسلك » ولا يعرف من 
هذه الحهة . وذلك انا لو عللنا محر بمه عليه الصلاة والسلام التفاضل” فى اليرت بأنه 
مطعوم كا قال الشافى لم تقدر أن نعرف هذه العاة الا يبحث”1) وتقسي 
رفناها فاشاففى أن يقول حينئذ : كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ر بوى . 
فتكون النتيحة الستر حل ربوى قال ولكن هذا لأ 0د القاك لها لكان 
عرف هذا وصحة هله النتيحة بطر يقة أ ى » فلما عرفها من تلك الطريقة ! اد 
أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه ؛ لخاء مها على هذه الصيغة . قال ولو جاء بها 
على أى صيغة أراد ما يؤدى منه مراده لم يكن هذه الصيغة مزية عليها . قالواما 
نمنا على ذلك لا الفينا بعض المتأخرى صنف كتاباً أراد أن يرد فيها أصولالفقه 
ا ل عل المنطق 
هذا ما قاله اماررى . وهو صحيح فى الله . وفيه من" "© التنبيه ماذ كرناه 


من عدم ال ام طَر بقة 1 المنلق ف قر بر القضايا الشر عمة . وفيه” كلاق إشارة 


)1( ا الصفات اللاحقة للير . ٠‏ ولقسيم لها بين ما بصلح علة واها د اكه 
على حرمة ال فاضل وما لا يصلح !وهذارهو المغبر عنه تالسيرا والتقسم عندهم وبعد 
معرقتها هذا الطريق يستوى ار ل ولصوع الدليل على طريقة 
أهل المنطق . وألا نجعلا كذلك فتعير بأى عبارة ؛ فنقول مثلا : السفرجل ربوى 
لاأنه من المطعومات . والموضع يستمد من تعريف الدليلعند كلمن الا صولين 
والمتطفإن ومعرقة النسة نشيما باعتار افق والو جود . و للد اللناة لكك بمكن 
كا بسطوه فى شرح قول ابن الحاجب ( ولابد من مستازم للمطلوب حاصل 
المحكوم عليه قن “م وجبت المقدمتان ) فقالوا إن هذا ظاه هر على الاصطلاح 
المنطق , أما على اله" صولى الذى يقَول إن الدليل هو المفرد العام مثلا فاما تجبان 
فنشمن عصبعة . نتعلق !ل نه النضييا بالفعل + روسكوان مد إل اكلزام حلئذه الماحه 
االقمفطةه اكنال 

0 7 قال ( فالشافء وأا ) 

يم أى حيث 00 كن هذا لا يفيد الشافى شيئًا ) 


اا اللا ا و القدبات عفد . » وقديكونسهلامقبولا/111"1 


وهكذا 1 الى هذا الفط . فن هنا لاينبنى أن يؤتى بالدليل على 
حك الناط مئازعا فيه * ولا مظنة للنزاع فيه . إذيازم فيه الانتقال من مسألةاىأخرى 
لا نا إن فعلنا ذلك ل تتخاص لنا مسألة » و بطلت فائْدة المناظرة 
صل 

واعل أن الراد بذك 2 2 21 #اارضه أهل المنطئ عل وفق الاشكال 
المعروفة » ولا على اعتبار التناقض والعكسن وغير ذلك وإن جرى الامر على وققها 
فى الحقيقة فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح . لان المراد تقريب الطريق 
ا ل 2 رن وغل وفو ما جاءفى الشريسةء وأقرك 
الإخكان إلى هذا التقرير ما كان بديهيا فى الانتاج رع اسسيةه افا 00 
00123 الأمان للتخرى فيه اخراؤه عل عادة ا 5 
5 هيد اك حصول|اطاوت 2ل ترس ها يكون ولانالر ام الاصطلاحات 
بالارانى المستعملة فيها مبعد عن اوسولٍ ال اللا اله كسرع لان 
الشريعة م "وضع الك رط الامية: ومر 0 ب المنطق فى القضايا الشرعية 
مناف لذللك . فاطلاق لفظ المقدمتين لا إستأزم ذلك الاصطلاح 

ومن هنا يإ معنى ما قاله المازرى فى قولهعليه الصلاة والسلام : 1 
خر» وكل حمر حر م7" » قال فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام . 
أزاد بهن أ ا صول أن عزج هذا ثىء من ع ال لطن 
فقول ان أهل المنطق يقولون لا 8 ن العناتن ولا نصح النتيحة الا عقدمتين ء 
فقوله « كل مسكر حر » مقدمة لا تنتج بانفرادها شيا . وهذا وان اتفق لهذا 


: وق ع او موضعين فى الشر بعة » ف له سر اف شار 


قل 0 ملم لدارقطى 
0( 0 لخم هذا الحديث الذى جا, على رسم المنطق مصادفة 
الزاكاك ظاع :دم رم 


شلال النظر العا ثالى 3 أ البو اكرات رلك الدنائل! ادطنك) 


فيه إلا بدليل به واخمم ااانا أى . وعلى هذا ما الوذ غ :امن 
قال : ما عن الله 12 رامن تن خاك ماكر در وى الى اكات الل 
جاء به موسى الاية صل إلخامهعا هو به عام : 0 صلحالحديدية 
تقيه لإشارة الما هذا الى ١‏ الله لا.أمو علماً أن يكتب 7 سم الله الرحن الرحيم » 
قالوا ما نعرف « بسسم له الرحّن ارح » ولسكن ١‏ كتب ما نعرف :» باسك 
اللقياع هالا كت دمع عد سنن الثناه قالوا اوعاتها أنلك رار كارتا 
ولككى | كس اسك واس أبيك » فعذرم اتح[ ان عله وسل »و إن 
كان مذا عاق عن الكاخالة ا واكيت عل ما قالوا »ول محتة - من ذلك ين 1 ذا 
النصد ةا عدم الع وأي اها يعرقؤن "كدا 

وإذا نبت هذا فالاصل المرجوع اليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى 
“وهو ما تقرر فى القدمة الماكة » فلزم أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث 2 
جعلت حاكة فى المسألة » لاأنها ان ل تكن مسامة ل يفد ألاتيان بهاء وليس فا 
لتحا ك لى الدليل إلاقطم النزاع ورفم الشغب . واذا كان كذلك فقول القائل 
نلعا كك مكل مل سر إن قرفن 6 ادر للمقدمة الثانية صح 
ا ل و بدليل مسل » وإن فرض نزاع الخصم فيها ريصح 
كندل يا البتتك بل بكرن شية ع للناظااى قياض 7 » وهى التق 
لابج ال 6الإقنيا دين أن اسك يزمر بدليل استقواء رامت | فعا 
فاذايين ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلا إن كان مسلا يضاعند الحم ا 
النص « أن كل حمر حرام » و إن نازع فى أ نكل حمر حرام صارت مقدمة محقيق 
المناط »ولا إن إذ داك إن مقدمة اجر حر عل يق أكل مزتية من كله 
المراتب لابد من خالفة الدعوى تعر ال الى ف المرية الادرعي فإن 
مزال بال . هل كل حمر حرام ؟ مخالف لسؤاله اذا سأل :ه لكل مسكر حمر ؟ 


430 ا بطوله عن البخارى وأنى داود 


و المناظر لاقناع الغير فلابد 5 تكون إحدى مقدمتيه مسامة عند خصمه 6 ا" 


ولذوابك اك ما تقدم صحيح » وهذا الاشكالغير وارد . و بيانه أنالخصمين 

إما أن يتفتا على أصل يرجعان إليه أملا . فان لم يتفقا على شىء لم يقع بمناظرتهما 
ائداه غال 0 223 مزهنا و إذا كانت الدعرى لايد اغاشن دلي » وكا الدليك 
عند الخدم افيه .فلس عنده ليل افطار الامان. ةداعا لإ حيط فائدة 
' ولا حصل مقدود . ' ومقصود المناظرة رد 2 !ل الراك بطر ببق عوفة 'لآن 
رده بغير ما يعرفه من باب تكايف مالا ,يطاق . فلا بد من رحوعهما إلى دليل 
َك حسما | لول اه الخدم التتذل ١‏ وعر أ درك 15 5النا قال . رافان 
ازعم ات [ ناه ! رالرسول الذية لان الكفسارة 
راك ار 0" العلا الاشاد انرها الدليلئل بدوالااسل 
الرجوع اليه فى مسائل التنازع » و بهذا وقم الاحتحاج على الكفار » فإن الله 
الل ال + ( كو ران الارض ومن فيها إن كت تون - الى قوله : قل فى 
5 ( تررم عا به أقروا واحتج عا عرقوا » حت قبل لطم : زناف 
6 الانادين عون لطن 00 0 00 مع لله 
إلا غيره ؟ وقال تعالى : ( إذ قال لأبيه يا أأبت ل تيد مالا ب 0 ولد ارلا 
5 عي 0 وهذا من المعروف عندمم ) | بنحتون ببسم 
ما يعبدون . وفى موضع آخر : ( أتعبداون ما تنسيتون ؟ ) وقال تعالى : ( قال 
إبراهر' فإن الله يأ بالشمس من الترق فأت بها من المغر ب ) قال له ذلك 
11 رله قوله : ( رلى الذى عت ( فوجد الخصم مدفعا » فانتقل 
إلى ما لا يعكنه فيه المدفم بامجاز ولا بالحقيقة م أوضح الادلة 5 ع 

فيه . وقال تعالى : ( إن مَل عيسى عند اللو كمثّل آدم ) الآبية ! فأرام البرهان 
عم مختلفوا فيه » وهو آدم . وقال تعالى :“(يا أدل التكتاب ره حاون ف 
إبراهيم وما وك الدرراة والاعيل إلا من بعدره ؟ ) وهذا قاطع فى دعواهم أن 


إبراهم بجودى أو نصرانى . وعلى هذا النحو جد احتجاجات القرآن ؛ فلا يؤتى 


"١ 01‏ “النظر التاق الحكاء»السؤال»«و وان الهالة النادية) 
و19 غير أن فيها أصلا يرجم إليه » وقد مر التنبيه عليهفى أول كتاب. 
الأدلة 7" وهنا تهامه حول الله (وعى .: 


المسألة السادسة د 


تتتؤلة. لاه | للداليك كل افعنامتيق ٠:‏ إحداها عو لل ال والاضرى 
حك عليه » ومر أن محل النظر هوتحقق المناط ظلهر اتحصارالكلام بينالمتناطر ين 
عاك الراك ل لاسر وخا تاكن لكةتقاد بدامن تر ا له 
وربما وقع الك فى هذه الدعوى » فقد يقال : إن التزاع قل بقع فى المقدمة 
الثانية » وذلك أنك إذا قلت : « هذا مسكر » وكل” “خمر أو وكل مسكر حرام» 
فقد بوافق الحم عل أن اهنا 0ك وم متدية عقيو بالمناء كا أنة شاخات 
فليا ابض ويا حالف افيها اد كز تعن املق لاما عل جارد د 
يالف فى أن كل مسكر حمر » فان ابر إِما يطلق على النبىء من عصير العنب » 
قلخا قدا اللشارالية ته راون كاذ درك الؤزور أن كن لكك 
يا نا 

خمر» وتخالف أيضاً فى أن كل مسكر حرام » فان السكاية هذه امقدمة لاتثبت 
لأنها مخصوصة أخريج منها النبيذ بدليل دل عليه . وإذا ل تص حكليتها لم يكن فيها 
دليل. فاذاً صارت منازعا فبها . فكيف يقال باحصار النزاع فى إحدى القدمتين 
دون الا خرى ؟ بل كل واحدة منهما قابلة للمزاع ٠‏ وهو خلاف ما تاصل 

)١(‏ وقد توسعوا فى ذلك وأطالوا فى باب القياس الا"صولى واعتراضاته »م 
دوت أهل المنطظق فتااخاضا ىرطرى الاعتراض عل الحدود والااقسة 

(؟) ف المسألة السادسة وقد أحال بقية البيان هناك على المسألة السادسة هنا 

(") لعله سقط هنا كلمة ( مسكر ) ا يدل عليه لاحق الكلام 

9 )!1 أى فلا يدع.ق ذلك ولا ضورق طرق المتاطرة 

(ه) أى فلا يازم إلا بعد تحةق أنه تى, من عصير العذب 


اط الئتيتن أن يكال من ايو ادق الاسول لا مق إخالفه “700 


لأنه بان . على .نقق القياس خملة. .. وكذ لك كل مسألة ق.اسية لا :يمكن ا عراف 


- 


مناظرة | مستعين 4 | دهوغالف قّ اللا صل النى بردءان إليه 5 وكدلك سال 


الدلية والاة ا غم رهما تال كه إلى الى اذا ا شيا بالسا أقه 0 لكك 
ره او للست 3 


ا اس انيع القارة ل 7019 مانينين غلنة الأشكق اوهذا 


القسم شائع فى سائر الا بواب» فان المتكر للا جماع لا يمكن الاستعانة به فى مسألة 
0 على صبحة الاجماع : والمتكر لجاع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به فى 
كان ممر علي قي 1 اسك ازا فائلن :أن اطيعة الأذو راد انور اف اعة نأو 
بالوقف لا 00 الاستعانة مهم لمن كان قائلا بأنها للوجوب ألبتة 


2 انار ركد سيت الاستانة 2ك إذا كان _ضباعنا عهاقة 
وهذا لاق 
قعل 
وإذا فرص ىن المناظر معاد بنظره عير طالب لا رسعفانة 0 1 إلبها 03 
2 ” 
19) القباس بتواقف عل العلة فعد الاتفاق عليها تمكن الاستعانة فى مثل هذا 
الموضوع : أما إذا اختلف فباما هنا فلا يتأتى الاتفاق فى نتيجة القياس. فالمالكية 
يقولون أ الخلة ريا القكد 0 الطم للا عا لى وجه التداوى ؛ فندخل فيه لخضر 
والقوااكة والقول ل فبمنع فم م متساوية ومن ذلك اليه ولو جافة ٠‏ 
وربا | زه لفضل علته الاقندات والادخار 5 جموع الأممين . فالطعام الروىمايقتات 
وبدخر ٠‏ فهذا بمنع فيه الفضل فى الجنس الواحد ٠‏ والنسيئة مطلقا . ارق 
والدخن والذرة ؛ ويلحق به المصلح . والشافعية يقولونكل مطعوم ولو خضراً أو 
ار مصلا 120 ربا اللفضل ورا التي والممةه كولون العلة الاضاق'ق 
اسن والتمدير بالكل والوزن .ا وى البحر 1 


هنا النظر الثانى فى أحكام السؤال والحوابٍ (المسألة الخامدة) 


ذلك من م 206 ؟)وقوله م هدى إل وم احى ل 0 ؟ أمن 
1 إلا أن مدى ( إل به وقوله 0 تن نا طم 3 
مطدون ا 8 1 0 كلام فيده إلى وكا ا ١‏ لئاسرل 2ه 
الاستعادةازوالاستدانة فى |السا اوإن كان معقطى اليه ف 1ك المصم » إذ 
كان ناه لان ى عدن الاسبيارة اع انان أبلغ”'* فى [القصاد 
الات ارك مانن بالتريمات را 0 نرة اذهام القررك 
طولبوا ”'' بالدليل كقوله تعالى : (أم امخذوا مندون الله آلمة قل هاتوا برهاككم). 
الام ل لفارذلة ؟ قل الله آذنلكم 
0 6 ن دع 2 الله ! خر لايرهان له به ) الآية ! وهومن. 
حا المحادلة بالى جك لحي 
وإن كان اللقاطن خالنا لقاى العكيات 1ل 


00 


عسسم 


06 ليق م النظر قف الثالة فللا 
يستقي له الاستعانة به » ولا ينتفع به فى مناظرته » إذ ما من وحه 0 مسألته 
الالوف رمع كلى اذا خالف فى الكلى م عله 1 
و 5 00 010 أثنة. 
2-8 عالفته ىق الحزثى من حهعالن م6 ولا 56 0 الل مع متةفى عليه: 
فالاستعانة مفقودة 

ومتالدق 0 مالة اززيا. ىق غير التظر من عليه 6 كلا ردي بالط 
وإلدرة واطلية واشياة ذزك ا أقلو تمك #اللاستتعانة هنا بالغااخرى” اننا لان 


)١(‏ لآن مواجهة الخصم بالتتكيت تنفره من استاع سائر الدليل » وتثير فيه 
حمنة العناد .وقد ,استحمل تالكر أن الطر يكين فى _مقامين 

(؟) الفرق بين هذا النوع وما قبله فى محاجة إبراهم نا ساهاء أن تلك فا 
الأسئلة تفصيلية تؤخذ منها مقدمات للدليل الخاص الذى يقوم حجة غلى الخصم 
أما هذه فالسؤال فيها بطلب البرهان إجمالا على دعواهم . يعنى وهم عاجزون عنه . 
فلم بى م تسايمهم ببطلانها 

(١‏ أى فتضيع فائدة المناظرة الى يقصد منها رجوع المتناظرين إلى الحق 


لأ لا يتين أن سال من يزانعة ا الاصول الا ين غالنة ا 


لبوا جام بظر ( اوعس زولك قوله : (وإن تندوا مافى أنتقس>؟ ا دوه ا بحاسيكم 
دان) الا 0 ابن أ م مكتوم عن 11 ل بتوى ا 3 مم 
الابة | دى بنرك ِ ( غير 0 الصرر ( وسؤّال ل قوله عليه الصلاة 
- )2 2 0 ُ 
والسلام : 5 لوقس الجيات عدب : » واستش كا طامع ا قول ألله 
7 وف ماسب 7" اا ٠٠٠‏ ااه ذلك 
لاس اماس رد اووس ارس رسيت ل فى قسسم داقن عد 
35 3 اما ألوا لعل ف نظروا ف الادله 4 وه | نظر و لين عليهم الآمر محلاف 
السائل عن الحكم ابتداء فإنهذا من قبيل المتعامين » فلا يحتاج إلى غير تقرير 
المكر . ولا عليك من اطلاق 7" لفظ « المناظر » * فانه رد اصطلاح لاينبينى 
عليه . سااعا الأمل ا ا الحم 3 نفسه 
حرى السائل المستفيد » حى ينقطع الخدم بأقربالطر ا لال اله 
إبراهيم عليه السلام قومه بالكو 1 0 والشمس » فانه فرض نفسه حض رمم 
0 0 سين :0 0 فسه العرهان 1" 0 0 و ذلك قوله ف 
الاي الا حر اد 0 1 كه لاطا فنظل طا 
لل ان لذن االمشتود اسااعن العا اللخامن بالعيودء دولة'( هَل 
إسمعوتكم اد تدعون 1 و ينفعوتكم ا يصرون ) لخحادوا 0 ا ا إل الأقرار 


عحرد الانباء لله ال الور و كييرم ) الاية ! وقوله تعالى : 


مرج اص 7) 
(؟) حتى قال لها : « ذلك الاراض «ى 


1 لاما قد نظرر منافاته لادخال هذا ا 0 1 000 
يه ٠‏ لعى لان هذأ لد 0 

)04 انه عن متاظرة أل 0 أولا فأ ولا ؟ حوؤلا بق 
.إلا الاعتراف بالنتيجة 


02377 النظرالثاى فى أحكام الو الوالجواب (المسألة الخامسة ) 


رلك التعال اه إد ولح البق الشو ا الق ل لدع اناوه الاي ير هليه 
١‏ 0 معه علىقتال أهل الردة فأنى » لصحة الدليلعنده عنع ردماأتقذه 
رسول اللّه صبلى الله عليه وس 

وإذا ##رر وحود هذا فى الشر بعة و 1 محتج بعد ذلك الىمناظرة ولا 
ل احيةة لان 1 الاحتماط . واذا فرض محتاطا فذلك !ما وها يقع إذا بىعليه 
بعض التردد فما هو ناظر فيه . وعند ذلك يلزمه أحد أمرين : « إما السكوت » 
اقتصارا على نحث نفسه الىالتبين ؛ إذ لا تكايف عليه قبل بيان الطريق . « و إما 
الاشعكائة كن حبقا 5 ر/المستعين قاد علو أن كن موافقا له ى 
اللكاياق الى «رجع المها ما تناظرا فيه » أوللا 


فان كان موافقا له صح إستاده اليه واستعانته به لانه إعا يست له 9 5 


مناط المسألة المناظر فها 0 سهلفيهأ . فان اتفقا لحسن » وإلافلاحرج » لان 
ل عراف ذلك راجع الى د افيه أوال مده فى وقوع انادف هنا حسما 
تين ف موضعه 

اماه هنا | ل 0 16 0 اس السام رد ات 


سل فى المسا ثل المشكلة عليهم »كا فى سؤالهم عند نزول قوله : ( الذين آمنوا وم 


داخل فى: مناظرة المستعين اا كلها الان نامسد الذى و خحقة 
له القضية فلا يحتاج إلى المناظرة وأبو بكر من هذا القيل وإف احتاج غيره 
ولىمناظر ته 

لان 2 تاي لكر علي نكم :ىكذا اللي وأا السيرة التلقة 
توسع ولسط فى الموضوع 

(؟) أى الصحابة العارفين مها وامجتهدين فى أحكامما . وقوله (لم يحتج بعد ذلك 
ل لكايه معناه لم يحت 3خ أن “لشتراكظ إلى 
من قبيله إلى مناظرة وربما ساعد هذا الفبم قوله ( ولا إلى مراجعة إلا من باب 
الاشاط ( 

() بل وتحقيق الادلة الجرئية . من كتاب وسنة أو قياسالخ 


3 لاناظر المستعين ا ا ن. يوافقه ى ارلا اليو ااا 


فىنفسه » فالمناظرة عليه ذلك وراد 010 لا فامحهد 0 عل لذن ا 
مك نوك 0 الزن 1 نولو كلد التعيد الا الك أمائتة ؛:إد دواعئده هد مفبؤلا 
القول » فلا يفتقر إذا اتضح له مسللك المسألة الى مناظرة 

كثيرة قاور لل ولك لنالضلى الله عليه ونبل :الل 9 
1 اكه الا حرا بعل انمق عو 111 فلناا تين المرمق أمركا عرق اميا بد 
والقتال لوسغ ده بدلا ولوستشر غيرها : مكذا 0 وعرصه الام ان 

تت 59 

لان ترا براااي الحكم لياق على أحد بعد د غ النفيدة وللاميت العرقك 
الزكاة 3 ا على قتاهم ا كمر ف فلك 35 ل يلتقتاك و<دالمصاحة. 


5 اكات إل متلة ها عدا الات ف مصلحة لم ولست خاصة- 
بالمجتبد صلل ألله عليه وسلم فى ال" اك حرا ولا بأنى بكر قُ مثا لبه ؟إلاان. 
اعددافى اللْوشوغين ا اك ال 1 للم مداه عدم أنه يحتهد لنفسه”. 
وعليه فلا 0 اللامغلة خارجة عن أصل فرضه 

م سعدين معاذ . وسعد بن عبادة وفى رواية لما سألوه أنيناصفهم م رالمدينة. 
تال كاجام اليقوم: هذ ينب ورسع ييل الربيع » وسعد بن خيثمة » وسعد 
أن متمد » فقااو( لا رألله ما أعطيا ف أنفسا الدنة قاللاهلة فكت وق جار 
الله بالاسلام وأعزنا بك مالم عندنا إلا السيفف ٠‏ وقد تقدم (ج ١‏ 
َن )2 

(©) فقد دعا عليا وأسامة بن زيد » فأما أسامة فقال . أملك ولا نعلم إل 
خيرا . وأما على فقال لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثيرء وسل الجارية. 
حدتك .. وسأل. بريرة أيضا” ما كلدات سيد تاعل فكانت. عخبأة اللامثلام يعد ء 
فكان بسيها ما كان . وقد أخرج ف التيسير حديث الافنك بطوله عن الخسة 
إلا أن دأود 

0( حيث قال »كيف تقاة| ل الناس وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
7 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) الحديث فقال والله لا"قاتان 
من فرق بين الصلاة والركاة » فان الركاة حق المال ٠‏ فان قلت أفلا يعد ما وقع من. 
عبر والصحابة فى احتجاجهم بالحديث مناظرة على أنى بكر . فالجواب أن هذا 


١. 8‏ النظو الثاى فى اأجكاء اللذو اا واطو ا زللب الك ظخامدة) 


فى اللواهر الأعترااق كلل ١‏ رموه الامحت روك لال آنمينا 0 عار 
روج الك 2 شسكرك كلك اد فى باب التعارض وال رجيح » أو فى 
1 ُ اها ان 

: المسآلة الخامسة يه 


أ 


الاخاراى لان الشرعية إن اطر د الواعيها الأطليد أراف 10 شد 
ل كك ارين فى إما جاو ماط ١‏ كما الحبد لاط ل 00 000 


ا ا د له إل انال عرول] اناعد إعا سيت وال 00000 
ل 


لطن 


على شرطه المعلوم فى موضعه : شا أوصله إليه الدليل فهو الحكم فاه أبن » ولا 


031 ظُ 1 
ضرورية كانت أو نظرية » عقلية أو سمعية . وأما الفروع قيكفى قها مسحرد اله 


ال ل لان سار :ا طلية إباسظر فا نك رض بان ل ااا 
الكى الدى يننى عليه © و إما نطو كن! بتذاء © والنظر فال كنات نان 2 
ال محتاج الى تأم| ل واستبصار وفسحةزمان يسع ذلك .وهكذا إن كان 
عقليا » قفر ى الناطر رة هنال عد ل المحمهد قبل الوظول متطللب من الأدلة. 
ل عنده » فلا محتاج الي غيره فهها ؛ و بعد الوصول هو على بينة:من مطليه 


ولك ال رع ريازم أن يكون كذ اكفيذه جاع هاهدا الكا استدلالاك رولا 
طريقة ناجحة أدت إلى وصوله إلى المقصود . اللهم إلا فى النادر ..رحمه الله. 
ا 

)١(‏ فكون حيتئذ هى المؤول بعينه 

(؟) ولايقال إذا كانت القواعد الآصولية الى تفرع عنبا 00" ا 
تكون قطعية فكيف ,تأتى الخلاف بين الأصولين فى تلك القواعد لان المراد أنها 
قطعمة هذا المجتبد الور ا حتى يقطع يبا روهدلا ينافى أن غيره يقطع 
ولزم بم خالفها يا أدت إلمه ل دلة اج ىارتضاها » ل صول. 
والفروع ل يعمل ولا يفرع عليها إلا اذا جزم بها خلاف الفروع, 
فانها يكى فيها الظن القوى بأن هذا هو حم الله فيا 


الاعتراض على ظَ وه ر النصوص غير مسموع خض 


5 ات والاارض بالحق يكور الليا على النهار -- الى قوله : ذلكم الله له ريم 
72 الممللك” لا إله الهو نك 2ه ا لاخفاء ذلك مما أ الزموأ يسيم ا 
0 ( وحعل وفك ظاهره عا لىيخلاف المعقول ٠‏ ولو يكن عند العرب الظاهر 
ححة ' غير ا كن عا مهأ ل يكن ق قرا 5 عمقتصى العموم ححه عليهم 6 لكن 
الأمر عل فت ذلاك تفدل 1 أنه 0 2 عليه 

فإ 6 0 سا ا بس طْ ا باب المداهب من شعت 
الاستدلالات » و إيرادالإشكالات عليها بتطريق الاحمالات , حى لانجدعندم 
ا ا اق ل رن يس ل كار هدا الا آل الئل 
الاعتقادية 1 ده القرآنية والسنية » لبناء كثيرمنم! على 0 
كترلة ا ربلكم ا ا سلكت أ 6 ب كاء) 
إل يه 1 1 الى الكل 0 0 1 )اماه ذلك 4 واعتمدوا عل متانامات 
عقلية عبر بدامهة ة ولا قراسة من اليدمهة 4 هربأ من الخال يتطرق طّ العقل لا مور 
ال تكفا 5 أحن خا مه ةروااء وات مبالحث الا عهد للعرب أ وهم 
الخاطبون أولا بالشر بعة » خخالطوا الفلاسفة فى أنظارم » و باحئوهم فى مطالبهم التى 
ا بعود الجهل . ل الدين بفساد 6 ولا , زريك النحث فيهأ إلا خمالا م لىذلاك 
ك2 الاعراض عن عار 06 ناكا ف العسارات ومعا مم | الحاررية فالوحود 58 وقد 
مر فها تقدم أن عار نكت فك 218 ر إن طرق القر ال ناتلا مكدات 
الات لذن | فى الوضع الحطاى مائلها أو تقار يها . ومر أيضا بيان كيفية اقتناص 


القطع من الظنيات . وهى خاصة”"" هذا الكتاب لمن تأمله والجدلله . فإذا لابصح 
الى ويضم إلى هذه الوجوهالنسة أنه يترتب على سماع الاعتراض عل الظاهر 
تلك للفاسك 


(؟) تتبع الظنيات فى الدلالة أو فى المآن أو فيهما »والوجوه العقلية كذلك, 
وهم فوة منها إلى قوة : ولايزال يستقرى حتى يصل إلى ما يعد قاطعا فى اللوضوع 
وك 315 لعي .وال ال أن أكون نكن الأ'دلة ضفيفا 0 لابين 
.إلى دليل خاص »ا أن رواة التواتر المعنوى لا ,زم فى يعرم أن يكونوا حل الثقة 


هه النظر تاي الع الور ا ا را لزاب ) 


اي م و ا ها امه الا 0 وان رك در 
0 فى اميل عن الصراط المستقيي أله تر ل نكا نشاية من اللكات 
با اتبعوا فيها تجرد الاحهال» فاعتيروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغيردليل » 
فوا بذلك وأمر الننى”"* عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم 

وبع الى تعن أن القرآن قد احتتج على الكفار بالعمومات العقلية 
ل ا ل فل رالا اا م 
درن اتير لون لله قل فأ تستّرون ؟ ) فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك 
على العموم » وجعلهم 0 مسا الخصوض فر دين 
لا عقلاء » وقوله تعالى #لزوات سالمهم من 56 السموات والارردن و0 
الشمس والقمر لَيقوانٌالله فأنى يوفكون ؟ ) ممى كيف يُصرفون عن الاقرار بأن 


رك هو 5 بعك 0 4 دوت له 6 وقال تعال : لحل 


)١١(‏ (ألعامنا هذا أء للابد ؛ ) جز. من حديث طويل رواه مسلٍ فى صفة حجة 
الس المعلعر 

09 3 بقوله فى الحديث المشهور ( فا ولك الذين سعى الله فاحذروثم ) 
(8) أى فكو نها عقلية وثابتة فى الواقع بالعقل يا سيقول ( وجعل خلاف 
ظاهره على خلاف المعقول ) هى متفق علما بن المتناظرين وهذأ الثاى هو بحل 
اديت ١ل‏ اها براعنا ل" الطر امن لان العموم ال بينالطرفين هو من باب الظاهر 
هذه الر 1 نكيب 

(؛:) ليكن على ذ كر منك أنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الرب الخالق لكل 
ثئي.» اطالك المتضرفن'ق الشمؤزات والازض .:ولكتهم مع هذا ,و حون معه شيئًا 
من مخلوقاته نحوما أوحجارة أوغيرهايعبدونهافكانالرد علييم موجها إلى أنمستحق 
ااذه هوا 'التصيرافت “فا -الككران؟ ردك (ورأعبى» ككراتوان "انين ١‏ اذا اجمطىا الآن 
اغراف" جرع "متنك رمك ارو ماه اميد عاد ولذا خناء 
الانات الذى هو «لنتجة قوله ( لاإله إلا هو ) ججعل المعنى بالحصر ومحط 
الرد عليهيم هو نق الشريك فى الألوهية والعبادة قمّوله ( فيدعون لله شريكا ) 
أ اف التعحياق الكيادة 


فق 7-19 - 


اذ 5 1١‏ ستاك دائرة ب وم 0 الك لاق لا يكون ا على اصطلاح 
الأخرين» فل مق اله الظاهر والحيرة ) لايل (الكان فيدطللى المدرننا أو التوقف 
فالظاهر هو العتمد اذأ . فلا يصح الاعتراض عليه » لأنه من التعمق والتكاف 

نك فاو جاز الاعتراض على الحتملات ل يبق. للشر يمة دليل يعتتمد » لورود 
فالات وان كه 6 والاععراض المسموع ماه ايض اليك 6 فيؤدى الل 
التول يميه جيم أدلة الشرع أو دكار ها ولواي؟ كد للك عات 

وله ان اعتبر تجرد الا<مال فى القول لم ولا وان التكتف ولا 
فاده النى عليه الصلاة والسلام بذلك فائدة » إذ يازم أن لاتقوم المحة على 
لكان بالذاراء زان واف "والاحبازات» إذ لاقع ألا" كاد نشتؤها متمق 
غير ما قصد بها » لكن ذلك باطل بالاجاع والمعقول » فا يازم عنه كذاك 

و ريق 5 0 5 3 ب 1 

ووحه رابع .وهو ان جرد الاخمال إذا اعتبر ادى الى حرام العادات 
والثقة مها » وفتتح بان النفاطة. وحجحد العلوم .سين اهذا العى فى الجداة 
لاا امراك ا كتعايه د لتك نر الصاول عفبل ١‏ 516 كه (السو م طاقة 
فى جعدٍ العلوم منه يتبين لك أن منشأها تطريق” الاحمّال فى الحقائق العادية أو 
العقلية » شاابالك بالا مور الوضغية ؟ ولأجل اعتبار الاحتال ارد شدتد على أحان 
البقرة إذ تعمقوا فى السؤالعا لم .يكن طم اليه حاجة مع ل 


)١(‏ أى حيث قلنا بعدم النص . ومعلوم أن الاجماع والقياس مبنيان على أدلة 
الكات والسنة التى هى من قسم الظاهر الذى بق من الاقسام 6 سبق له وقوله 
ل ا /راى حبك قلا( احور قليل امن التطويطق 

(؟) الاوجه النلاثة السابقة ترجع إلى عدم إبطال الأدلة القولية بالاحماللات 
وإهذا الوخه كالترق عليبا... و كانه قول بل اذا اعتيرزت الاجّالاتالجردة عن الآادلة 
بطلت العلوم الاخرى المرتبة على العادات .أى الا.شاب.والمسببات العاديةالمثوئة 
فىالكون فالتجربيات والمشاهدات تلحقها الاحهالات . فاذا اعتبرت ضاعت العلوم 
اليقينة » أى فقبول الاحمالات مطلقا يفسد سائر العلوم عقلية ونقلية ؛ فبو باطل 


(١ 0#‏ الدطل التانى' ف جك لد وان راك 1 لك القتالرابية ) 


الثاب الخدم لالى يزيد البسطامى إذكان صاها » ققال له أبو تراب النخشى 
وشقيق البلخى كل معنايا قتى . فقال أنا صانم ققال أبو تراب كُل ولك اجر 
و فألى » ققاك تقيق :كل ملك أجرضوم سفة ) فأبي فقال يان دعوا من 
لط بن فين 5د لك الشاييرى لمق ةك 07 قف قال مالك إن 
أنس لاسد حين تابع سؤاله هذه سليسلةبنت سليسلة» ان أردت هذا فعليك . 
العاف 1 فد 2 ان النائدة مله شيك اعترامة 7 2400| 0 اكير 
لن نحت عنه 

ا ا 0 ا لاله والصساى والجرى على سان 
اذل اذا ل والدين والورع ا سكل ع ارلة فا حالما ا ل 
العهد بمثلها » أو لاتقم” من فهم السامع موقعها أن لا يُواجَه بالاعتراض والنقد » 
عر | 0 فالتوقف أولى بالنحاح وا حر ادك التعبل أن قضاء 
0 


9 


ع المسألة الرابعة »د 
الاعتراض على الظواهر غير مسموع 
والدليل ع 0 لفان الراك حا الترجم عن مقاصدالشارع » ولسان 0 
ا " أويندر» إذ قد تقدم أن النص إنما يكون 0 إذا سم عن 


لاد 26 0 و معدوم . فاذا ورد دليل و وهو بلسان 

برا لا جدومن الرؤاية الصايقة ' و1 امنأ له الثانية.أنه كان يعض ؛ ا دن 
يتابع السؤال ويكثر: منه قط فيقول ( فان كان كذا . .) بايعاز أصحاب مالك 
لتبيبهم سؤاله بأنفس,م 

(0) بيطلى النلص على الدليل؛ الشمى مطلقا ومنه قوله هنا (دليل منصوص ) 
ويطلق على مالا حتمل غير ما قصد به فكون قطعبا فى دلالته على معناه » وهو 
ما سل غن ب الاجتالات العقرة أونقا 17111 ى الولف اولتق التكتاب عل مقتضاء 
و يظلق عل مادل باعتيار ووضعه وزاعتيار ‏ قه أيضا عل المقتى :و عل هذا يقال النصن 
التاويل والتخصيص 

عاك تدس فى امسالة القاسية من ك2 1011 


الاعثراض على أهل الع مذموم 1 


فقالتاولنى ذراتا ! قال الراوئ فناولته ذراعا ه فقا ناولنى ذراعا فناولته ذراعا »فقال 
ار 1ك عراوشو الله 5 للثاة من ذراع ؟ فقال : والذى تفسى ببده لو 
0 التادراعا افعو "© الت حر فال ذخ 2ل رسولالاظل 
. الله عليه وس وعلى فاطمة من الليل فأيقظنًا لاصلاة » قال حلست وأنا أعرك عينى 
2 وايهما صل إل 5 00 2 اع سسا مدال كاذا شاءان يهنا 
اقول رسول ران على الله عليه وسيم وغول( وكانة لضان كبر لىء 
ْ 5 اسان الداع هفانك كنا ع اط ين "1 
ل 7 وحديتث 00 الاين الكيوا” #الرائة نوم ندل وان 


نستطيع”؟؟ أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وس رددناه””" » ولا وفد على 
رسول اللّه صلى اللهعليه وسم خرن اح سعيد بق المسيت” فقال .له ما ااسمك ؟#قال : 
00 ان ل تاللا اسم اميا سافن بها ىقال منت فازالت المزونة 
07 *" واللخاديت ف هن البى كثيرة 
( والثالث ) ما عهد بالتحربة من أن الاعتراض على الكبر اء قاض بامتناع 

الفاؤدة مبعد بين الشيخ والتاميذ » ولا سما عند الصوفية 6 فانه عندم الداءالاً كبر 
ىق زعم القشيرى عتهم ان التوبة منه لا تقيل والزلة لا تقال . ومن ذلك لكارة 
بروايتين (اللارن) رواها أحمد عن أى رافع (والثانية) رواها الدارى والترمذى 
عن أى عيدة 5 نه رافك كك دا ملفا ب وقد تان ااررقاى. فى فززجه عل 
للع اإععااستان ! 

(7) رواه النساتى ومسلٍ ورواه البخارى مختصرا ولم ترد كلمة ( للست وأنا 
اك ع ,الاق ازوالة | التشاق 'وزاتفم و[ عل 'رواية اضرات الفخذن 

(*) أى فلا تجعلوه فى مقابلة الشريعة فتعترضوها به 

(4) أى وقد ظبر خطؤ نا أوتعين المصلحة فما أنفذه رسول الله صل الله عليهو سل 
ا للخ الكفار تنفيذا الشرط 

)0( زواة الخارى باختللافق بعضن 'الالفاظ 

(1) أخرجه البخارى وأبو داود 


1" | افطزااقاق اف 2ك شان واقارايا :11 لله الالئة 
ر م السوال ولواب 


آذآ ته 5 


)0 5 رَحَم اك موسى لوصا ر حى 8 عقا ا اا «( إن كان إعا تكلم 
ناكا 0 » فان الخروج عن اشر ط الو حب :" اللخروج عن المشروط ٠.‏ وروى ىق 
العا أن انن كر تو :لاص يا ار د رتفت الدياء 8) 
إل به رد 1 عليهم بقوله: :) وا مالا مدوم ارسل الله عليهم نارأ فا حرقتهم 
و< حداء ف 1 من هنا اعتراض ع كاله" 0 اتاخير منه حافةنى من نار 
00 من طين ( فهو لق ذلك له به له م الدين ع لأعراضة على 
الحكي الجبير وهر دليل ق مسآلتنا 2 م البقرة من هذا العبيل 
ان متدرا ري 1 نف والله غلك 

وا 0 ك) ماساء م « تعالولاً كتب لكر كتابا لنتضاوا 
0 مر 2 السحاة سح آنا هم عليه د ة والسلام 


5 ا 200 
بالخروج ىم 0 لمر سيا وقصه ام ! ا معاعما ل حسن ل 70 اء زمزم خوضته” 
ومنئعحت الماء من (١‏ 50 ث2 قال عليه الحادة وا( م 6 +701 لو 7 0 درم 
عينا ول » وق ير ا سن لَه صلى ا عليه و | دروم 03 


00 أخرجه فى التيسير عن الشبخين والترمذى بلفظ (رحم الله موسى لوددت 
أنه كان صبر حى يقص علينا من اخبارهما ) 

(0) (أوقد إيقال حيشذ إن ذلك بسبب اللتروج :عن الشرط إلا يسيك أصر 
الاعتراضص 

9 أ قوط : ( انتخذناهروا ؟ ) فانه استبعاذ لما قاله وإنكار أ ا سألا" 
عنةامار مان القائل القن لالد بذ بح البقرة » فهو اعتراض علل الكيراء 

14 زوااقاق التدارق اعن القحين اتلفظ ( هلوا أ كمي ل 

) 6 هو عبر ارحى ١‏ الله عنه » حيث قال أن رسول الله قد غلبه الوجع وعندم 
التراتة ساك لاديف 

(1) خرموا بسب ذلك من البيان الذى كان يفيدهم ؛ لا سما على وليه 
كان فى شأن الخلافة 

0070 أخر عدف الس ضع القصة بطوطا عن البخارى | 
: (4) ,بظبن أن م١‏ طن لاد اعتر اا اول حق شُوْه ارين قا عه 
أمور الاخرة 


النظر الثانى فى أحكام الدؤال والجواب ( المألة الثالثة) ١‏ ب#بم 


انان التسشت7!" ولاق للب الغلبة ىب اتلصاي. وى التران 

فى ذم نحو هذا ( ومن الناس من يعحبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد اله على مانى 

قلبه وهى ألد الخصام ) زقال ::( بل مم قوم خصمون ) وفى الحديث « ا 
الرحال إلى الله الالد الحصم 99 » 

هذه ججلة من الواضع الى يكره السؤال فهاء يقاس عليها ما سواها . 

لتر قببااوا حال | اما سند 4 راهيته ع ما خف , ومنهاما حرم 

ٍِ 2 0 5 1 ا منها يقع النبى عن لدان ادن 

وح انك ا الات كر 6ن ونال كال (وإتاراءت ال ون 

فى اياتنا ل عنهم ( ا 15! افيا خلات من ا لا حاديث ٠‏ فالوٌال 


فى مثل ذلك منهى عنه » والحواب بحسبه 


المسألة الثالثة د 


لاعتراض ءا لى الكبراء مود كان المعتر ض فيه تما يفهم أولا ا 
والدليل على ذلك ا 5 
أحدها) ماجاءاى'القران الشكراد م » كقصة موسى مع الحضسر» واشتراطه 


عله إن لذبداله رعة ن سىء حى يدث ل من ذا » تكن م ته لل تال 


ركم 


من قوله كنا 0 أ 1 ويينك) 0 ع عليه الصلاة والسلام 


رن ناي انتال لست الوك وركيره: لاا ليعل بعى وإن ل تكن المسأ لكان 
لا عار ات . و يلالك ببخاء ر الرابع 
1 زوأة ار لد مداق والنسائى وأحمد عن ا 
4 تقدم ( ج + اص "4١‏ ) 
(ه) أى فالاعتراض كان سببا للحرمان من التوسع فى العلم الخاص 
الموافققات ‏ ج ؛ م 4 


+3" النظر الثانى فى أحكام الؤال والحواب ( المسألة الثانية ‏ فصل ) 


ل الباال من لا يليق به ذلك السؤال ا فى حديث قضاء الصوم دون 
الصلاة 

( والسادس ) أن يبلغ بالدؤال إلى للد التي وري 40 وغل الذالف 

يدل قوله تعالى : ( (قل ما أسألكرم عليه من رار ونا 81 لكين ) ولاسال 
اجر '“ياصاحب الموض هل ترد حوضكالسباع ؟ قال عمر بن االحطاب ياصاحب 
ال حموض لامخبرنا فانا نرد على السباع مترد وعلينا + ديق 

( والمباج )نير من /السؤال معارضة اللكتات والسة بان لاك كال 
ميد أعراق :نك ١‏ ارقدل لالك. ابن أنسن:؛ الرجل يكو بعالم بالشنة باد يا" 
010 بل 2 ره نان قلت قهز والالكك 

(1اقامل )لوال عن التقانهات وغل ذلك الاجقوله قال( ناما الدين 
فى قاو مم زيغ فيتبعون ماتشابه) الا ية اوعن عمر بن عبد العزيز. من جعل 
دينه عرضا ”؟" لاخصومات أسرع التنقل .ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن 
الاستواء » فقال الاستواء معلوم : ٠‏ والكيفية مجهولة » والسؤال عنه بدعة 

(والتاسع ) السؤّال عما شحر بين السلف اد ل 0 ا 
عن قتال أهل صفين فقال تلاك دماهه كفة الله عنها يدى . فلا أحب أن يلطخ 
ها لسانى . 


ةا سطس ا رتح كرفا ردقن رزرة اميا ل ار 
ى السسييا ٠‏ الشرلاء مادعنا 

(؟) هو عمرو بن العاصض كان فى ركب فيه عمر . :والحديت: أخرجه مالك . 
راجع التيسير فى كتاب الطهارة : 

(+) فه النظر السابق , وهو أن هذا لا ؛ اسم لزماننا الذى لابد فيه من انجادلة 
لتأييد الحق . وإلالم سمع من كثير من الناس وفى أعلام الموقعين . عاب بعض 
انان 5 كر االذليا ل القتوى تان 1 0 راك الموئ رشا ركان 

(1) الغل الاطل عرجنات) من الماك المساعنة| | أى رهدفاوى ان اها 1 
فالذى يوافق المعنى ( عرضة ) بالتاء وضم العين 


بسي يبي يب يسن 


( فصل ) فى بيان بعض المواضع التى يكره فيها السؤال 376 
فصل 

وريتبين من هذا د كك راهية ية السؤال مواضع : دكابنا عسرة امم 

(أحدها ) السؤالعما لا ينفع فى الديين 10 عند الله إن لاف تمن أى 
دك ف التعلسر: أنه عليه الصلاة والسلام ل مايال الخلا رسك ورقها كا طا» 
علا نا شمو < 4 2 بدرا ا 3 ال أن 5 كان ؟ فأنزل ' الله 5 
(سألونك غن ع الااهاة ) الا" انان ليك رمن م منافع الدين * 

(أوالقاظ ) تيال بعد مابلغ من ألحلم سال الرحل هد 
أكل عام ؟ مع أن قوله ع اد س حي البيت ) قاض رظاه هره 5 
للا بد » لاطلاقه. ومثله سؤال بنى اسرائيل بعد قوله : ( إن الله بأمرك أن تذبحوا 
0 

(اوانتالت ) الدوال . من حر احنياج إليه .فى الوقتء. وكأن هذاءت والله 
أعر 1 رم ل 107 فيه <كم ٠‏ وعليه يدل قوله : « ذرونى ما تركتكم 0 


لمر الم لاع»٠‏ ن لسيان فلا تبحثوا عم و 


( والرايع )”* أن اع عات انافك رارقا لك اميق الفحى 
الاغاوطات 
( والحامس ) أن يسأل عن عاة الحم وهو من قل التعبدات الى لا يعقل لما 
)١(‏ راجع روح المعانى فى تفسير الا بة يتضح المقام 
(؟) هذا متعين . وإلالمنع من تعل العلم الزائد عما محتاجإليه الشخص فالوقت 
ولا يقول مذا الخد 
سدم ار اكت صنق 11) 
تمد ال لاضن ور ) 
60 ير مها الائول والثالث ؛ فالاغلوطات لاتنفع فى الدين» وأيضاً 
لاحاجة لها فى العلم 


"النطر التاق فى أحكام لزان اطراق رالمالة النافة) 


شال سول كل الث عليه وسلم عن ل 
أهل البادية العاقل فيسأله وحن لسمع كراش الشزالدى 21 1" 
كشال ادا 1 نه عليه وس . فسأله عن الإسلام والايمان والإحسان 
والشاعة وآنارا 2 أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه جيريل وقال « أراد أن 
تعامو | اراك نسألوا » ”'وهكذا _كازمالاك بن آنس لا يقدم عليه فىالؤال كثيرا 
كان أستحا به ابن ذلك قال اسن بن الفرات - وقد قدم علىمالاك - وكان 
ابن لاد وغيره من ا بجعلوتى شاه 5 ' المسألة» فاذا 3 يقولون قل 
له فان كان كذا نل لك فضاق على على ,بوما فقال لى : ده لان ل كاد 
إن أردت هسذا فعليك بالعراق » وإعا كان مالك بكره فقّه العراقيين وأحوالهم 
لابغاهم فى المسائل وكثرة تفريعهم فالات وقد يل انق ان آهلك 
عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة » ققالت لها : أحروريةأنت ؟ انكاراً عليها 
ارال عن فقن هذا .في الى كل الله عليه وس فى الجنين بخرة ققال الذى 
قضى عليه “تف خم ا رف ولا كل ار وذ سمال 0 
ذلك بطل؟ فقال عليه 8 والكلدم: واإعاهرا. عن سانل ار 
وقال 27 ر ببعة لسعيد فى مسألة عقل الا صابع حين عظم جرحها واشتدتمصيبتها 
نقص عقلها؟ فقال سعيد : أعراق أنت ؟ فقات بل عالم متثبت » أو جاهل متمل 
قال ١‏ 0 السه ابن إحى .وهنا كاف ل كا 1 1 كاه 

ل هذا جبريل أراد أن تعلدوا ) وهو ختام اديت الطويل الذى نالك 
فيه جبريل رسول الله صلى الله عليه وشم عن الاسلام والايمان رواه مسلم 

(؟) روآه مس 

(0) من نوع أسئلة الاءتراض » مع النتكيت فى شدة المصيبة ونقصان العقل. 


التورية . وسيشير إلبه لعل 


ارمق مولي ااا 010 


تمل |فاسكت عنه واياك أن تتقاد لاناس قلادة سوء وقال الاوزاعى اذا أراد اسن 
أ 5 
حرم عمده بركة العم العرل عن لسانه الاغاليط وعن 6 قال إن مرارا عادالك 
انررق قار المطائلا امنتون! نيا اعبادا لق وقال الشعبى واشاقنا ‏ حضن يفولا 
ا لد اا لوا عقو :إل من ككاسة دار قلت منْم يا أيا غم ؟اقال 
ذا سبئلت 0 ماشايظة ا لنت ١‏ اراك نان 
ننه 5 لان كاه اذا 0 امخذالهة هواه ) حب يق فرغ كن ل 55 والمانية اذا 
لكات 0-000 ا ذفن عا لد ار ان 
والثالمة ا كلت عما لا تع فقل ل لا أعم ان شر يكلت وقال بحى 0 
الكل كانوا' يقولوت اذااراد 0 اناه د عدي لمارا 
2 | | 

والا 2210 

ا الو ان و لها الا عات اليه وا لحجن لذت 
النظرية مذموم : وقد كن اكات 0 صلى ا عليه ور 56 وعظوا ف 
لوال 3 حى امتنعوا منه . وكانوا ون اي دراك 2 
إسمعوأ كلامه و محفظلوا منه العا . ألا عاق الصحيح 2 قال مان 

7 ءِ لك 0 دكن 
محا اللبوئ لهك "ماده ال د ل ال 35 ويشبر اليه قوله لد ) ومتالعة 
0 2 ( إن كان كلمة اذ اماق السائل واجب. 5 هل هذا يستقيم 
0 أنامنا هذه ؟ أم 3 المصلحة «متضى التأبيد بالعقليات ؟ وعبل كل حال بأزم تقييده 
بغير مايفيد وجهة نظر الشرع فى الحكم ؛ ألا ترى أنه صلى التهعليه وسل كان يقوها 
ال ل ترك رايت أو كان:غل أنك دى © 4 وشا ىف القصز رعدة 
مانو بده » حيث شد قّ النوع سافن قُْ الاسئلة المذمومة كراهة السؤّال عن علة 
الحم أن 154 00 لعدى أو يكون السائل غير بأهل"لتالك 

ركف إذا ١‏ يكن الشععى من ممنعون القياس يلزم حمل كلامه على غير إطلاقه . 


701 ارد الت 51 م السؤال والحواب لسالة لكايه 


وألتل ذللت اففنة اذسطات_البعرة »لسمدا رو لكر ابن ل عباس دار ل دآ 
2 اعون ؛ ولكن تددو 0 لالض دحوها ونا كاد ! 
يفعلون وقال الربيع بن خيم : با غبد الله “ماعلنك اه لاسن د 
اتكزوكا امتأ وار ك3 ان عر فكله :الى اطللء ا ولرلاهكت ١‏ ان لامها مزال 1 
عليه الصلاة والسلام : ( قل ما أسأ لكر عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) الخ 
وطن ابن علو أقا/0 21 .لا اقببالوا كنا ل ريكن » فانى مع 1 1 نآل عام 
كن ل للدي ا عليه الصلاةوالسلام « نهى عن الأغلوطات ٠”‏ » فسره 
الأواعق فقال حى طكاك المائل [: وذكرت المبنائل حنن معاء .2 هال انكل إن 
أن رعرل إن حل لله عليه ومل 2 لقن اغضل المسائل وعن عند بن أى 111 
ا ا هذا الزمان أن لا أسأطم عنثىء ولا سألوى 
يتكاثرون بالمسائ لكا يشكائرون أهل الدراهم بالدراهم . وورد فى الحديث « ابا 8 
كديا » وسئل مالك عن حديث « ا 5 عنقيل وقال »وكثرة 
تك 1 كال إن كرا ل قال ناد ادرف اندر مانم 1238 
الا 1د 0 رسولاللّه صلى الله عليه وس المبنائل وعاها + وقال 1ك 
ال رولا لوعن فنا ل ا ا 0 التؤال.ق 
الاستعطاء ؟ وعن عمر افد ام روانم . أحرج باه عل كل ار 
0س فان' الله بن ما ه وكائن وقال ابن وهب قال لى مالك 
وهو يتكر كثرة الحواب للمسائل ياعبد الله ما عامته ققل به ودل عليه ومالم 


15 رياه لخد واائط ورد د ايه يوا م 

6 روى البخارى ( ا الأمبات الو أح التاتن ٠‏ ومنع, 
وهات 00 ولك قبل وقالو ا 5 وإضاعة المال ( 

0 روأه السخان 

(4) يريد الافتراضات الصرفة أما مايقع فى العادة فان الشريعة تكفلت به 
لاينقصها منه ثىء . وهذا معنى قوله « فان الله قد بين ماهو كائن » 


ش 


الآ كتان مل الابكلة ممق 1م 


الوه الااكن للدت اعكمن مياة حى قيض صلى الله عليه وس ٠‏ كلون 


1 القران ا 5 لبا ١‏ تارك 


لامر الحا اكوا سألون الاعما ينم ,أن هذا كان لقالت 297 
عليم لمك :»م 5 أعظ الذي فَْ 00 5 مال عنَ شا 


2-6 0 م ع 22 9 20-7 5 4 
بحرم عليه فحر م عليهم من اخْل مَسَالته لل :“دروف مائر كتكم ِ 


فا نما هَلِك مَن قبل بكثرة 0 5 » وقام 0 


كاف فق وحهه الفط فدوزر الجاعة وذ كر قبل ا 0 : 


0 الس" أن 1 حي فليقأل غَنه ِ ناك شار ا إل 


أخبرت؟ به ماذمت فى مَقاى ان كار كار التامك اق اليكاء كين شرا 


ذلك 0 ١‏ و رسول الله صل الُعليدوسل أن خلال ان سارف 01 لساك 
23 حذافة السهمىققال : من أى ؟ فقال : « أبوك افك اننا نكر كك أمزقزل 
3 عر ان الملا عل ركيتية فقال “باأرسول الله رضينا يله 0 


وبالإسلام يك ا 6 فكت سول ان مل انل عايه وسلم حين 
0 ذلك وقال أولااه والذئ "تعلى بده لعد عررصت غل المنة والنار"؟ تنا 


عرض هذا الخائط وأنا أصلا ذل أ أر كاليوم ف اندر والثذر » وظاهرهذا المساق 


د "أن إعا قال ات ول شيا 


عاقبة ذلك 0 ا فى الآية قوله ( ان تبد لك توك ) 


)١(‏ ينظر فى توجيه العدد مع أن المتنع لاأسئلتهم بحد مافوقالمئات . وتوجببه 


كاماد ف القوآن هذ || العدد نظ لاهن الم لفت اعرضه 


)١(‏ فلا يناف سؤال بعضبم ( مابال الحلال ال ؟ ) وسؤالحذافة (منأى؟) 
ا ا صر ص10 )مع عضن «اجلوفت 


(©) هدم و اد ) 
١ه(‏ رواه الشيخان 


00 أى ايناء على أن الا اله نزلت فى تلك القصة 


ااا النظىالثاى ى جاه الدوال وا رايت ر لاله انثاية ) 


تسوك ) الآية !وفى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ : ( وله على الناس حج 
البيت ) الآ.ية ! فقال رجل : يارسول الله أ كل عام ؟ فأعرض » ثم قال : يارسول 
افيا يكل عام ؟ ثلائا» و ىكل ذلك يعرض . وقال فى الرابعة : « والذى نفسى 
بيده لو قلتها أوجبت » ولو وجيت ماقم عاء وأو تقوموا ما لمر 3 . فذرولى 
.ما تركتك لل ولت ا لاله بيك الا له يط ادكه 
عليه الصلاة والسلام الئل دابيا رمي يعن ١!‏ كتراء لوال قعالم الصلء 
الام كر الدوال بي 0711 01 فيه حكر “توقال :د إن الله اتركن نامي 
قاد تشحوها #زونهى عن انا ء قاد تنتيكوهااة:وحذا جدود انلا ادرو ال ا 
عن أشياء رحمة بكم ا 0 

ل ا ل ا را ل تلن عن عل اله عليه وسل » 
السؤال عما لم يكلفوا به ربما كان سيبا فى التكليف عقوبة » لخروجبم عن الاأدب ؛ 
وتركهم مايليق مهم من التسليم لله من غير تعرض للكميات والكيفيات 5٠‏ يشير 
إلنه حديث الح 5 وإنلم يمع هذا النوع من العقوبة فى هذه الشريعة السمحة . 
_ ار 
ذلك فى مدة الوحى ؛ والمدعى أوسع من هذا 

)١(‏ أخرجه مس . والرجلهو الا قرعبن حابس اصرح به أحمد والدارقطنى 
فى حديث صح 

(؟) قبل نزلت لهذا السيب نفسه » وهو السؤال عن فرضية الحج فى كل عام . 
وقالوا إنه الا“قرب.. وقيل نزلت بحي'ا ألخفوا فى السؤال وهو تخطب عليه السلام 
عل اراي خضب وقال,. من أحب ,أن يسأل.عن ثى فليسال ب إلى آخرالحديتك 
الات . ولذلك قال ( وف مثله ) أى وهو الالحاف فى السؤال سواء أ كان فى 
خصوص مادة الحديث السابق أم فى غيرها 

(2) ايها أيضاعا ع 22 1 اواك .مله مايانى عن الي 
وسيأتى قبد آخر فى كلام ابن عمر . ولذلك عقد الفصل بعد ء وبه تنبين القيود التى 
| دازم أناإتراع فى صل المسالة 
(4) ذكره النووى فى الا ربعين عن الدار قطنى ببعض اختللاف 


لاتيم ا كتر فى الالسكة مدقو لل 


ال كيه ليا 0 لبوا اا رافقة 290 أو ىأر فلل 50> 
رع الشية إلى التعل » لا مطلقا » و يكون اشاكل عن نيز" غناك الخوات »> 
ولا بيؤدى الو إل تعمق ولا 1 » وهو مم بدنى عليه به مل شرع ى2 ا 
ذلك ٠‏ وقد لا 3 ارات كارا ضع كك إذام عليه ازالمتالة ا 
لا نص فهها للشارع . وقد لا محوز» كا إذا لم حتمل ”2 عقله الحواب . 1 
فيه تعمق » أو أ كُرمنالؤالات التى هى من جنس الا غاليط وفيه نو عاعتراض 
عن ين اقطان خرن امد فخ أثناء المسائل الآنة 


المسآلة الثانية »د 
ادرو لان الا مله ملدموم 
والدليل عليه مه النقل المستفيضص .من : الكتاب وال سمه وكلام الساف الصاح 8 
ذلك قولف ال : ( ياءأ الدين امنوا لا تسالوااعق, أشياء.”). إناتبد, ل 


)١(‏ قالواإنالمفتى رد الفتوىإذا كانفىالإدغيرهأهلالها شرعاء خلافا الحليى 

ان الات ناا يات 2د الك رارع اكدا قال السرى 1نم رودي عن 
معاذ : ( أمها الناس لاتعجلوا بالبلاء قبل وقوعه ) 

(0) أى وإنغ يمع بالفعل 

(4:) بنظر : هل بجحب عليه يذل الوسع عند السفاء الك املك اللن كور و إن 
ا ل مرا ول عن أنى الخطاب وابن عقيل وغيرهما. 
فبحمل عليه كلامه أن اللا بلزمه[ ما هوجواب امالك لزه قدلايصل إلله اجتهاده 

(ه) قال ابن عقيل : فى هذا تحرم الاجابة » ولعله المراد بقول ابن الجوزى : 
لاينبغى اه شر التحرير . وسيأنى أن بعض الْأأاسئلةيشتد فيه النهى . وبعضبا خف » 
ال ب اها اه المر ال المتضمى' تعاض ورنشارضة اكاك 

الكت لك سيية الي بقطم انغلا "عن كو نه ام الاغالط ١‏ واعلهفقو له 
( وفيه نوع اعتراض ) ليس قيداً لما قبله خقه ( أ كالشنين: قله 

(5). .والمواء بالأاشساء مالا خير لهم فيه من التكاليف الشاقة عليهم » والآسرار 
الممه ال مد تن عاك وكل وسوادي. أازاالى مظائمرة وأما الأول أفلاأن.. 


9 .. النظر الثاى فى أحكاء السؤال وا راف (االشالة الأولة”) 


ماحصل » أو رفع اشكالعن” له» وتذ كر ماخثى عليه النسيان » أو تنبيه المسثول 
على خطأ ,بوردهء مورد الاستفادة 0 نماية مئنة ع * 1 الام بن من المتعامين 8 1 
عل بعس أن 01 فاته من الم 1 

(والتاى )1 1 لاشل كله وذللك يها كرون 0 0 كنا ترعة لله 
ال م له الم 0 عرنه معه فى المسائل قمل لعاء 
العام 4 1 التبدى بعقله إى فهم م ألا العام 

( والثالث ) سؤال العالم للمتعم . وهو على وجوه كذاك» كتنبيبهعلى موضع 
| شكال ظلب ونع أو ستيار عتله افرع بلغ ؟» والاستعانة بغهمه إن كان لفهمه 
فضل » أو ا 06 ماعم ادليه عل مالم ع 7 

(والرابم) وهو اليه صل الا ول» سؤال ا للعالم . وهو ا جع إيطلب ئَّ 
مالم 0 : 

ناما الا ول لقا وال ل ل 0 إن عل » مالم عنم من 
ف عر 7 تير م عاك ولا اتات امور 

اما الرابع فليس الحو اب عستحق باطلاق ؛ بل فيه تفصيل . فيلزم الحوان 


)١(‏ أى مالم يكن عناجتهاد ؛ بل كتلق حديث أونحث فرواية وماأشهذلك 
(؟) وهذه الكلمة القصيرة تضمنت أثم أركان فن التربية العملية المسمى 
بالسداجوجيا . وهو بناء ء المعلم لعليم تمده اشيكا جديدا على مالعليه قل . فقد كان 

نتيجة لمقدمات . “م يصير بعد عليه مدي لمالة جدينة. ركنا 

(*) ويشترك معه فيه بعض وجوه القسم الوك والاى 

(4) عبر بذلكدونمطلوب شرعاء لآنه قد لا يكون كذلك يعم من مر أجعة 
التفاصيل التى ذ كرها لهذه الأقسام الثلاثة . أما قوله فى الرابع ( فليس مستحق ) 
فانه أراد به لازما شرعا »كم يقتضيه قوله (فيازم الجواب ال ) 

() أى 5أشارإليه بعدبقوله ( وقدلابحوز ) وك يأفىتفصيله فىالفصل الا ىق 


النظرالثالى فى حكام السؤال والحواب 1 الأول ”م 


لبإ سدم 


فل 
واعلٍ أن أ كثر أحكام هذا اها 118 إى الكاء © .الكتاك ؛ فازلك 


اختمر الدولفيم . وأنضاذ 0 د قلمايك كر لون 


17 م الل أصول هزا الا 5[ فروع » فلم نتعرضها ؛ لأناللضطلع 


| يدرك الح فيها بسر النظر واللّه المستعان . واما ذ كر هنا ماهو كالضابط 


والا صل السدء ان وف إل صوابط التعارض والترجيح . 


ا الما 
فى أحكام السو الوالجواب وهو علٍ الجدل 


: وقد صنئف الناس فيه من متعدم ومتاخر 
والذى بلق منه حرص هذا اكات در من مان : 


المسأله الا ولى يه 


إن النؤال!! نا ا 0 00 ا عبر عالم . وأ عنى بالعالم اللمتوك ؟ وغيرالعالم 
المقال : وعل كاد العدر 1 | ان يكون الكيذوان 1 أ عبر عام : فهذه 
أربعة أقسام 


) الأول ( سؤال العالم وذلاك ىق ال 2 7 يقم 5 فى وحوه ار 


را ولذا تراه اتبع فيه طريقة الاحالة على ما سبق خمس مرات . يعين ىكل 
منها الموضوع احال عليه مما يؤخذ منه حم المسألة الى هر ده ثانا 

(؟) أى وأما غير المشروع فهو أن يسأله عن حم حادثة نزلت به مثلا ممايجحب 
عليه أن يرجع فيه الى اجتهاد نفسه . نحيث لابجوز له أن يقلد مجتبدا آخر والوجوه 
الستة التى ذ كرها خارجة عن موضوع التقليد الممنوع 


) النظر الأول فى التعارض والترجيح ( المسألة الثالثة‎ ”٠ 


:| اعلية لا ون مذموم » يسمى أخذه رغبة فى الدنيا وحبا فى العاجلة ؟ وضده 
هر از عات ل وهر 517 تاك المة ؛ رؤلاة لك ان لا من ةاك ,اليه 
مطاوب 7 ) طا من الجهة المانية غير مذموم شي 5 رغية فيها ع 
ولا الزهد فيبا من هذه المهة مود » بل يسعى سفها وكسلا ودرا ومن ,هنا 
وحا ال محر على صاحب ل ترعا 6 ع ل كان الصحابة طالبينلما» 
اتسين اك ل ا سين هده الحية عون عل 2 ل ا ريل 
اخادها عر كا لان درة » وه كاز 2ل الناسع فيا : وأورع الوا ال 
فربما سم أخبارتم فى طللها مَن يتوه أنهم طالبون لما من الحهة الأولى » لجهله 
بهذا الاعتبار » وحاش لله من ذلك » عا طلبوها من المهة الثانية فصار طلنهم لا 
من جاه عبادام» 0 17س اكوا مللدها من إبلية الأول فكان ذلك أنضاءمن 
جملة عباداهم رضى الله عنهم » وألحقنا بهم » وحشرنا معهم » ووفقنا لماوفقهم له 
عنه 2 0 

قتامل هذا اليد ان فيه ردم احية اكثيرة ترد عل لاط الك 4ك وكا 
أحوال أهليا ' وفيه رفع مغالط تعترض لاسالكين لطريقالآخرة » فيفهمونالزهد 
وترك الدنيا على غيروجبه » كا يفهمون طلبها على غيروحهه » فيمدحوزمالاعدج 
6 درن ملا 0 7 عا وفيه كا ف المراكل ف[ المقة ا 
فى مسألة الفقر والغنى » وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق » ولا الفنى أفضل 
يطلاق ل فى ١‏ ذلك ١‏ لشفل كدان القن 'إذا امال إل انار الا سلة 
كان النشة ال ماحية ويا » ركان الند أفضل مده إن ال إل ار 
الاج فاقاقه 7 ا الا 4 عل السدود ال ‏ الفسل 0ن 
اليد واوا ار ا 

)01 أى حالة التبذير بوضعها فى غير موضعها 
(؟) لعله (بانفاقه) 


ببببب7باببببالببببس ا 


مسار ا 1 ا 


بان وجه الجم فى ذلك المثال م 


07 ) طار غير! جزد. من بالفكة الى وضعت لالد نياك فظاهر أهيا 
ملاى من المعارف وال؟ » مبثوث فبها م نكل شىء خطير مما لايقدر على 
تاد اشر رنسه: فاذا-نظر النها العافل ول كل لذلية ١‏ سا ار كال ناحو ل 
ل سس دوه ريه ار ادك لكر تشمو لطع ربل باز العف 
نفسه لبا ؛؟ لأن الجميع نعم اليه شيك أن ينالها فيسّكر لله بها ل 
لعل النقسة الو 10 اك د ولاج لفىهذه الوجوه الا والعقل” 
عن لع أذ مافيه من الحم والنعم "ومن هيا 0 كال عن الدد 0 
مي '؛كقوله تعالى : ( أخسبتم أنما خلقنام عببا ؟ ) » وقوله : ( وما 
خلقنا السموات والأرض وما بينهسما 1 ا ل ارات 
والأرض وما بينهما لاعبين » ما خلقناها إلا بالمق ) ( أوم 5 
كن ال ل ف 06 اي ا 0 مك 
هذا صارت أعمال أهل النظر ''" معتبرة 'مثبتة » حتى قيل : ( فلهم أجر غير 
منون )7 ( من عمل صالما من ذ كرأوأثى وهو مؤمن” فلنتحيينة حياةطيبة )”44 

فالدنيا من حهة النظر الأول مذمومة ؛ وليست عذمومة منجية النظرالثانى» 
يلاه ممودة . قدمها باللانا تق ايا بإإطلاق لايستقي لك 


)١(‏ لشيه للتقريب 

(؟) لعل الآصل ( أهل هذا النظر ) 

(©) أى غير مقطوع م أن أعمالهم غير مقطوعة ولا فانية . ويظبر أن غرضه 
أن أجرهم فى الااخرة غير مقطوع عن عملهم فى الدنيا بل متصل به حتى يظهر 
ارتباط الكلام فى سياق الاستدلال 

اذاافك _ عل ماد "ديق الابةاوكان المزاد الخياة'ق"الدافاكم سق الهاق 
معناها فلا يظبر وجه ارتباطه بما يستدل عليه من استق را رالا عمال الصالحةواتصالها 
بالاخرة وإنكان المراد المياة فى الاخرة يا هو رأى بعض المفسرين صح وعلى 
الاثول كان المناسب اثيات بقية الاية ( ولنجزينهمالخ ) 


1 ”3 النظر الأول فى التعارض والترجيح ( المسألة الثلئة ) 
النايا فقامة الا جر عار اللكزاق الدننا لا حي عالذا ناذا )كانت مو لوطه لامر 
وهو الم اذى تكله » فلذلك) اللأمر, موا اذ را غيد فك اوهو لا فى واإناءفى 
مها ما يظهر للحس » وذلات المعنى ينتقل إلى ١7‏ الآخرة فتكون هنالك نعها . 
فالحاصل أن ما 'بث فيها من النعم التى وضعت”"* عنواناً عليه كجعل اللفظ 
دليلا على الممنى ‏ باق وان فى العنوان . وذلاك ضد كونها منقضية باطلاق .. 
فالوصفان ادا متضادان ار لعة موه عن القانت 4 ما عن ؟ الاختلذن < 
فازم م من داكت ل توارد الوصفين على حيين عتانن ا اطالل ن متنافيتين 6 
ياه أن ها نظرين : 

(أحدهما) ناث 01 اللذكة الث وفك لاف لد يناه نه فا ا 
متعرفا للحق » ومستحقًا لشكر الواضع لها » بل إا يعتير فيها كونها عيشًا ومقتنصا 
لاذات » وما لا للشهوات » انتظاما فى سلاث البهاتم » فظاهر أنها من هذه المهة 

و ع 1 5 ضٍِ 

ل بألا لب» ولعس بألا حل »ع وباطل بلا حى 4 ون صاحبت هذا النظر ل ببسل 
منها إلاما كولا ومشرو باء وملبوسا ومنكوحا ومركو با ؛ منغير زائد » ثميزول 
عن قريب » فلا بق منه ثىء . فذلك كا ضقات الاخلام . فسكل' ما وصفته 
ا 00 على هذا الوجه حى » وهو نظر السكفار الذين لم يبصروامما إلا ماقال 
تعالى هن 93 الع وهو وزينة 6 ذلاء 00 وصفها به 6 ولذلك صارت أعمالهم 
م بفيعة 0 الغلما ١‏ 0 ماه حى إدا حاءه 26 ع ( وق 0 35 
ا 0 اا 1 لاه ماء شرران 


0 آتفا كلدم الغزالى فى القسم الأول 

07 أى هذه النعم وضعت عنوانا على العم الذى تعطده . وهو العةائد المتعاقة 

(62 الى تيجب .سب هنا|:التبار طن أن لحمل كز وى الدلباين عل ادر اعدارا 
غيرما حمل عليه لاخر 


فى التعارض الذى يعكن فيه المع ا 


كتوكه:( ق سار ره وطلح ر منضود » وظل مدو ره 4 : ( وان 
0 0 00 ار 0 أزواج” يلس لفقا : (والن” 
للم من هلي أزوا ان 7 كارك تح ب إنه قال ى الحقة. ( فيه 
بنارا من ماء غير آس سن ) الى آخر أنواع الا رالا رست وفال : ( ولله أنزلءن 
ال تاساب الجر د 0 تان أن فال :وأو عي ربك لالجل 
إن اتجنم ا الات فيه شناء للناس؟) وهو كتير أرضا.. 
0 الك ا الحلال والحرا 7 عرما للمذه النعم الى خلقها لنا 

داك 5 راك الدنوانات 5200 ل كال رمن ا 
0 بأد ا وخر وطن م ع ) كريف الذننا ار نهم 
00 وال حين امن بالنعم (١‏ كارا من كره إذا 51 
سن ررق ويك راك وال جزدةا تيه ووب فو 8 0 
اذ( ول تررم شار لل ا بر »كارعر لحي الاي 
تسن الشكد مضاد 

والدلال ا كير الاسيتفياء 
ال ف الول لاد لمان : ترس الأول من الوطك الا وك ساد 

لا اله دن ارسي انان .زهو كر لان عدم اعتبارها وأنها مجرد 
د 0 رسا الوح التاق من _الوصف الإاول 
لد ل ع ا إلى كوا زائلة وظلا تقلص عماقر كمضا 
لكونا براهين على وجود البارئ ووحدانيته واتصافه بصفات الكال » وعلى أن 
ةن در سا اطق فى كل ماهو دق وهندا :لا تنفصل 
كس الطرين و أوال ما قبل :نامعل هذا التفسير أ الحا 
الى تصحبها القناعة فاءنه لا يطيب عيش فى الدنيا لغير القانع » وذلك مشاهد 
معروف ء وقيل حباة طيبة يعنى فالجنة . لامها حراة بلا موت؛ وغنىبلا فقرءوصمة 
بلا سقم وملك بلا هلك . وسعادة بلا شقاوة 


0 النظرالأولف التعارض والترجيح ( المألة الثالثة ) 


ع وأما الثاى #6 امن الوصفين فله وجهآن أيكا : 
« أحدها » مافيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى » 
وعلى الدار الآخرة ؛ كقوله تعالى : ( أفام ار الى السماء فوقهم كيف بنيناها 
شان 0مك أجل الأرقل 
قراراً وجعل” خلاها م ا رف | الناس' إن كتم” فى ريب من 
يرل خلقنا م من ل 1 من تطّفة ) الآآية ! 0 :(قلان ل 
ومن فيها إن كثم تعءون ١‏ ا شٍِ ) الى غير ذلك من 3 يات التى مى, 
ا لاسر كن كل القر جين 
« والثانى » أنها مئن ونعم” امن" اللّه مها على عباده » وتعرف اليهم بها فىأثناء 
د زاكعلها ونانان ا لك 0" ينها فييم تكله كان : (ااالدى 
خَلقَ الستّموات والاارض وأنزل من السماء ماك فأخرج به من الغرات رزقاً 
ا الادولة”2 و إن تعد وا لشم الله لا ره ل 
م الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء ) الآية ! وقوله ( 'هوالنى 
ل ل رت ل ل ارك 
اله لا تتخصوها ) وفيها : ( اله جمل لك ما عاو الول ل ب كار 
ا ا أو الشورة « نوالا نمام خلا لكم فيها دفاة 8 
ومنها تآأكلون م قال: ( (ولكم ل 0 2 ثر حون وحين رلك 
ثم قال : والميل والبغال واكخير لتر كبوها وزينة ) فامئن تعالى ههنا وعرف بنعم 
من جلها الجال والزينة » وهو الذى ذم به الدنيا فىقوله : ( إِنما الحياة الدنيا لعب" 
0 غير ذلك » بل حين عراف ينعي الادرة امن بأمقالد فلمل > 
وطاء صل لكين امسر 2 كا ٠‏ فال | هن والدماك ها ]ا اا 
دع استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ) أخرجه الترمذى وصححه 
)١(‏ أى وممثل قوله تعاللى ( كلوا من رزق ربكم ) 
(؟) فى سورة ابرأهيم 


همان ا ان كلثين 6ه 


00 كثارة جداً . وعلى هذا النوال نسج الزهاد ما نقل عنهم”* من ذم 
'الدنا اننا الا 
« والثاتى » 1 الزائل لال لسسع ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : ( إنما 
عا 00 الما ع زناه فى ل لساك بيه نبانت اله رض - الىقوله : 
كان ل من بالا سس ) اوقوله : ( إع هدم للياة. الدانيا متاع 30 وقوله..: 
5200 قل ب الذي كتروا فى البااد. متا" قليل ) الاية ! وقوله : ( إِنما 
يتل الحياة: :ال نيا اكاءرأترلناه من الدهاءفاجقاط يه.نبات" الأرضٍ فأصبح هشما 
ارود لياح ) وغير ذلك من الآيات لمفهم معنى الانقطاع والزوال » و بذلك 
تصي ركان ل تكن . والأحاديثفىهذا أيضا كثيرة » كقولهعليه الصلاة والسلام : 
« مالى وللدّنيا ؟! ما أنا فى الدأنيا إلا كرا كب نحت شحرة ثم راحم وتركباء” 
وهو حادى الزُهاد الى الدار الياقية 
ل اعرك لتقن و لام 
)+١‏ جعل الغزالمشؤونالحياة الدنيا ثلاثة أقسام : ( الآأول) ما يصحبك.منبا 
إلى الا خرة وتبق معك مرته بعد الموت . وهو العم الله العمل أى العادة 
الخالصة . فبذه هى الدنيا الممدوحة (والثانى) المقابل له على الطرف الاقصى وهو 
كل مافيه حظ عاجل ولا ثمرة له فى الا خرة »كالتلذذ بالمعاصى والتنعم بالمباحات 
الزائدة عن الحاجة » حتى يعد داخلا فى جملة الرفاهية والرعونات ؛كالتنعم بالقناطير 
ةم الدهوالقسة ر الكل الماومة والاتعام والحرثك و الخدم .من الغليان 
والجوارى والمواثى والقصور ورفيع الثياب وما إلى ذلك ؛ لظ العبد من هذا كله 
من الدنيا المذمومة (والقسم الثالث) متوسط بين الطرفين وهو الحظ العاجلالمعين 
على أعمال الا خرة . كقدر القوت من الطعام وما يحتاج إليه من اللباس وكل 
ما لا بد منه للا نسان فى بقائه وحته التى يتوصل بها إلى العلم والء 
(9*) فى سورة غافر 
0:0 عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ وقد نام على رمال حصير وقد أثر فى جنبه » فقلت يارسول الله لو اتخذنالك 
الموافقات ‏ ج ام 06 


5*” النظر الاأول فى التغارض والترجيح ( الم ألة الثالثة.) 


وأا التعاوض فى كارن عل نذلاف لايك زاع لات كاله أي الاعاها الاق 
عريةتناثيراء إنضاء النا» 

وذالك | أن" الله تحال الإنظف الدنا بومافيق كلاد 923 لاصف 4 قت 
دمها وعدم الالتفات اليها وثرك اعتبارها . « ووصف » يقتضى مدحها والالتفات 
“اليها وأخذ مافيها بيد القبول , على لأنه ثىء عظلم مهدى من ملك عظيم 

قال ول ) له عبان : 

حدم » ع لاحدوىطا ولا حصول عندها ومن ذلك قوله تعالى: ( إعا 
الحياة الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر يبتكم ) . الاي 0 فأخبر أنها مثل الاعب 
واللهو الذى لايوجد فى ثىء ولا فيه إلا يحرد الحركات والسكناتالتى لاطائل 
حنها ولا فائدة وراءها . وقوله تعالى: ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) صر 
فائْدنه فى الغرور المذموءالعاقبة . وقوله تعالى: ( وما الحياة الدنيا إلا مو ولعب وإن 
الدار الآخرة ين الميوان, ).وقول تسال: ٠‏ رين اللثاس حى«/السهوات من لكا 
والبنين - الى قوله : ذلك متاع الحياة الدنيا ) . وقال : ( المال والبنون زينة 
اغحياة- الذكنا )الى غير ذللكه لتنا الارياف' أ وكو رع الاتحاديت: فى هذا الت ء 
كقوله ٠:‏ لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى السكافر منها شر بة 


)١(‏ وإما كان هذا الوصفان كليين لاانها فى معنى : «كل ما اشتملت عليه 
الحياة الدنيا مذموم » ١‏ وكل ما اشتملت عليه الحياة الدنيا با مدو ونافع » وإنما ل 
ليها متصادين جميعة الو جود «الاعتاريق المسار إلبعا الضًا فَان اما د ترشن 
الايات والا“حاديث ليس صرحا فىالوصفين المذ كورين , ولكنه يفهم منهذلك 
ولذا قال ( يقتضى ) ووسط الوجبين المذ كورين فى كل منهما كقدمة ينتقل الذهن 
منها إلى وصف الذم » ثم بي نالتضاد بين الوجوه المقتضية للوصفين . وسيأنى له بعد 
تمام البيان أن يقول ( فالوصفان إذا متضادان ) 

(؟) أى إلى قوله والاأولاد . وأما قوله ( كثل غيث الخ ) فظاهر دخوله فى 
الوجه الثانى 


كرا إن ين حرئين او كليين أو كلى ولدزبى يل 


ظاهره سنيع 2 كي التحصيل صصحيح 8 
0 سناعته أن الكليات الك -- تداك أنه قطلمية لا .هد خل,فيها لان .> 


ونا التطسات كال 

فالا جه الصحة نفل /ترزييت يكن الجع بينهما فيه اذا كان الموضوع له 
اعتباران فلا يكون تعارضا فى الحقيقة . وكذلك المزئيان ('* اذا دخلا نحت كلى. 
واحد وكان موضوعهما ولككرالا آنا اعتبار.ين 

اران ا ل ا سطيل! وى رالا ملق الميل ووه فى . 
ديد مالي ا كارا الب بكر نِ فيه مشقة بالنسبة الى شخص فيباحله التيمم» 
ولالزشة بلقي تتبن من التيمم » فقد تعارض على الميل دليلان لكن. 
اي ال مسي سكن | ركرف الب ر يمنع منه بعض ويباح لبعض ؛ والزمان 
ا كن للدقية الل طق التلافة والغرق هداعا ولك . 


قراءة المأموم ) . فالا“ول يقتضى أن الفاتحة واجبة على المأموم ‏ والثانى يقتضى أن 
المأموميكفيه عنهاقراءة إمامه لا . فعموم كل منهمايقابله خصوص الا خر ويعارضه 
و كذا ما بين حديث ( من نام عن صلاة أو نسها فليصلها إذا ذكرها ) وحديث 
النبى عنالصلاة عندطلوع الشمسوغروما ‏ ولا خق أمهما جزيثتان كلتاهما داخلة 
تحت كلية الصلاة » وقد أعملوا كلا منالدليلين علىخلاف فى طريق الاعمال . ويمكن 
الال ذلك ى الخى "االثات ف إلى ع الاى ٠‏ ذها. مالك ققد العسسإزالة المعارضة 
كال الفاحة منخارج عنهما » وهو حديث جابر قال صلٍ الله عليه وسلم : (من. 
صل ركعة لم يقرأ فيا بأم القران فلم يصل اا وا الامام ) وعلى كل 
ل أعابعامنا 

6 أعاده ومثل له مع دخوله فى الم اكان م الضررة الثانية ليرتب عليه 
بيان الكليين إذا تعارضا وكان لما اعتباران , لانهها مثلبها فى ذلك » « قال ( وأما 
التعارض فى الكليين علىذلك الاعتبار الخ ) ١‏ 

ا اد اتن الي أشار إلا فيا دستنيه المجتيد فى حمق المناط الخاص 

م ذكر معه 


*” 0 النظر الأول فى التعارض والترجيح ( المسألة الثالثة ) 


زاكيطة الل ركلية وح الا يلات عل افو امو فنا يك لان يلغارلنه قدا 


العلوة )الله (:وخرث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) بالنسبة الى من التبست.' 
عليه القبلة . فالاصل أن الحزنى راجع فى الترجيح الى أصله الكلى » فان رجح 
الك فكذلك 57) حزليه ع أو م رجح كزئبه ايه لون ونا مفش كله 
وقد بست ترجبحه » فكذلك يمرجح عرية . وأيضا فتد تقدم أ المزويى خادم 
سكليه ووتقان: الكل عونظودافى الاررح الارى :ارق أغي يلام 210 زه 
حتى اذا اخرم فقد ينخرم الكلى» فهذا اذا متضمنله : فلو رجحغيره منالحزئيات 
غير الداخلة معه فى كليه لازم ترجبح ذلك الغير على الكلى » وقد فرضنا أن 
الكلى المفروض هو المقدم على الاخر » فلا بد من تقديم جزئيه كذلاك . وقد 
اران قزق مره رركي اللاملة ليناء رقيات ع قاد نطاحة الى 
الكلام فيها مع أن أحكامها مقتبسة من كتاب المقاصد من هذا الكتاب 
والجد لله 
لروالك ورف لاست 77 إن يقع التعارض ىكليين من نوع واحد . وهذا فى 

4 آطا إذا هذا إعاسى اللكاحظ لبقا الكاذه مالا فيا عاسيفا ل 1" 
والظاهر أنه لا فرق بين القبلة والطهارة » فكق شرط سايق عل الدخول فالصلاة 
ومستصحب فها 

(؟) أى فيصل بلا وضوء ولا تيمم ٠ك‏ هو بعض الا قوال فى مذهب مالك . 
وقد يقال كيف يكو ناستقبالالقبلة ليس من كلية الصلاة مع أنه شرط ؟ إلاأن يقال 
إنه شرط خارج عنها ء فبو مكمل , والمكّل إذا عاد بسببهإهمال المكمل ألغى 

(9) أى الذى يتحقق فيه كالعرض مع المعروض 

(4) أى أنه وإ بف كن التعارض المفروض بين جزيئتين , إلا أنه انجر معه 
الكلام فى تعارض الكليين اللذين ليسا مننوع واحد . وحكبه قد علم من بيان حكم 
الجزيئين الداخلين فى هذين الطيين” فيرجح كلى الضرورءات على كل الحاجبات 
مثلا : واهكذا 

(0) بق أنهم ذكروا من صور التعارض ماكان بين الدليلين عموم وخصوس 
وجهى »ا فى حديث ( لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ) مع حديث ( قراءة الامام 


فى التعارض الذى يعكن فيه المع .م 


وال رتاف الحكم عم 0 ويلزممن هذا أن لا يتوارد 
الدليلان على محل التعارض من وه واحد » لا نه محال مع فرض اعمالها فبه ٠‏ 
فاما يتواردانمن وجهين » وإذ ذاك يرتفع التعارض ألبتة إلا أنهذا الاعمال«تارة» 
035 كل التغارذئ 6ك فل امماله اليد فى رلى مالك عيفاتة'أعمل 3 الماك 
طوطن ذلك جاو نوك ١‏ نناره معن ,97 لحل الدليلين فلاجوارداك 
على حل التعارض معا » بل يعمل فى غيره ويهمل بالنسبة اليه لمعنى اقتضى ذلك . 
الل ايعان لبيك جابن اد لمعن طالعسللالنظن فخ .محقيق: المناط 
الخاضع اللن كوو 5 لكاكتاىئ اللأليعواف ‏ وكد راك قن قرش _,افكيغاية-الة كواز 
فوكبا الا م 

( والصورة الثالثة ) أن 2 التعارض فى حبتين حزثيتين ارك :0 إلوراقيا 
نحت الاأخرى ولا ثرجعان إل ىكلية واحدة » كالكاف لا جد ماء ولا متيما . 
سس اد وا الضاذة ) لعتضى (١‏ إذا قم إلى الصلاة فاغساوا) 
0ه ار © كان الات راسية الك يشمن المروريات » والطهارة 


)١(‏ راجع كتب الآصول ء ففها من هذا النوع كثير من الآمثلة 

(؟) أى فيعمل الدليلين لكن بخص كل واحد منهما يبعض الجرئيات » بضم 
اانه رفع بعضها . جا تقدم فى تحقيقالمناط الخاص » وكاتقدملنا فى حديث (خير 
الشبود ) حيث حمل كل على محل خاص به من حق الله وحق الا دى.. وسيانى له 
مثيله بالميل فى التميم 

(0) قال هناك إن فرض الجهاد كفاية يحب أن مخص عنفيه غناء ونجدة ؛ قلا 
0 اكات إذا لم تقم به الاأمة ٠‏ وكذا مثلالولاية العاهة , الخماقال. 
فهذا فيه تخصيص لا حد الدليلين بقيد براعى فيه ؛ حتى لايتعارض دليلطلبالجهاد 

كفابة معدليل (لا يكلفالله نفسا إلاوسعها) إذا تسلط الدليلان علىيحل واحد 

(؛4) احتاج له لاأن المراد بالجزث النوعى . وقد حقق ببذا القيد مخالفة هذه 
الصورة للصورة الا ولى وحقق بقوله ( ولا ترجعان ) مخاافتها للصورة الثانية 


) النظر الأول فى التعارض والترجبح ( المسألة الثالثة‎ 3*٠ 


كتعارض حديئين ('" أو قياسين أوعلامتين (' على جزئية واحدة » وكثيراً 
ل 1 ل الذى لا يمكن 7 فيه الجم . ولكن 
وحه القاريفيه أن التعارض إذا ظبر فلا بد من يخ 0 ملافا الحكم على 
ان الدليلين بالاهمال ») فيقق الآخر هو المعمل لا غير » وذلك لا ريصح إلا مع 
ات إبطاله بكونه منسوحاً , أو تطريق غاط أووهم فى السند أو فى الآن إن 

كن خبرا احاد» أو اكونه مطزوخلؤيها رض المتطوعا بما 7 الىلجتر ات 1 زر ده 
الى عار ذلك ادل نف إدارف كن دهده الاشياء م مكن فرض جاع 
داتلن تاريما 2 يدي إن اسرسها هيو الا شب عاونا وزفكرات اده 
معناه”' “فلكم إذآ للدليل الثابت عند الحتهد كا أوانفرد عن معارض من أصل ‏ 


» وانظر ؛ ليذ كر تعار ضأيتين ؟ ولعله لايقول بتعارضبما لا نبماقطعيتان‎ )١( 
ولكن التعارض واقع باعتبار الدلالة الظنية ء والحديثين المتواترين حك الا يتين؛‎ 
وقدأطلق ف الحديثين . وقدعرفت أنالكلام فيالتعارض صورة فقط لاف التعارض‎ 
الحقيق » لأنه لا يقع فى الشريعة مطلقا . فلا فرق بين القطعى وغيره‎ 

(؟) أىكا صنعهوفتعارض العلامتين . وقد توسع هنا فىالعلامة جعلها شاملة 
السسين والشمبين ة إل غير ذلك عا 505 فيه تحقيق المناط 

69 أى مع أنهذه الصورة قدتكون مما يمكن فيه ذلك كا يذ كره فى الام الثانى. 

(؛:) كلامه كا عرفت قاصر عل ما يتأتى فيه القدح فى اعتبار الدليل ‏ ولا 
يشمل ما إذا ترجح فقط أحد الدلياين المتعارضين بالمرجحات المشهورة مع بقا,. 
الاعتراف بصحة الدليل المبمل » مع أن هذا النوع هوالذى عليه معظر «ابالتعادل 
ال لم 

3 فد ا كل نراى 1.1ر امو قاذ رطان اأمكواف الجارات بك الكتانم 
والسنة لآنه ليس 'المراد نه التناقض والتعارض اقيق » بل التعارض ف الشرعبات 
صورى فقط . وبذلك أسخت السنة الكتاب وخصصته الخ ء ولا يعد كون السنة 
مظنونة الماآن قدحا فا فى مقا بلة قطعى اللكتاب الظنى الدلالة . إلا أن يكون مراده. 
به الدليل المقطوع به من جميع الوجوه إذا قابله ظَنى 

(1) أى من تطريق الغلط والوهم الخ . ما أشار اليه 


( السألة الثالثة ) فى التعارض الذى يكن فيهالجم 2 ©9به؟* 


من امع 0 تليظاك 38 انا المتعارضين 3 حسما 0 على 2 ا حول 
انه تمان : ظ 
5 ما يمكن فيه الدع وهى : 


ع المسألة الثالثة د 
لون التعاوضى] !لكل كنا دار لتيل وطتوراء 
( إحداها ) أن يكون فى جهة كلية مع جهة جزئية نحتها ؛ كالكذب الحرم 
مع الك اا 00000000 اله ره مع القعاءا قاع لاوا و0 الروة 
“فيك !هزاف ريكوق الحو رتخمنة فى “ذلك اعد اوالاد انول كل قد نامز 
ا 16 أل كت أب 7 تسق م4 اقل ا تعارض | وترحيحا دك 0# كا 
الأحكام وكتا نت إل دلة فلا فائدة فى افع 


( والثانية ) أن يع فى حهتين حزئيتين تاعارد 2 عت كلية واحدة» 


)١(‏ الصواب ب (أو) ليتفق مع المسألة الثالثة 

لو للداة ها رسيا لالت كو موللا إن للقالتةاى الصورة الثانية ىالا مربالائول 
قافا نظ خواالذى فلة إبطا ل اعد الذلتلناعلالا قفا .أها 0 فيه دليلا على 
آخر بالمرجحات المتعلقة بالمآن أو السند أو المعنى أو مخارج ‏ مع اعتر افهم بأنه 
لابزال الدليل قابلا لان يكونصححاغايته أنه وجدلمقا بله مابة: 0" 
1 افك إبطال" أحد كا كال" حميقا . وتسمية هاذكره من لسخ احنها زايا 
.معه جمعا بين الدليلين بعيد منجهة المعنى . وقد اعترف ,ذلك حيث يقول ( لمكن 
“فرض اجتماع دليلين فبتعارضا ) وعليه فادخال هذا النوع فى التعارض ثم دعوى 
“أنه مما أمكن فيه امع لا محصل .له 

() وحصله إعمال الدليلين .كاسبق فىمسألة شرب العسل لصاحب الصفراءق 

اكتاف الادلة 


+8 ” التْطر الأول فى التعارض والترعيخ ( الالة'التايّة 3 فل ) 


“كل طرف امن الطوفان "الع ”> وأغلك زات 20 بالتيفة الع تلت الما 
فيينى على ”2 إلحاقها به من غير مراعاة لاطرف الآآخر أو مع مراعاته 7" مسألة 
ارقو لي نار وز اعد وأمناهها 
فصل 
هذا وجه النظر فى الضرب الأول على ظاه ركلام ”*© الاأصوليين . واذا 
اا اك لد سداء ا الل الصرية الى عونل جبح راجع الىوجه 


)١(‏ أى أقوى وأنسب 

6 ل لا اما وهو راجع لكل واحد من الثلانة 
منفردة أو جتمعة 

)©١(‏ عند مراعاة الطرفين كيرف يكون منالضربالا ول الذى لايمكن فيهاجمع ؟ 
مع أنه فى هذه الحالة يكون أعمل الطرفين المتعارضين إعمالا جزئيا فىكل منهما : 
فلم يلغ أحدهما ولم يعمل الا خر إعمالاكليا ٠‏ فوضعه هذه المسألة للضرب الذى 
لا يمكن فيه المع إنما هو باعتبار الغالب . وسيأتى له كلام ف المسألة الثالثة 

(4) .فده أن ,هلك ملكا غير بام,.وعند غير ل كلك رآسا . ولكل 2 مه 

(5) أى حيث اشتغلوا بترجيم أحد الدلياين بالمرجحات اتى تقتضى اعتتاد أحد 
الدليلين وإهمال الا خر ء وهذا لايكون إلا إذاكان ما لا يمكن فيه امع . ولكن 
:قد سبق لنا ذ كر ثىء من أمثلة ما اعتبروا فيه المع باعمال الدليلين 

(1) ظاهره أن كل ما حك عليه الاأدوليون بعدمإمكان المعفيه يرجع إلى 
الضرب الثانى الذى فيه إمااجمع أو الابطال لا حدهما » فلا تبقى معارضة مطلقا . 
ذفان كان هذا مراده حقيقة بريد,ه القضا. على باب التعادل والترجيح فانه لى يصل 
لدبت اذلاك لانن الصور: الك ذكك لعا ى لالم ءا له الغا لته يعر وات لأنا ناصراة :لطن 
المعقولة فى التعارض فان الا حكام 5 تستوف فالصورة الثانية , اين الجزيئتين 
ادا خلتينة تيك ككلية اورجه لجح لحككه الى الامذتظلك بالطراق بالق أشارا ليا 
أواا لخاعنال <النفى )لد كناك بل عدنالفا 12ت كتييف باكترا بذ كرا ]اناي التجادل 
والترجيح ليس فيه إبطال أحد الدليلين بالنسخ وما معه » ولا إعمال الدليلينمعا . 
فبقى ماقالوهم هو ول برجع الضرب الا ول إلى الثانى 


فىالتعارض الذي لايمكن فيه المع ومنه تعارض دليلى الطرفين على الواسطة فتلحق بأيهما اقر براه > 


صلاح دى الك عل أنه حلال »زو يدل! نولا مثله مق غثر النبين عل أنه را 
فمتعارضان اصارضة الشياف الل إل الاحكام اختلفه يي كالعبد ء فانه 

ادى فيحرى 2 ال حرار فى الملك ؛ ومال فيدري مجرى ساثر ال موال و 
7 0 ومنه تسارضالا سيا © 5ط البتة بالذ كية » واازونجةبالا خندية 
إذ كل واحدة منهما تطرق اليها احممال وجود السببالحال واللحرم . ومنه تعارض 
الشروط ٍ كتعارض البينتين إذ قلنا إن الشهادة شرط فىإنفاذ الحسكر » فاحداهما 
لات باعري ري لا ترفائتل 
كي 

ووحه المرجيح 0 16 الت ا 0 ؛ إذ الوقا بع الجزئية الكذار ْ 

الشخصية ‏ لا تنحصر 4 وحارى القاداتك تشصى دم الاننا اق بن المزئيات نحيث 
كر على كل جزى حك جزنى واحد » بل لا بد منضمائم حتف » وقرائن تفترن» 
لمكن اث ابلق الك القرر» فيمتنم إجراؤه ففجميع را ام 
مشاهد معلوم . واذا كان كذلاك فوجوه 7" الترجيح جارية مجرى الادلةالواردة 
12 2ل التعارض » فلد مكن فى هده الال الا حالة عل نظر اليد فيه + وقد 
تقدم لهذا المعنى تقررير فى أول 7" كتاب الاجتهاد ٠‏ وحقيقة النظر الالتفات الى. 

)١(‏ أى مخلافوجوهالترجيح فالتعارض الواقع بين نفس الدليلين » فقدحصرها 
الاأصوليون فى الاأنواع الا“ربعة التى أشرنا إليباء وأضافوا إليها ترجيح الاأقيسة 
وما معها . فصارت ستة أنواع 

(؟) هل وجوه الترجيح هى الجارية بجرى الا“دلة المذكورة ؛ أم أن العلامات 
والاأشساه والا“سباب المتعارضة هى الجارية هذا المجرى » فتحتاج الى نظر الجتبدين 
فيا من أهل الذكر والخيرة فىكلنوع منبا ؟ إلا أنيقال إنه يعنى بوجوه الترجيح 
دك ال ساب والعلاامات ااخ ١‏ رلانيثافه قولة بعد ( أهما ان أن أغلب الخ ) 

2( ف المدألة الأول امنة لسع «شظ الكلام قّ الاجتناء اعدو المثاما ل 
وهذا بويد ما قررناه فى هذا المقام وأك الكلام كله مسوق فى تحقيق المناط اعد 
الخاردن: الذى فضلء الا صواكن ولافى نوع منهء إما هو نوع آخرشيبه به 


2 0 االنظر الأول فى التعارض والترجيح ( المسألة الثانية ) 


الحين : وفنه تعار ف اللا لق الطالة على الا حكام الختلفة »كا اذا انتبب نوع, 
من المتاع ندر وحود مله من غير الانهاب » فيرى مثُله ى بيد رحل ورع » فيدل. 


0 للا جور فالتعار ضع |الذى تكلم فيه الا صوليو نواقعبين الدليلين أنفسبما ء 
لترجبح ان جهةالين أى 0 أو المعنى أو أمر خارج . أما أنواع, 
00 الل كا آلو لفت هده المسالة! ]قل ,فاشكنا ناا 
القولين عل المقاد ‏ فانها ليست فى ثى, من تعارض الدليلين النى أفاض فيه. 
الآصوليون ء إذ الا"دلة فى هذه الا نواع لا تعارض فا تاعتئارها فى أنفسبا » 
وإنما التعارض فبها باعتبار التطبيق وتحقيق المناط فى >ل الحكم , وقد قال المؤاف. 
فى المسألة الثالثة من التشابه فى الآدلة ما حاصله أن التشابه الراجع الى المناط ليس. 
راجعا الى الا"دلة ‏ فالنبى غن أكل الميتة واضح والاأذن فى أكل المذكة واضح» 
راك شناء عنن احدل لا فى الما كر ل ال فى الدلل اه:وسى أه فى المسالة 2111 
من الاجتباد ذ كر أكثر هذهالا نواع أمثلة لموضوع القاعدة التىأشار ألها فوصدر 
هذه المسألة وهو الواسطة تقع بين طرفين مختلى الك وفها شبه من كل منهما 
وحيث كانت كل هذه الا“نواع راجعة الىاختلاف المناط فى الواسطةوكاناختلاف 
الماط الس من التعار صل ف ال دل قل يصح جعل بعضبا من التعارض الحقيق. 
كاذل رالخضنا شنا لون “معاء" "فان كان الولف الات 1| 0ه 
( كذلك يصح الخ ) من باب تعارض الا"دلة حقيقة وما بعده من الملحق به 
فغير صحبح «ا عرفت » وان كان يعنى أنه يتكلم من أول الأمر على تعارض آخر 
غبر ما ذكره الا أصوليون وهو تعارض ليس باعتبار الا“دلة فى أنفسها بل باعتبار 
المناط ٠‏ وهو ما يشير اليه قوله ( تعارض علبها _الدليلان ) وقوله ( 6 
ل ا ا ا 0 ا 
لعارض الدليلين مبذا المعنى موجود بعينه و تارظن الدلو مانا مركا ركيد ايم : 
إلبه قوله بعد ( وحقيقة النظر الالتفات الى كل طرف من الطرفين الخ ) وصايعه. 
هنا يوم الخلاف ذلك وأن تعارض العلاماث وما معها ليس من جنس ما قبله . 
وقد بحاب بأن هذه الا“نواع وان اشتركت فى أن الكل من باب التعارض الواقع, 
على واسطة بين طرفين ل والمنطوو النةق النوع ألا لخطولاشغارض بسن دليل 
الطرفين . وفى باق الا“نواع حصل التعارض أولا و,الذات بينعلامتى الطرفين أو 
سيبيهما اخ وهو وإن كان يازم منه تعارض دليلبما على تلك الواسطة » لكنليس. 
قر قا از جز الاتلق .باد اك ابلا ع الب لا رلك لفلا الخ د الك الها 


:ل المسالة الثاني )فى التعارض الذى لابمكن فيه امع .ومن هنعارض ديل الطر فين على الواسطة فتلحق بأمهمااقربُ ه.8؟ 


كالعام مع الخاص » والمطلق مع المقيد » وأشباه ذلك (© 

لكنا نتكام هنا حول الله تعاللى فها لم يذ كروه من الضرب الذى لا يككن 
“فبه امع » ونستحر من الضرب الممكن فيه اجمع أنواعاً مهمة ٠‏ و بمجحموع النظر 
ايت لبر إن 'ماة اواك "لخم د فى اذا "الاك ماغسز عل كثين عن 
ادل الا ياد ع واي التوفيق 

فأما مالا يمكن فيه الجع » وهى: 


6 المسألة الثانية يه 
0 0 ال انان ان كلدم ذائرة بين طرف نش وانانت 
«ظهر قصد الشارع ف ىكل واحد منهما ؛ فان الواسطة آخذة من الطرفين إسبب » 
اليل التررعى ‏ فطضا نت والواشطة يتحاديها الاليلان معا : ديل النفهع 
ودليل الاثبات » فتعارض عليها الدليلان » فاحتيج الى الترجيح » والا فالتوتف 
'وتصير من المنسا. ا ولا كان قد تين ف ذلك 0 هذا المعنى لم حسم 
إلى مزيد 
الا أن الأدلة كا يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح تعارض 
ا بسي مدر التولرى سل انتزوء لاأن نسيعيما" اليه نْشةالذليلينالك 
أل يكن امع بين الدليلين بوجه مقبول , فان أمكنتعينالمصير إليه . قالفى الحصول . 
( العمل بكل منهما أولى من إهمال أحدهما ) وبه قال الفقهاء جيعا اه شوكاق 
ى رالا ماه 
)١(‏ ومثلوا له أيضا بقوله عليه السلام ( ألا أخبرم يخي رالشهود ؟ فقيل : نعم . 
فقال : أن يشهد الرجل قبل أنيستشهد ) مع قوله ( ثم يفشو الكذب حتى يشبد 
'الرجل قبل أن يستشهد ) خملوا الاأول على ما فيه حق لله » والثانى على ما فيه حق 
الا دمى ٠‏ فكل عمل به فى وجه ء فلا تعارض ولا ترجيح ٠‏ وسيانى له شير منه 
:فى امسأ لةالثالثة 
اع فوا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل المانعة . بأن يثبت أحدهما 


1 راحق “كناب هالانطياق وف نظران (الأول ف التعارض والترجيح - الا 


ارو ا م 
( المسالة (الا ول لد تعارصن فم الشرابيعة فى كه ا ع 
لو 
000 


بعد أن تقدم مقدمة لابد من ذ كرها . وهى أن كلمن تحقق بأصول الشر بعة 
ا ا ال 1 
ا لي ل ل 
الأمر » فيازم أن لا يكون عندهتعارض . ولذلك لا محد ألبتة دليلينأجمع المسامون 
على تعارضهما محيث وجب عليهم الوقوف لكن لما كان أفراد المتحهدين غير 
معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندم . فاذا ثبت هذا فتقول : 


العقاراتك الما أن علي وطاق اليه بها نا تتل» الأ ليراء او اما لل يه ا اد 

الاق لفان ا ادر فك اطلذق؟ 0ك لان فا فى كتاب الاجتهاد 

من ا و افا ا ا ل ا 1 5 

جية نظر امجتهد ففمكن بلا خلاف . إلا أنهم إما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع 

لا يمكن فيه اججع بين الدليلين . وهو صواب » فانه ا نأمكن المع فلا تعارض » (") 
)١(‏ وقد أوضح ذلك فى الفصل اللأحق لللسالة !2# من التنابة 

)ولا داع الى التاجح ” الوا :من 2 رلل ارجح الى الا بان قار ما 


تي باتلنة رفا كؤقلا ا بالشيية للمعتيى لأ 


الكل عل أن وود الاادلة بالفسة ال التازين وعدمها سواء» إذ كانوا 
لاستفيدون متها شيا » فليس النظر فى الادلة والاستنباط من شأنهم » ولا محوز 
ذلك ل ألبتة » وقد قال تعالى : ( فاسألوا أهل الذ كر إن كنم ار 

عالم » فلا يصح له إلا سؤال أهل الذّكر» وإلمهم مرجعه فى أحكام الديين على 
الإطلاق . فهم إذاً القامون له مقام الشارع أ وأقواللم قائمة مقام الشارع 

وأيضا فانه إذا كانفتد المفى قط التكليف » فذلك مساو لعدم الدليل » 
إذ لا تكايف إلا بدليل » فاذا لم .يوجد دليل على العمل سقط التكليف بهء 
فكذاك إذا لم يوجد مفت 2 كلف .يه , قثت أن قول المعيد 
دليل العانى . والله ا 

لي يي 

ويتعاق بكتاب الاجتهاد نظران : 

« أحدها » فى تعارض الادله على المحتهد » وترجيح بعضها على بعض . 

«والا خر» فى أحكام الدؤال والجواب 


كون الأآدلة الشرعية للمجتبدينحجة لذاتها أو للمعجزة , فهذا أمر آخر وبحث آخر 
لا نخص نه 13 السمالة 


يفها الطرف الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة التاسعة ) 


« والثانى » ققد العم بوصفهدون أصله » كالعلم بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة 
على الجلة » لكنه ل من تفاصيلها وتقييدانم! وأحكام العوارض فيها » 
كالسهو وشبهه » فيطرأ عليه فيها مالاعل له بوجه العمل به . وكلا الوجهين يتعلق 
به أحكام بحسب الوقائم لايمكن استيفاء السكلام فيها . وكتب الفروع أخص”3) 
ها من هذا ا موضع 


المسالة التاسعة 6 


فتاوى الجنهدين بالنسبة الى العوام كالادلة2"2 الشرعية بالنسبة الىالحتهدين 
ش (1) فنها يعم ما رتب على هذه المسألة مما يسقط عنه وما لا يسقط . بعدحصول 


الع نه 

(+) أىقائمةمقامها . فك أنالمجتهدين ملزمونباتباع الا“دلة الشرعية منالكتاب . 
والسنة ال » فكذلك المقلدون الذين ليس طم أهلية الاجتهاد يازمهم اتباع قول 
امجتهدين والا“خذ بفتواهم ‏ كا قال الا مدى فى الا حكام . واستدل عليه بالنص 
والاجماع والمعقول . فالنص الا اية التواستدل مها المؤلف . والاجماع السكونى على 
ذلك والمعقول وهو أن من لم يكن عنده أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية 
فاما ألا يكون متعبدا بثىء أصلا ء وهو خلاف الاجماع » وإنكان متعبدا بثىء 
فاما بالنظر فى الدليل المثبت للحم أو بالتقليد ‏ والأآول ممتنع ؛ لاأن ذلك مما يفضى 
فى حقه وحق الذلق أجمع إلى النظر فى أداة الحوادث والاشتغال عن المعايش » 
وتعطيل الحرف والصناءات . وخرابالدنيا بتعطيل الحرثوالنسل » ورفع التقليد 
رأسا . وهو منتبى الحرج والاضرار المطلوب رفعبما . فلم بق آلا اتلد ا 
المتغد بة عند ذلك الفرض .. هذا هو ما يريد المؤلف تقريره 2٠‏ وهو بعيتة الذى 

يداف المسالة عله عن هرط التكي ع المعفد والمقلد إذا لم بحد المفى ٠‏ فبذا 
لا يكون إلا إذاكانت أقوال الجتبدين كا قوال الرسل . من جهة وجوب اتباعها 
والتئام الغمل بها . وأنها عطاب الله الوارد. عل لشان الرسل بالنشة للعوام ٠‏ 
ولا معنى.لكونها حجة عل الناس إلا ذلك . وسبق للامدى فى تعريف التقليد 
ما صرح فيه بوجوب أخذالعاى بقول المفتى . حتىقال إنهحجةمازمة كالأأخذ بالاجماع 
وبقول الرسول عليه السلام . وأما كون ذلك حجة لذاته أو ليس إذاته » وكذا 


59.١ أله اقاضة الرنت لكو الا التكليفك ها لايس حكله إذا لم يجد مفتبا‎ ١ 


المسآلة الثامنة د 


ا التتليف بالعمل عند فقد المفتى » إذا لم يكن لهبه عل 
ار 20 ات مالكبوولا مرو تقللة ١‏ اندلا .علردلات امور : 

دهاع آنه إذا ‏ كان المحهد سقط عنم العكلف عند تعارض الادلة 
عليه على الصحيح - حسما تبين فى موضعه من الاأصول - فالمةإر عند فقد الع 
بالعمل راسا احقّ واولى 

ا ا ل ا سي ال ءالصيل سل تعلق الطاب.. 
والاأصل فى الاأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف » إذ لاحم عليه قبل 
العم بالك 7 رط الشكايف عنز الا صوليين الم بالكلف به » وهذا غيرعام 

بالفرض » فلا ينض سبيه على حال 

بشنت نم زو كن مكلناي العمل كاف مو تككيفة زلا بطاق اذ 
هو مكاف با لايع ونان له الى الوصو النناءآقاو كلقع يه لتكافك: عا لارشدر 
0 الشف لان ١‏ دغر عبن الخال إنا عقاوو إما شرع والالة ينه 


فصل 


ارون اننذة الي ,اران 
00 الم به أصلا » فهو كن ل يرد عليه تتكليف ألبتة 


)1( هن هو لصدج تا ولعو هق 0 
أهل الاجتباد 

1 (؟) كن يسمع أن التبجد مطلوب ولكن لا يدرى ماهو ؟ أو يسمع أنالعمرة 
مطلوبة ولا يعرفها من أى نوع من العبادات ؟ لا أنه لم يرو إليه حتى اسم العمل 
المطلوب ٠‏ لا“نه حينئذ لا يتحقق فيه أنه مستفت هذا ومغابرته لما بعده ظاهرة . 
ال سقط عنرة ارول أصل العمل وباس لان انان يميد لاما 
يتيسر له طريق معرفته 


99 + الطرف:الثالت فى الاستفتاء والتقليذ ( المسألة السائعة ) 


قاليذلك اك رضت عادى الدين متسدركة الذول الاي !روسكلا 0007 
عا فيها ثم قال فك الا ادرى!! إماهو ا(أى ؛ وأنا ا وأرجع ٠,‏ وكام | 
اقول يكتية : 5 : د حوابه الال الاكتا 
فاق لاادرق إأنست علها م ل 
العالم حين اله ين دعقت عديا كر عله لل ل تثرو 
حسيكم ! من أ كثر أخطأ . وكان يعيب كثرة ذلك . وقال : يتكلم كا نه جل 
مغتلم يقول هو كذا هو كذا هدر فى كل شىء . وسأله رجل عراق عن رجل 
وطىء دخاحة مقة روف تمق يبرا إبرضة فافميكالبيعة عنده عن فرخ ؛ انا كله ؟ 
فقال مالك : سل عما يكون » ودع ما لايكون . وسأله آخر عن محوهذا ف يجيه 
فقال له : لم لا مجيبنى با أا عدا ١‏ فاك و ياليت عما تنتفم به احا وق 
ااه شه هنك اران كوف لكا ما باءها وفضائلها » ققال انما نتكام 
فما نرجو اكب ا: قال ابن الما سم : 6 مالك لأيكاذ يك ع4وكان ]خاب ختالون 
أزلل فجن ااه الى ضرق أن ادوهي كاه بو حا 11 ذا 
7 وهب : اق هذا الااكثار وهذا الماع الذى لإيستقي أن ار ا 

ا أمعمدلاء رفهع لالاعديئتيها اقتالاله : ما سمع انسان 5007 به » وعل 
0 شباسة أغعافكنا مدقت ادناور أن لزااكفان ا 2 جم 
للفختدق أن لذن كون ره م #اللديت اممكا رن انا أ اال اله 
ريت فى النوم قائلا يقول لقد لزم مالك كلة عند فتواه لووردت على الحبال لقلعتها 
وذلك قوله :«ما شاء الله لاقوة إلا باللّه » 

ذم جا ندل الأطان ك1 ون كون م النماء اول لفيا والتقليد له » ويتبين. 

تاوت هلهال وماد اراح مالو الات كن ست اكت 
وإنكان أرجح بسبب شدة اتصافه مها » ولكن لتتخذ قانونا فى سائر العاماء ؛ فأنهاا 


موحودة 0 هر نر ا الاسلام 6 أن لعصهم 1 0 مأ من بعض 


ا دل دسا العلماء الذذين يصح تقليدم 4/» 


ركذا شككل عن فلنن ؟ ونان كزه حر اقلا ابترن عمر بن القظاب ميلا 
الأسْاء ف يجب فك وفال اتن" الوقيز لذ أدرىأءأواية عمن لأا أقري* وسثل 
2 لطالة فشان مدلا اذى قال لل الئل ١‏ إنها كلبالةا مفعةشتلة 6 لز إنها 
أزداكا أن أعر بانالةابال وكا القلائل ١‏ د افد رال رطضط الات وقال>» :سألة 
خفيفه سهلة ٠‏ ليس فى العم ثبىء خفيف . أما معت قول الله تمالى : ( إنا سئلقق 
عليك قولا ثقيلا ) فالملكاه فيل » و شخاصة ما يسأل عنه يومالقيامة . قالبعضهم 
ات ل قا كلظ ان ناراك 31١‏ لذاحواع ولاقرة إلذ اله عولو نقناء. .أ 
تتشرفك لواحا تملوءة بقوله « لخادم إننظن إلا ظنا وما حكن عستيقنين » 
لفعلنا . وقال له ابن القاسم :للش بقن ها للدينةأعل بالبييوع تناه ناه فال 
مالك : ومن أن عَلموها ؟ "قال :منك فقال مالك :ما أغلمها فكي : يقلمونها 
8 وقال ابن وهب قال مالك.: سمعت من ابن شهاب 502 
لاتقك ولا« خودت سنا . قال الفروى ققلت له : لم؟ قال : ليس عليها العمل . وقال 
ا الوروك ديا ات اننا لي ات ا عدت فى كنا 
اا طم الد حك دقل كه #عتدراين ننه احاديت ليت عندك 
ل سيت الفا كنع عضت كياد اذا 6 ل رواش اك ارين أن 
أضلهم إذ ذا ا راكة ع يمن احاذنت (ردوت ان مربت بكل حديث مما 
0 0 1 وإن كنت أجزع الناس ب الساطكة أكلا عات وحاس فل 
تلق حت كثير جداً ل بحديث بشىء منه فى حياته * وكان إذا قيل له « ليس 
هذا الحديث عند غيرك » تركه . وإن قيل له : « هذا ما محتج به أهل البدع » 
ل لمارا عدت الك يقال دين الريك: فن.. وكان. إذا 
ا ا 2 2 كلس يقال 7 اعارأنا بشر احقلىء ,واضيي ع فانطروا. رأين 
فكل ما وافق الكتاب والسنة نوا به.ء وكل مالم يوافق ذلك فاتركوه . وقال 
ليس كل ما قال الرجل وإ نكان فاضلا يتبع رفكي لل و لهي الى الا قدا 
الموافققات_ ج 3ك رادل 


١ 8‏ ١الطرت‏ الثالت! ى/الاستفتاء والتلمةا والدالة النابمة) 


0 التق عل منك » ققال مالك عدو مجو خم +0 ردان رحست فدارم 
ا ا 3 رف يحبه » ققال له يا أ اعبات اج فقال و حك تر يد أ 
00 ححة ة ببنك 5 وا سن 3 فأحتاج أنا أولا 5 زم 0 خلاصى ثم أخلصك . 
فُمِدل ع3 كان وار نان 100 فقال فى انتين وكلاثين منها لاديف وسئل من 
العراق عن لسك 0 أل فش عارك مم 0 فُْ 5-5 : وقال قال ا عحلان إدا 
علا العام )0 لدع «( اماه انل 1 و.درؤى د الكالام عن ابن عداسنخ 
كان زعت" ارو هرمو يد وله انض أن وركث العام خلساءه قول "زر لاأدرى 6 
ركان عو ا كار كا رالا لطي 1 لا حو تان عار رن وود رك لال كل 
دك 4 فقال 00 اهل الما ام إلى شامهم 6 واهل العراق إلى ع راقم 6 وأهل مضصر 
إلى مصرثم 5 7 ى أرجع ما ارجع م به قال فأخبرت الليث بذلاك ؛ فبكى 
4 لك 0 0 دن لكف 1 0 هذا 0 مرة عن ندف وعسر إن 
او عشر ) و يقول ف الاق 5 : لاادرى 
قعل قالة نالعو ا لوا تجمع كل ما بقى 0 ا اع ان 

نان له مالكك افىكم) | لجمم ذلك وكسساء اف تافل وولكداك لكر اله 
ولد وات عن خابة فى تشعية وكنق لكايه واد را ا له 
يأقوم ا وائله مارفم” الله ونا الرحل إلا بالتقوى 5 من كان منكم ال عن هذا 
فركذى 5 يشول لاأدري 5 

والزوابات عه فى رولك أدار © 31 ١‏ يه 7 "عقيل [الوشاء 
رحل أن عاد صحيفته من قول مالك دلا أذدرى »لفعل قبل أن جيب 1" 
وقبل له : إذا قبت أنت يا أبأعبدالل لا أدرى فن بيدرئ :قال و حك ! أعرفتى ؟ 
ومن 3 انا ؟و 3 ار 0 8 0 3 3 اد ل 


يذكر فيها بعض أوصاف العلاء الذين يصح ليدم 2 /اخ/؟ 


لأن هذا هو القطع فى 9 اقمع وق د لكل العم والفقه برلدنا وإن أحدم 
0 كن اموت اد رن ا ااهل زمائنا هنا يون 
الكلام فيه والفتيا ء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غداً اوامن ذال رن عي 
لا رعلا وعامة حار الح كانت ١‏ رد عليهم المسائل وم خير القرن 
الذى بعث فيهم النى صلى اله 0 س وكانوا مجمعون أصحاب النى صلى الله 
عليه وسام ادن 2 9 حملدك رن فيمأ راهن زقاها هذا قد صا ر كرهمالفت.ا 
ور م لا اقل :و1 يك من أمر الناس ولام مغى من سلفنا 
0 بهم ومعوكل الاسلام عليهم أنيةولوا هذا حلال وهذا حرام » ولكن 
يقول أنا أ كره كذا وأرى كذا . وأما ( حلال ) و ( حرام ) فهذا الافتراء على الله 
ٍْ أما معت قول الله تعالى : ( قل رم - لسك من رزق ) الآيه ! لأن 


الحلال ا حاله 0 ورسوله ( ارا 
قال موسى بن داود 2 ا 01 0 ما لكر أن شوك :الا ادن 
٠. 2‏ ع 3 
من مالك ؛ ور 6 لوه يشول : رك ذبةلى هذا الا هر 6 سن هودا بسار نا َ 
وكان 0 ||| ل سأله ( اذهب 3 مر ف أمرك : قال الراوى ا إن الفقه 
لك مأ رفعه ا إلا بالتقوى 


6 


2 ل 2 ارد (1ار شل فيا من شبيرة سمه أشهر 
من المغرب - ققال له : أخبر الذي أرسلك أنه لاعل لى بها . قال: ومن يعامها ؟ 
داك 0 عن مسال التودعه إاها أهل العزتافقال: 
اذى هاجلا مهذه المسألة ببلد ناء ولا معنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها » 
لظ ارد فلها كان ون القن جاء وقد ل شلاعل هله 00 
فال ما أدرى ما هى ؟ ققال الرجل با أب مدان ا مل ل 1 كل 


6 دروف 212 ٠.‏ وللكه لورعة بر إل السلست. وهذا نوع من التقوى 


الموجية لرضى الله عن عبده ورفعه فى اعين خلقه 


5 الطارف الما الوك ف الأسثفتا اللي ) الآلة الساعة ( 


لأنه إذ ذا ككانما يتكلم من أصل الم ان :01 لكان »إن لط "ماخر له 


المسألة السابعة »د 

بذ كر فيها بءض الاأوصاف الى تشهد للعابى” بصحة اتباع من اتصف مما 
فى فتواه 

ا 
والنوم . ققيل له : يا أبا عبد الله ! وللّه ماكلامُك عند الناس إلا ثقر”فى حجر » 
در 6 إل" ل لك طقال : شن دق انزيكون عكذا آلا كا 
هكذا . قال الراوى : فرأيت' فى:النوم قائلا يول ؛ مالك معصوم 

لين شك فق مسألة متف بشم عشرة|ملثةء.فد.اتقق لى فيهاررأئ 
إلى الا ن 

ونال دييكا وردت 14 + الله تافكرفيها لبال” 

وكا نل سيل عن امالك قال اللشائل : سرف ف الح للك 
واراذد تسيا :فقيل لقا فى تلك فى , زوقال + إى أجافت إن كرد ل 00 
القائن بوم وى لوم . وكان إذا حا كه ودر سفتيه اراك . و 
لنت افا ولاشيلا با قاذ يكل عن كاله اشير نويه > ركان ات ادا 
ويتكس رأسه وبحرك شفتيه »ثم يقول : ما شاء الله » لاحول ولا قوة إلا بللّه ! 
فرعا 20ل لعن دون ماله قار حبك امنيا فى واحدة . وكا را :سن 1ك 
أن بحيب عن مسالة,فليغرض 3ه 15 إل بيت عل الله والنارع و لفاك 
خلاصه فى الآخرة » ثم يجيب 

وقال بعضوم : لكا ما مالاك والله إذا سئل عن مسالة والله واقف بين 
الحنة والنار 

ل عن ان سأل عن مسألة من الحلال والحرام 


هل يقتدئ بأفعال أر باب الأحوال وأقواهم ؟ / 


قطم مسافات النفس » أو خامد الطلب لتلاك المراتب العلية » أو راض بالأوائل » 
2 الماياك ؟! فكن هؤلاء لاطاقة لهم باتباع ١لا‏ الا حواك و إن تطوقوا 
ا قليف وقسلئون27 ,6 والمطلوب الدوام . وأذلك قال الى عليه 
الصلاة لدم 00 ن العمل ما تطيقون » فان اله لن يمل 0 
ماعن العمل إلى الله 00 عليه صاحيه و اي وأ الي 
الع وان عله #“وقان: < إن الله ع 1 أ الؤامو كلف 6و1 #المنف 
الى الع ا من الانتطاع ان ييا أن في؟ 
0 1 لطيع؟ كترزا ةد الام لد م ) ورفع عنا الاصر الذى كان 
للدي ع تناد فادا كان الاقيذا بارا بات 0 كيان انار له ةا ادا الاق 
.باق أن ينتصيوا منصب الاقتداء وعم كذلك , ولا أن يقخذم غيرهم أيه فيله 
اللمم إلا كر ن صاحب حال مثلهم وغي روف عليه الانقطاع . فاذ ذلك يسوغ 
الاقتداء هم على م ماد رامق التفصتل 2 وهكذا المقام قد عرفه العا » وظهر طم 
برهانه 1 نم وحوهه 

1 ا ا كنال بأموالك! إذا! اسعفق > للكائل منطك ل تطتيلة": وهر أن ة لضا 

اط ف و ت تال أو الا افا كن الا ولجرئ حك 
خط الاقتياء بأفالة انان لمق أ حكام أحواله من عه أ لكا» والغالت افنه 
اع ضيه يالءء لعا عتسيه خالل الشائن «روذإن كات ,الاين ساغ ذلك 

(1) كتف حديث الترمذى الصحبح ( إن لكل ثىء شرة ولكل شرة فترة ) 
الس النسطاطة والرضة 

الاو ب 0) 

انيد اكد السائع: أخريجة في اتسيرا عن السئة 

6 كا فى حديث البخارى ) سددوا وقاربوا || لخ( 

(5) زواة البخارىق كتاب الآدب 


. (+) كافى حديث أنى داود ( لا تشددوا على أنفسك فيشدد عليك الخ) 


5 يل انرق الثالك فى الامعنتاء واابدا؟ | ل لك المبادشة) 


تاس ابعر هاء قيصير مله ال اه توق 9 عله له حي فلا عكن 
الاعماد عليه 

وأمّا :ادال الثاليك .فلا إشتكالقى :صحة استفتاة ١‏ ور الاقتداء تأففاله ) 
على ما تقدم فى المسألة قبلها 

واما الخال الغانة 4 فهو ا كاله بالنسية اك الات 4 وبالنسية إلى 
الاقجداء بأفعاله : فاستفتاوه جار على النظر التقدم ف 0 احمهاده 1 0 صجحيه 

و الإقتناء أنكاله فان قلنا عدم كوه احماده فلا 0 الاقتداء 52 : 
الال الأول . وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى الاقتداء بأفعاله على ماتقدم من 
الفصل والكار 

هذا إذا لم يكن فى أعماله داحب حال ؛ فان كان صاحب”'؟ حال وهوممن 
إستفى فهل 0 الاقتداء به بناء على التفصيل ل ور أم لا؟ وهل يصحاستفتاوه 
2 أم ل ا الاقتداء بأفعالهحيث يصع الاقتداء 
عن اليس يساحب ,جال :فاته لايليق إلا عن هوادو حال مله و نيان قلت آلا 
أرباب الأحوال عاماون فى أحوالهم عن إسقاط الحظوظ ء بالغون غاية المهد فى 
دان طفق ها إمالوا تو روا 0 0 الاءء 1 1 الحرة 0 وظهم 
فترة ) 0 حد الي راحة من 00 0 5 306 يقدر 0 الاقتداء 
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به م 


ن هم لل كديا وظه 0 ىش الاك مساحاته ٠‏ 1 1 5 ا 5 ليسول 


عليهم | 9 7 عيرم ؛ وأيدم بعوة م ل 58 حلوة من ن القيام خدمته 4 ع 


ار الثاق على الناس غير شاق عليهم » والثقيل على غيرم 0 ؛ فكيف 
١‏ 1 317 ع ءِِ 1 
00 على الامتداء و صعيف الممة 0 0 تلك الا عماء 4 او مر ريض العزم ىق 


1 الرعانا الحا الثايقا ريل ملم لك لد عر اياده لساري" 


( المسألة السادسة ) هل يقتدى بأفعال أر باب الا حوال وأقوا الم ؟ “3/11 


والسلام عن إفراد يوء المعة بالصوم . فقد,ياوح غنا ان مالكا تسد هذا العمل 
الذى يفهم من صاحبه القصد اليه إذا كان من أهل الل والددين » وغلب على الطن 
أنه لاسا ها ولا سبوا ولا غفلة إن كر نه من أهل العل اللقتدى بهم يقتفى 
وكرية إيأه الم على عدم السهو والغفلة . وعلى هذا جرى مااعتمد 
قال الات . إذا اننا لم تددعت الببالقرائن#عينت قصد 
القتدى به » وجية فعله . فصح الاقتداء 

والقسم انال 4 1ن سن نمل المتتدى به لفضد دنيو ولا أخروى » 
ولا دلت قرينة على حهة ذلك الفعل . فإن قلنا فى القسم الثالى بعدم صحةالاقتداء 
فبهنا أولى . وإن قلنا بالصحة ققد ينقدح فيه ا<ّال ؛ فإن قرائن التحرى افعل 
ا ول ضسك إن السحة”"". وأمااهينا فكا.شقدتءقوى احئال 
الخطأ والغفلة وغيرها » هذا مع اقتران الاحتياط على الددين 1 َِ 0 
هذه منع الاإقتداءإلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حكم النازلةاقلدفيها . ويته 
قول من قال : « لاتنظر الى عمل الفقيه ؛ولكن 8 يسْدقك 4 ونحوة 


المسألة السادسة © 


قد تقدم أن لطالب الع فى طلبه أحوالا ثلاث : 

ا الال الاو فلا وغ الذنا. انال ماحه 5 لاقتدئى يأقواله ؛ 
لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد . فاذاكان اجنهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك 
لأن 2 اله إن كانت باحبهاد منه فهى ساقطة » و إن كانت بتقليد فالواحب 0 


ف الاقتداء إل ميلد أو إلى 0 عر ولاه عرصة ار ار 0 


0( ا 00 الثاق 
6 ا الى خانا أن تدخل النقص والخلل قُّ أعماله له.وذلك كداوعى اموي 
والانحراف عن قصد الدليل وغير ذلك 


حي الطرف الثالثُ فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة ) 


ال الذي ن قالوا 3 : 1 58 وحدنا | ابا 3 أمة ) الا 35 ِ إوق ادا هه ن قول 
1 كك 001 21 النا ف الفزلون سام 0 ع«( . فالاقتداء التلهذا المفروض 
"كالاقتداء د ر ئر الناس 6 ,ا هو قرواية مذ4ه 
« ولاجيز » أن يقول : إن غلبة الفلن معمول بها فى الا حكام . وإذا تعين 
بالقرائئن قصده الى الفعل أو الك - ولاسما فى العبادات » ومع كار اماك 
وعوامن أعل الأقتداء أجولة 2" فالاقتداء بفسله كذالك».. ,وقد فال فاللك فى إقراة 
ع نوم اعة بالصوم | اتهحائز 9 2 ؛ وا مدن علىداك 1 رأى بعص أخل العأ م إصومة 6 
قال واراء كان عدر 32 اققد اسكنا إل فعل لعض اين 0 دكات 


بشدرأه 4 روصم اليه يه أنه ل ع8 ل ولاهل العأ اديه ومن - ىبه رشهى عن 
امي وبا 3 اميد اوسا ار َ ا الصحيح من نهيه عليه الصلاة 


)١(‏ أى الذين قلدوا من ليس أهلا . وفى الحديث لفظ ( الناس ) أى مطلق 
الناس الذين لآ يقلدون» تتقليد من ليس أهلا المنوعله فالا ابة والحديث يشيره 
تقليد العام فق الفض المذ الورك ولس التعليد تعمرفه فزمر ا 5 ترل) علف يالك 
الما تا؟ الاصولية لمة 

2 وذهب اجمهور إل كلاضه وكال عا ٠‏ لعل قول مالك 2 إليه؛ 
لآن مذهه كراهة تخصيص نوم معين د 0 الباجى إلى احتال أنه فول 
ا له . وقال الداودى :لم بلغه الحديث » ولو بلغه ماخالفه .قال الأبى : فالحاصل 
إن للا ررى و الداء ف دن الوط الجواز » وعياض رده إلى ماعلل من مذهبه 
من كراهة تخصيص نوم معين «الصوم ٠‏ وعضده ما أشار إليه الباجى.هذا وأ كثر 
الشيوخ ع عن نالك وار ولك ناته عل ما قال انار لمق عيد ا فالةارورى 
1 ( كان صل الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
وقلارايته يفطر بوم امعة ) وعن ابن عمر ( ما رأيته مفطرا بوم امعة قط ) 
ويكون قوله : ( م أججع أحداً من أهل العم ينبى عنه ) وقوله ( وقدرأيتبءض 
أهل العلم تصوعه وار افاكان يتحراه الخ ) من باب الترشيحوالتقويةلهذه الأحاديث 
لا أن عمل بعض أهل العلل هو الدليل المسقط لحك الحديث الصحيح أ يقول 
المؤلف . براجع الزرقانى على الموطأ 


هل يقتدى بفعل المعصومأو غيره واو لع قصد التعيد ولاطلب ا 50١‏ 


فيها معنى الاإيثار الذى ذ كره ؛ لاأن الايثار مان عن قبولالانتفاع فحيةااء > 
وعنا ليل يكذك 
*2 والقسير الثاى © إن كان مثل انتصاب الحا م وعراةةةاقع لك اق يه 
الا ل الامر ا ارق اب عي رالا شان |[اذابرع وتصتر عه دده 
المفعول أو المتروك . و إن كان مما تعين فيه 0 العالم ال الع لمعن أو التركاء 
بالقرائن الدالة على ذلك » فهو موضع احمال : 
« فليائع » أن يقول : إنه إذا لم يكن 0 تارق ال أفالهاعلطاوالشيتان 

والسيت ل وإذام ار فتكت يصح الاقتداء به فيه قصداً 
2 نات ارات الاذات 9 واذالك رع سفن الات أنه قال « العفب" 
الع رةس أن فول رامت فلا 0 اذا اماف نا اوعض إنامن 
ابن معاوية : « ااا المعل القين وك ا 5 ») . وقد ذم الله 
بعضبم ؛ لولا الاحتتال الذى ذكره المؤلف سابقا من أنه لا مانع أن يدعو بها فى 
ا ل عرف انر اله حر ة ميا اتدل به غز الابثازالمك كرون 
وإلى ما فصلناه أشار المؤلف بقوله ( تقدم ) أى أنه بالروابة المتقدمة لامعنى 
للاستدلال به على الابثار رأسا . يعنى وما قررناه أولا مقطوع فيه النظر عن هذه 
الر وابة؛ ومصروف إلى الروابات الاأخرى التى لم تمرح عا به دى أن ,الدعوة 

)١(‏ أى لا فرق بين ما بعد كالتدمريم الةولى بسبب الانتصابا مذ كور. ودو 
فعله فى مقط لع الحم 1 ورد الخ .وبين صر حه الافظا ى يحم الفعل الفعل. من دن 
ومنع مثلا . وإنما أ ولناكلمة ( التصريح ) مبذا لاأن هوضوع الى ألةالاقتداء بفعله 

9 هذا فى الحقيقة لا داعى إليه فى الدليل 0 بالابطال على الا”'قوال نفسها 
وعلى أفعال المنتصب اللذين سلنا فهما بصحة الاقتداء ويرشح ما قاناه قوله بعد 
( ولعله فعله ساهيا ) ول يقل أو عاصيا 

(©) إلا بقرائن قد لاتصدق . ؟! هو موضوع كلامه 


“ا 10 اناري الثالت فى الامستاء:والعليت ر الناالك العامة ) 


)) 0 ا «( ب ودر أنا لو ننَيكا على هذا 90 35 نشول ذلاك 
القول> ىكل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام »كان من أفعال الجباة الآدمية 
ألا إن تكن تقال لتقم نيا أمورا حوره وا رما 0 0 
عند العلماء ؛ بل كان يازم منه أن لأيكون له فعل من الا فعال مختسا “"* بالدنيا 
ا مابين 0 جع إلى 0 5 ذالتاكيية دنيويا )للا فد فنه 
م به 2 3 إذا لم بين حيته لاأنه محتمل ك ؛ فلا حصل من 
بيان أمور الدنيا إلا القليل . وذلك خلاف مايدل عليه معظم الشربعة-.:فإذا بت 
هذا صح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت”** » وأن الحديث لادليل فيه من 
هذا اأوحه 

30 أن الحديث كم تقدم - يفتذى أن الدعوة مخصوصة بالامة ؛ لقوله 

: 0 5 00 د ا 0 

01 لك 0 دعوه مسدحا به فىاوه « فلست خصوصة ك4 فلا حصل 
0 5 هذا يصلح دليلا لأصل الموضوع وهو أن الصواب عدم الاعتداد با حتفل 
ف الاداءميفكرن رابع الادلة الثلاءة المتقدمة 

5 أى 1 0 نحسين الظن الذى نى عليه الايثار فى ا الا خر 
ل لم 0 

(ه) طبق قوله سابقا ( الصواب أنه غير معتد به شرعا ( 

)03 أفظ حدبث البخارى ) ك0 لى دعوة مستجابة رك أنأختىء دعو د 
عا اتا خرة ) )ند سيبابك ب إدامفة ف روا 
ان امم ا ا يتمثى كلام المؤاف 
أما على روايه البخارى وروايات مسلم الأثول فيمكن استنباط الايثار الذي قاله 


هل يشتدى بفعل المعصوم أو غيرهولوم م منة قصل التعند م العأ ؟َ اضر 


ماتقدم "' ا شوك! إن ها اميحر مين 

نه ان لعو ا ىا سور دنيامى لا بدرلاححر عليه 
ولا قدح فيه ينسب اليه » فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنياء أشياء » 
. وينال مما أعطاه الله من الدنيا ماأبيح له » ويتعين لضا 
7 اسراء والسسل والداء رو تراه > لحب وإشلياه ذلك + وكان يترخض 
فى بعض الاشياء مما أباح الله له » وهو منقول كثيراً 

فو هران لدو 1 دنا عليه الصلاة والسلام ار كر لتوية 
كانت من اندر وال ب وخلية اريجال,وشعاتة الا عداء والهي” ذأن د اك اردل 
5052 آنا برص من ذلك أمور الاخر ةف يفمل . ويدل عليه 
2 اناد ان جلدشن الا نياء عو | الدعوة المضمونة الاجابة لهم المذ كورة 
فى قوله : « لكل نى لا د ا ع او خ توص اليا 
جائز لهم » وهو الدماء عليهم ؛ كقوله : ( وقال" نوم : رب لاتَدَرْ على الاأرض 
من السكافر ين ديار ) حسما نقله المفسرون » وكان من الممكن أن يدعو بغيرذلك 
ما فيه صلاح لهم فى الآآخرة . فكونهم فعلوا ذلك وهم صفوة الله من خلقه دليل” 
لاله لايتعين فى حقهم أن كر ن جيع أعمالهم وأقوا لهم درن إل التكدزة 
فققط » فكذلك دعوة النى صلى الله عليه وس ان فاك إل حرة الئة . فلا 
دليل فى الحديث على ماقال هذا العام 


)١(‏ وهو أن الصواب أنه غير معتد به شمرعاللا دلة السابقة فلنا أن نرد مالحظه 
هذا البعض »ء فنقول : إن ماقاله 3 : ٌ 
(؟) مغايرة هذا الوجه لما قبله من حيث أنه فى هذا وقع الدعا. فعلا بأمور 
دنيوبةوفما قبلهأنه بحيث لو وقع لكان مقبولاء لما ثبت أنه كان يميل إلى بعض 
أموردنيوية ولا حجر عليه فى طلبها 
10 اديت الشابى وسشيأق الككلاما عل قوله فى ( أمتها )' من جره 
الروابة ومن جبة المعنى 


الطارف الثالث فى[ الأستفتاء والتغليد (اللثاله الداملة) 


الاحمال : فالمباح كاد مكن أن ياخكه .من حيث خط ننه ) و عكر ان افده 
من حيث حق ربه عليه فى نفسه . فاذا عمله و 3 وحه “أخذه فالمقتدى به بناء 
على ين ظنه به ّ نه إعا عمله متقربا إلى الله وي له به » فيعمل به على قصد 
الح امي ل الترمحسين وطيه بالمنتدى إن ل له لببل بي عليه ]د 
يحتمل احتالا قويا أن يقصد المقتدى به نيل ماأبيح له من حظه » فلا يصادف 
قصد المقتدى محلا » بل إن صادف صادف امرا مباحا صيره متقر با به » والمباح 
لايصح التقرب به "كا تقدم تقريره فى كتاب الا حكام 

بل نقول : إذا القتدى 4 روقفة ع أو تثاوك توبة على وخد ارد 0 
ليه ف وقت ما ان 4ه ذللتا» فاخد هذا الممترى يتل مثل فداه بناءا كل 
أنه قصد بهالعبادة مع 6 1 كا در أو غنات » كنا لمر 
معدوداً من التق والمغفلين . تقثل هذا هو المراد بالمسألة 

وكذاك إذا كان له درهم متا اع سد كا اله لعافت , وتدكان ك0 
أ يشفقه على نفسه و لصنع به ا أو يبتصدق به » فيقول المقتدى : حسن الظآن 
به يقتفى ا يتصدق به 0 1 به على نفه فى هذا الم ل 2 2 
ا ل له 

وهذا المعنى لظ بعض العاماء فى حديث : « و امات ع كت 000 
يوم القياءة 6" فاستنبط منه صحة الاإيثار فى أمور الآخرة ؛ إذ كان إعايدعو 40 


لدعونه الى عزنا ف أ 0 5 لخد لق اولان 5 فإذا كا على 


)010 4 لا لفقر 2 

6 3 فرع :عليه جواز ذلكولا بد له َك بجعل فى ص حسن ظنه 5 ا 
أعظأه أصديقه ليتصدق به ؛ حتى م له الاستنياط 

0 ) لكل نىدعوة مستجابة 3 فتعجل كل نى دعوته 0 وإنىاختبأت دعوتى شفاعة 
2 مى 0 القيامة 0 فبى نائلة إن ا اللهتعالى دن مات 2 لايشرك ,الله ب 8ظ 
ا قَّ ااتسير عن الثلا : 4 ة والترمذى 

)0 0 الظ: ن به صب الله عليه وسلم أنه بدعو بها لاه ف رع 0 
أحلة ‏ 42 فض 1 1 


هل شتدى بفعل المعصوم اواغيره ولو ١‏ مم4 قصد التعسد وطلب التأ التأء ؟ ىا 


0 ف اعشاده ) واذا يام حاط لاحل الا حر منعقه وتقا» وكرر تفية 
على ه فكره » ومحاه عه ا 

لاك اذا كلق المتشاقى )يه لاحر ٠‏ والخالمك أمق أمرزة اليل 2 
اله خروية » والتزود معاد والانقطاع اك لل © ومراقية ارال ما بينه و بمنالنّه 5 
فالظاهر منه أن هذا الفرد الحتمل ملحق بذاك الاأعر الاأغلب » شأن الاأحكام 
الواردة على هذا الوزان 

فالحواب أنهذا الفرد إِذا تعين هكذا عل هذا الفرض فتديقوئالفان عقصده 
١: 22‏ درن خان الاحباد 6 سين كر حول"ان + ولكن 
2 د حي الطن ايل عل هس الغان متنك إلى 
دليل يثيره . والظن الذى يكون هكذا قد ينتوض فى الشرع سبباً لبناء الااحكام 
ا انس لى مكنا ل عل حية أن لايكون لاحن الاخالين 
ّّ جيح الى ند اح لان ارصم ل 00 
٠ 2 7‏ امل وامره وساب واهيه يلس 4 فى الدنيا سيل إلاعا 
اكفادن 0 0* 0 هذا له فى هذه الدار حالان : 
« حال دذوى » بديقم انه و اول اروم 7 به عليه من حظوظ نفسه »6 
عاك لخر وى > بايقم 1 آخرته . فأما هذا الثانى فلا كلام فيه» وهو متعين 


فُْ نفسة »6 وعير غتمل إلا ف القليل 4 ولا اعتيار بالنوادر : رامنا الأول فهو فار 


0 لتك على ذ 5 ن#أصل الموضوع وهو أ المقندىبه كن دل الدليلعل 
٠ 2‏ كالنى صبلى ألله عليه وسلم 0 فعل أهل الاجماع > فعل وأحدمنهم 0 
فعل , صِدان 0 جمع يتحةق مهم المع اشع 0 صدر من جماعة يقوم الدليل 
1 أنهم لا تواطة مون على اخملا 00 أهل المدينة ؛ فالفعحل المقتدى فيه فماعدا 

بطل الا ارم لا يكون عل افردء ويلا جماعة لا يتحفق. 5 فهم ما ذ كر 
ثيله رجلاهناوفم| يفهمه ا له ع: نَأضل العرض )2 وتاج تطببقه 
00 ال موضوع إل تكلفات . وإما يتضح اا فمايأتىله بعد لاه افقالا الجبلة 
بالنسبة له صل الله عليه وس من حيث نحسينالظطن أن أفعاله مصروفة إلىالا خرة 


5 ' «الطرف ألثالث ف الاستفتاء والتقلينة ( السالة انخامسة ) 


بناة على هذا الفعكات اناا تعمل من أعنال اغلء ال-1 لمر 217 حصل لنالاك 
التتدئ يذه الشتكده نمدا الامتذاء بناء. أعلم انا لك للعسناى ييه #تفادى ,الى وناد 
الافتداء على غير تُىء » وذلك باطل » بحلاف الاقتداء بناء على ظهور علاماته » 
انه عا 12 11 لقشل اميدق نه علا أو افلنا ماو إياء فيلك التتلى بافتدالة 
قغواز كالاقنذاء. نكا الأموز 0 

وكالنالق»)ء .أن هذا الاقتداء يلزم منه أ التناقش > انعا تدائ ره 71 
اك 
فى نفس الأمر لا علما ولا ظنا » و إذا لم يقتضه لم يكن الاقتداء به بناء على أنه 
كي ل ل د ا دارا كدللت لقنا جلف ماضن 

واعا يشتيه هذا الموضع 1 لحن احتارط سين !لطن سالط . ولق 
نبعهما طاهر .الا ماين < < ااحده) ان الطن انفسه تعلق ««العتدى مات 20 
اود عل الائ كنرك ا ار د اللي اضرلا 0 
الآن » فانه يتعلق به كان فى رع عل 1ك داك الطن أولا « والثابى » أن 
الطن ناث عاعن الأدلة الموح ةلله جرورة 77" لآ الفلكاك مكلو عله ار ا 
ااظن أمر اختيارى للمكاف غير ناثىء عن دليل لوج دعو م إلى ننى بعض 
الحواطر المضطر بة الدائرة بين النفى والابات فى كل واحد من الاحمالين المتعلقين 
بالمقتدي به : فاذا جاءه خاطر الاحّال الأحسن قوَّاه وثبته بتكراره على فكره 


) وهو قصده فى الواقع هذا الفعل التعبد . وقوله (على ما عند المقتدى به‎ )١( 
أى يما يقتضيه معنى الاقتدا‎ 

(١‏ لني ى الفنت الازلال من هذا أل 

)0 هذا الوجه لازم لا قبله . ولو قال عقب قوله ( فأدى إلى ب: ناز :اللإقتد! ء على 
غير شى. ) رمه لضا لتخا فض ' لصح لكر 1 مقدنات هذا الوجه هى نحصل 
مقدمات الوجه الثانى 


(5) كا قالؤه فى اروم النتيجة للدليل 


فل يشتدى بفعل المعضوم أو وه واو 0 مئه فل التعند وطلت التأسى ؟ و" 


اير فى قوله : ( وقالوا هذا | إفك” مبين ) وقوله 5( إوالا اد اسسمعتموه 0 
كا يكو لنا أننتكر هذاء متبحانك هذا كان عظيم ) الى غير ذلك مما فى هذا 
اعون ى ٠‏ ومع ذاك مم بس عليه حكشرء ئ 0 ولإ:اعتبربئ عدالة شاهد ولا 3 فى غير 
كنا للضي حوتزلالا دلةالظاهرة المحصلة للع أ الططن التالب 

فإذا كان المكاف مأمورا بتحسينالظن بكل مس ؛ يك نكل 5 علا 
سىس عن ار او السكية دل عل أن عرد بين الفان 
١‏ لاست ذلك الا »وإذالم يشبتهل ينين عليه حك وتحسين لطن بالا فعال 
فل ذلك ناد عل بها حكم 

0 الفدىئ يه ناد تمل أن يكون ديا تعيديا »و تمل أن 
يكون دنيويا راحعا إل مصاح الدنيا 6 ولا قررينه نل على تعين ا الا<تالين 4 
فيحمله هذا المتتدى على أن المقتدى به إنماقصد الوحه الديى بناء على بمحسينه 
اللن به 

تان خ تن الطن حل على كن أعمال المكلف بالنسية الى المتتدى 
4 لد 6 وهو 0 به مطلقا وافق ماق نفس ل أوحالة 0 إذ لوكانيستلزم 
لاك لا 111 ام .طلقا ٠‏ دل يشلك الادلة المشيدة لتصول الطن عا 

نفس الأمر » وليس كذلك باتفاق » فلاستازم المطابقة . و إذا ثبتهذا فالاقتداء 


يظنوا الخير باعل الامان درا هذا إفك ميين رف الاية أن يكذيوا 
ماسمعوا ومبواواعليهويقولوا (سبحان الله) أىتتره عن أنيم نه وايقنينه > إن 
جور الزوجة ينفر القلوب من زوجما » وأن يقولوا ( هذا مبتان عظم ) . وعايه 
فلا يظبر وجه لما قبل ( أن موضع الا طكاة ل انكلو ان | ذا سمعتموه وفك :لاو ل 
لتعلقه به ) . ويبق الكلامفى أن طلب الجزم فى قولم ( هذا إفكمبين) و(هذا 
0 طلىالقول والاعتقاد لمايعم دا لايعلم ؟ قال بالآولالفخر 
والعلامة الثنى لان اانا ختصومون من كل منفر » وهذأ 0 نا إليه. 
واستشكل أنه[ لو كان شر ط | عقلا كا بق رالسورة ات فى عليه صل أللّه عليه ؤس ولا 
خا قال (إن كنت اليك بذنب فاستغفرى الله 0 ا( ا كه 
اراك ا أن هذا من جرد دين العان أحيوة ومني . فرأجعه ١‏ 


(١ 8‏ الطرف اثالث الاستنناء والقلة لاله الكل ) 


وخلع النعلين ف الصلاة 4 والافطار ف السفر والاحلال من العمرة عام الحديسية 
وكذلك أفعال ال حابة الى أجعوا عله" وناراح ذلك ظ 
اما لئان 0! انان كنيز أن يكؤننفه حادق إذا أمكن ١‏ انطاط ا 00 
وللكككر القوارت ا انةاعرز انعقدة بد رقا ى | الانعداء .لخر 
( ادها ): أن اجنين الظن إلغاء لاحل" © فصن المفتدى انه دون با "١‏ 
المقتدى من غير دلي ! 
فالاحمال الذى عينه المقتدى لايتعين » و إذا ل ينتعين ل بترجح إلا بالنثهى » 
وذلك مهمل فى الأمور الشرعية » إذ لاترجيح إلا عرجحم . 
ولاسال نلعن الظن معطلوب على العموم افأ ول أن بكرن مطاو بال 
الى من 0 مت 6ه 
ل دين الظن بالسلم - وإن ظهرت مخليل احمال إساءة الطن 
ذه مطاوا يات حلك» القرله ساك رز لاا لد الا ا كا 00 
الطن ) اللآنية ! وقوله :لذلا إذ ستمعتوه طن المؤمنونوالؤمنات اندب خيرا) 
لك انان اهنا الدى أن يول ما لا بعل ا 
محل الفرق بين القسمين قوله ( مع احتّاله فتفسه ) فى الثانى وهذهالا'مثلة 
بيست مما حتملفى نفسه؛ لاانها متعينة للتعبد . فاتضح كلامه 
)١(‏ كصلاة التراويح جماعة فى المسجد 
(؟) وهو زيادة نية التعبد 
(©) فاذالم يمكن فلا وجه للاختلاف فبه ء بل يتعين إلغاؤه 
(4:) أىوهو احتال قوى لايصم إهماله بمجرد تحسينالمقتدى الظن بأنالمقتدى 
به فعله على الوجه الافضل وهو التعبد . وإلغاؤه بدون دليلترجبحلا حدالاحتالين 
مجرد التشهى 
() أى ه هو الفرض ف هذا القسم 
(1) أداة الطلب الموجه إلى القول فى الا تين واحدة » وهى (لولا) » م 
أنها موجبة إلى ظن الخير بالمؤمنين والمؤمنات فى الآولى ٠‏ فالمطلوب فى الا ولى أن 


الاقتداء الأغمال المباد رق عو اأدل الاقتداء بقم على ضر بين "1/1 


بالعادة آم أو باشرع أ نهم لا نتواطون على الخطأ ؛ كعمل أهل المدينة على رأى مالك 
« والثانى » ماكان خلاف ذلك 
فأما الثلى فعلى ضر بين : « أخندها » أن ينتصب بفعله ذلك لأن شتدى 
به 1 0( ا وامر الحكام 0 وأعماطم ص مقطع ال4> : : 00 0 ل وإعطاء 
وردو إمضاء 6 و1 ذلك م م 0 بالقرائن قصده ايه 0 به واهماما 
ا مان وال - » أن لاإبتعين فيه شىء من ذلك 
فهذه أقسام ثلاثة » لابد من الكلام عليها بالنسبة الى الاقتداء 
+ فالقسم الأول 6د لا عاو أن يقصد المقتدى إيقاع الفمل على الوجه الذى 
وقعه عليه المقتدى به 6 لا يقصد به إلا ذاك » سدواء 2 ليه 0 مغزآه أم لا 4 معن 
0 اا ل علية تنو يةالمنتدى فى الفعل أحات 67 الا امل مع احاله 
فى نفسه ».فينى فى اقتدائه على احمل الأحسن » و يجعله أصلا يرتب علي هالأحكام 
و شرع عليه العام 
كل فى سس الاحداء عل تسكءما تررم الااطوليون 
2" المج ابتيالنى صل ,الله عليدوسل فىأشياء كثيرة :كزع امام الذهبى 
)١(‏ صنف آخر من أحد الضربين » وقوله ( والا.خرالخ ) هو الضربالثانى 
6 وهوأن يكون فعله تعبداً ؛ ص احتاله ان يكون دنيويا » وقد يقال إنه فى 
: صورة فهم مغزأه وسره اأشرعى » يتعين فيه أن يكون فاهما فيه التعيد من المحصوم 
لعدم التنوية المذ هورة انما يظهر فما لم يغهم مغزاه 
)2 فان قيل :وهل اقتداومم 4 صل ألله عله يه وسلم قَْ مثل اللاذطا 10 فق الم 
والاحلال من العمزة كان عرد هن دو ينهم أه صللى ألله عليه و سم أ ندفمل ذلك تعبداً 


اع فعلوه جرد أنه فعله من غين زيادة حتى يصح عده من القسم الاول ؛ ؟ قلنأ :أت 
الموافقات - ج ؛ - م ١‏ 


ننه - الثالث فى الاستفتاء والتقليد ( المسألة الخامسة ) 


وال خرقتا رد غلا ان الأعالف0 “امور لكيه ب المرا عل الم كك 
الأول أ بح فى الاتباع من الثانى 6 ل نَ الا وامر والنواهى فم عدا شروط العدالة 
ىا مطابقتها من الكلدت ومحاسن العادات 0 واحتناب النواى ا وأبلغ 0 
القخيك الشرعى دن 2 


د أغلها» أن ادر المفاسد أولى من “حلب المصالح.. وهوا مد در 12+ 


3 والثاق 6 أن المتاهى +عتثل بفعل واحدا وهو التكف ١‏ فلادمان قدرة 
علمبا فى الجلة ا . وأما الااواص فلا قدرة للبشر على فعل جميعها » و با 
تتوارد على المكلف على البدل بحسب مااقتضاه الترجيح . قترك بعض 
الاأوامر ليس متخالفة عن الاطلاق ». مخلاف بعص النواقق ع فانه خالفة "الله 
فترك النواهى أبلغ فى تحقيق الموافقة 

اثالث » الثقل » قندجاء فالحديث : « « فاذا نبيتسكم عن شىء فانتهوا 

وإذا أمرتسم بأمر فا 0 عام و ازور املد 0 م 
الأوامر» حيث حم فى المنافى 0 ممُنوة وم عتم ذاث فى الا وامر إلامع 
عدا بالامتتلاعة "ردك إغنار اا عن ب من ترجيح مطابقة المنافى على 

كد العا 
عل المسألة الخامسة د 

ل 5 لعل الاقتداء يهم على وجهين : 

وناجاها » نأن ككيين المتتدى يفويالا فال ع دل ادن ل مايق 
كالاقتداء بفعل النى صلى الله عليه وس 00 0 أو 00 


57 2 ل عن ل ل 00 
عد ك0 

(١؟)‏ تقدم( ج ١-داص"0١١)‏ 

5 واقعة موقع (من) فهو داخل فيمن دل الدليل على عصمته 


أغناك عن | وال يفل الثان من الا عمال كان رات عليه ل اه الء 


١ 
1 
من قوله وفعله وإقراره‎ 

فهذا 0 ادا وحد فهو ولخ لك تداك « وهو الم الثانى »و إن اكاك 
لاله يرز وين : 

عل أحدهما #6 ما تقدم فى موضعه من أن تمن هذا حاله فوعظه أبلغ » وقوله 
أنقع 6 وفتواه أوقم فى القأوب أن يك ندلك 3 2 الذىظهرت دافام 4 
إسشارت كليته به ءاوضا ر كلامه رخاريدا من صدم الاك ب والكلام إذا خرج 
من القاب وقع فى القلب . ومن كان هذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم ! 
( إها محشىالله من عباده العلماه ) مخلافمن لم يكن كذلك» فانه وإن كانعدلا 
وصادقا وفاضلا اين ٠‏ القاوب عه لمبالغع 8 حسما حوقته التحر ب العادية 

وتاي 0 لا 0 07 لمعيف" داك 3 تقدم 
حلاف من 1 بلغ ذلك المقام كا اقل وطن اننا ا الناوك 
الحاصل فى هذه المراتب مفيك زيادة العادة 5 0 ا تمن ل الناس. 
ف الفضول الول لاتقدح ف العدالة وهو زاهد فلم | وتارك ل لطلها افنزهيده أنفم من 
تزه من رهد فيهأ ولي بتارك ها ؛ فان ذلك عالفة وإن ا ا وق 
عالفة القول الفعل هنا 8 عد مدن بلوع مرثية دن طابق قوله فعله 

فاذا اختلف مراتب المفتين فى هذه المطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت 
مطابقة قوله بفعله 

لاا اميا عار ف | بالقسة إلى 'الا وام والتواهي ء فاذا طابقفيلما 
- أعنى فما عدا شروط العدالة ‏ فالا رحح المطايقة فى النواهى . فاذا وجد 
لضم عل أن لايرتكن منهيا عنه لشكنه ف الا وامرليسس كذ اك. 


)١(‏ بحتاج إلى الفرق بين هذا الوجه وسابقه 


الطرفت الثالبت. فى الاسعنتاء والقليد [ كباله الوابية) 


وماجاء فى الرجيخ والتفضيل كتير لا جل ها ينبى عليه من شعائر الدين وجل 
ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح » وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم 
ا الك المنبرم الذى لايتعدى إلى سواه » وكذلك فعل السلف الصالح 
فصل 

ور بما انتوت الغفلة او التغافل بقوم تمن يشار إليهم فى أهل العلل أن صيروا 
الرحيح بالتتقيص تصر ما 3 وا ا » وعمروا بذلاك كراد ؛ وسودواأ 
به قراطيسهم » حتى صار هذا النوع ترججمة من تراجم الكتب المصنفة فى أصول. 
لفن عراء كل نك رده ما نيه كاسن إلى رفضه» ابل تطوق الأ من إل 1111 
الصالح من الصحابة فن دونهم » قرأيت بعض التا ليف المؤلفة فى تفضيل بعض 
الصحابة على بعض على منحى التنقيص عن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده 
اش إن لعي ص لات ارا كل ار 4 اا انحو 
مستعملا فها بين الانبياء » وتطرق ذلك الى شرذمة من المهال فنظموا فيه و ثثر وا 
5 فى ترفيع تمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شاه اتح نر ا اا 
الاانبياء ٠»‏ ولكن مستندين الى منقولات أخذوها على غير وجهها » وهو خروج 
عن الى . وقد عامت السبب فى قوله عليه الصلاة واللام : « لا تفض لو بين 
الأشيباء 16 ومااقال اناس افيه .يفالياك والددواك فى هدم المتقايق ع ففيها ارو 
ا لدلسم 

ل وأما الترجيح الخاص 6 فلنفرد له مسآلة . وهى : 

المألة الرابعة »د 

ولك أن من العتَدعت فيه شروط الانقضان للفتوئ عل .قلمين «الكرعاة 
مَن كان منهم فى أفعاله وأقواله وأ<واله على مقتغى فتواه » فهو متصف بأوصاف 
العم » قائم معه مقام الامتثال التام » حتى إذا أحبيت الاقتداء به من غير سؤال 


وإنما يكون ذلك بذ كر الفضائل والمزايا الظاهرة اراجح 2 4م“ 


5 . . م 3 5 5 0 4 2 3 3 0 
جيل » وافرضهم رايد بن «اأبس »© واقروجم إلى 0ك( ولكل امة امين » 
كك : سألنا 


حديفة عن رحا د هلك ا املا دن النى صل 1 عليه ؤسه د 
د 


عنة 6 فعال 0 ا رف ا ار مارفا 00 31 ا" لله عليه وبل 


ممب* ابن ام ع ويلا حضر معاذ 0 الوفاة قيل له يا 50 ن أوصة فقا 


نوق ! قا! 3 العم والا عن يي » دن اغا هم وحده)ا 2 يقولدلك نات 


7 7 والعد اع 5 ًّ ولك 
وامين هذه الاامة ابو عميده بن ا ا ع«( وقال عبد الرح 2 


عراف دوا اعضو العم ا هه" رأهظل: !“عند عوعر أنى الدارداء6 وعيك لمان 
الفاردى © وغنك 0 7 مكرك وعتن عند الله بن ام لافيت 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا باللذين 

| - كان اشر عن الرهدى عن ألس أرحم أمى بأمىابو بك . وأشدم 
فى أمر الله تعالى عمر , وأشدهم حياء عنهمان » وأفضلبم على » وأعلمهم بالحلالوالهرام 
معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد بن ثابت . وأقرؤثم أنى بن كعب » ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الا“مة أبو عبيدة بن الجراح ولا أظلت الخضراء ولا قلت الغبراء أصدق 
أ ذر» ل عا السلرم قورع الت عنداتتر فك 
ذلك له؟ قال نعم فاعرفوه له  )‏ وروآأه ه فى الجامع الصغير عن ان عمر بزيادة 
يسيرة عما هنا عن ابن أنى ليل ولفظه (أرأف أمتى الخ ) 

قال المناوى فى شر ح الجامع الصغير لكن فى الباب أيضا عن أنس وجابر 
وغيرهما عند الترمذى واءن ماجة والحا م وغيرهم : لكن قالوا فى روايتهم 
( ارحم) بدلا رأفوقال الترمذى : حسنصحح . وأبو داود والحاك على شرطبما 
وتعقبهم ابن عبد الحادى فى :ذ كرته بأن فى متنه نكارة و بأن شيخه ضعفه ؛ بل رجح 


1 هرق 
يعدى * الى كر وعمر 


0 


وضعه اه 
وقال ابن حجر فى الفتتح : هذا الحديث أورده الترمذى وابن حبان من طريق 
عبد الوهاب الثقى عنخالد الحذاء مطولا وأوله ( ارحم )وإسناده سمح » إلاأن 
اللا فانرا إن الكراتقى أوله الارسال والموصو [منه ما اقتضرعليهالخارئ أه 
2 وهو عبد ألله بن مسعود 
(*) أخرجه الترمذىك ف التسير 


البرية ! : : اك قال ىالل بت ل ران ينا - 0 
واج اهديا دل عل قلف حل قائر الل ولك الجر هنا ىروك لسار ا 
بين الحديثين » وإعا الطرق ممح انار ومساغ الترجيح على اخملة » وهو 
لت 0 : وال :!تراحس “ال #روك قربلى اك ن لوهم 3 َّ الاين 
ياونهم ل كا ف 0 ا ا 


صلى ل عليه كل 6 فتحير ا ررك مر م عمان : وقال عات 3 لاردط 


القرشيين الثلانة « وهم 
ابن الحرث بن هدام )0 إذا جلدم 0 ورايك بن )نابت ف تجىء من 
71 


1-0 /ا . 2 4 1 . | 5 
ا ( اداه بلسان در اس ف ع رك بلساهم ع«( ففعلوأ دلا ٠‏ وقال دير 


عمك اك إن الزيمر 5 وسعنيك * ن العاص 4 وعمل اأرمن 


2 1 : ِِ . 2 ف‎ . ٍِ 8 . 3 ١ 


ب 1 
1 00 5 ءِ 01 
بدو سه اعلة 0 دوو 1 نصار خير » وقال )0 ا امى بامى 7 : 0 


7 
وأشدم” : ف الله مر 2 وأصدقهم حماء ا 6 اس بالحلال والحر أم ع 3 


)01 3 رجدمس| و أبو 9 0 

0 فى الجامع الصغير ( أنا سكاو لك آدم يوم القيامة ) وهو صدر حدثين 
أحدما عن مس وأى دأود عنأنى إقرارة وز تاهما عن امد وا الا مد عن أنى سعيد 

0 0 له ٠‏ ولإن كن الا وال سد سلا ابراهم عا 
جميع ا لق والثانى يفيد تفضيل خاكم د ولاء 1 دم “فلذ| كان يتبما ‏ لعارضص 
نال الل ليك 

(:) ف البخارى بلفظ ( خير الناس ) 

زه ) صوابه ر ابن عبن ) كا للبجارق !و الترامنى وزادا ارد وأركا را 
لا بقع من ع 

يت 6 عات لد 

(0) أى من جبة الاملا. الذى ينبنى على النطق لا فى أصل الا“ لفاظ حاشا لله ». 
أن يكون ذلك فى المتواترة ألفاظه لفظا لفظا 

(8) دواه البخارى فى فضائل الانصار 


وإما يكون بذكر الفضائل والمزليا الظاهرة لاراجح 22 /[/“"! 


ان سل الثه قالوا : ليس عن هذا تسأللف * 9 ساون الك كسار ” 
خيارهم فى الدماهلية ا فالا :سلام إذا فقهوا 0 وقال عليه الصلاة والسلام : : 
موس اماد ما إمرايل كات رحل فه فقال عل م 'أحدا عل تك 
لقال لا : فاوح اه إليه : بلى » عمدنا 6ل » وفى رواية « أن 0 قام 
إضرائيل سكل 4 أئ.النا س أعلٍ ؟ قال : : أنا 0 
إذام برد 0 اليه قال له 10 00 البحر 0 اعربيك «ى ال 0 

واستب" 0 من لعفن اه من البود » م والدى اصطنى مجداً 
7 العللين »فى 0 فم به : فقال الهودى :ولق اصطئى موسى عل 0 
:الى أن قال عليه الصلاة والسلام : « لا “يرونى على موسى ؛ فإ نالناسيصعقون 
ا شو ع فاها موسى اإخذ لجان المرش افا أدرى أ كانفيمن 
ا رك ل استشى زياف 4 وى رواية: الإاتنظازا :بين الااتسيار؛ 
ا ال ةنيذا التفصيل مستبةاالىدليل » وهو 
:دليل على صحة التفضيل فى الخلة إذا كان ثم مرجح ذل هن الخال 
كدير » ولم يكل منالنساء الا اسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران . وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثُر يد على سائر الطعام ال لد قال فاخا 


)١١‏ أخرجه فى التيسير عن الشيخين 

0 أخر جه فى التيسير عن الشيخين والترمذى . وهذه إحدى روايات مس 
بلفظ ( الخضر ) 

0 أخرجه فى التيسير عن الشي<ين والترمذى . ولا منافاة بين الروايتين ؛ فى 
الأولى أيضا لم يرد العلم إلى الله تعالى 

(؛) و (ه) تقدما آنا 

(+) أى فهذا النوع فى حديئى مومى :بى عن التفضيل إذا لم يكن له مرجح . 
:فاذاكان له مرجح ومستند فلا مانع منه , كا فى الاأحاديث الاأخرى ٠‏ ومنه يعم 
أن الاأصل هكذا( نؤالتفضيل إذا كان غير مستند إلى دليل) ا يرشد اليه ما بعده 

(07) دواه البخارى فى كتاب أحاديث الا نبيا. 


٠١ 54‏ الطرق الثالث اق الاستنعاء تلت الال التارتة د فسل) 0 


أودلا ستاو عا 0 مع أنالنى صل الله عليه ل ا 0 
فلاككر الازرئ افن 17ز1لا عن اقطن شيوجه اله مح الأ بر نالا تمضاوا بين كا" 
لله تفضيلا يؤدى الى تقص بعضهم ٠‏ قال وقد خرج الحديث على سبب » وهو 
لطم الا نصارى وحه البودى » فقد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أن ينهم من 
من هذة الفعاة اشقاصن كوسئ 6 فنيئ عن التفضيل المؤدعا إك "قعل اموق 1 قال 
عام وده م أن يقول هذا وإن عل بفضله عليوم وأعل ك1 اد 
عن الحوض فيه والحادلة به ؛ إذ قد يكون ذلك ذر يع ةإلى ذ كرما لاحسمنهم عند 
لباقم ا 1 فى النفس لم بك الضحروالمراء » فكان نميه عن الماراة 
ذلك 5 0 اماف القراق. 7 وض ذلك تاهذاءها دان اوهو حو 514 20 
أن يعمل به فما بين العلماء » انهم 1 
فصل 
9 إذا وقع الترجيح بذ كر الفضائل واللحواص والزايا الظاهرة الى يشهد 
ها الكافة فلاحرج فيه ؛ بلهو مما لابد منه فىهذه المواطن » أعنى عند الحاجة اليه 
وأصله من الكتاب ول الله تعالى : ( تلاك الرسل” فضلنا بعضهم على يعض 
الاية ! فبين أصل التفضيل » ثم ذ كر بعض الحواص والمزايا المخصوص بها بعض 
الرسل وقال تعالى : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على دض وتنا دود 00 
ا ا ا ل ا كا م الناس ؟ َال : أتقام 

فعالواين لنس عن هلدا نسألك كال قدو سف 6د 2 أله م الله » 
ا أحرس ف البيراس ايد الا انان د ا 000 
للمؤاف قريبا 

(0) أى التفضيل بين الانبيا. وتفضيله على موسى . فبو راجع لاروايتين 

(12) ممطوزفه عل[ ذدكر ).الى ذرايعة الع ل 
أنقاين بلي جلها مى مرا والجبال وان 1 كل 

(:) والخاكاواو زه الككفات 


الترجيح إما عام واما خاص . والعام لايكون بالطعن والتحريح لامرجوح 58 


5-1 
اي 


235 سن ! قال : وما هى ؟ تل : نول بنو'فلان خير: من بى فلان 
إمدح ولا :فضل :قال : أنت بأمير الؤمنين أشعر منى ٠‏ فان صح هذا المبرو إلا 
فعناه صحيح “ فإ نالمدم إذا أدى الى ذمالغير كانيحفا . والعوئد شاهدة بذلك 
ظ عل والخامس 6 أن الطمن والتقبيح فى مساق الرد أو الترجيح ربا أدى إلى 
العاف | اللمذاسب » رادا ل ماقدى. فيكون ذلاك: شيب 37" 
إثارة الاحاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين الختافين فى معارض الترجيح 
والْحاحّة . قال الغزالى فى بعض كتبه : أ كثّر المهالة إنا رسخت فى قالوب العوام 
ا ع تر سا ال ريا اط فرطل السسدى والال0 
2 سير والارظ!1 14 فثارت من بواطنهم دوا 
المعاندةوالالفة » ورسخت فىقاو به الاعتقادات الباطلة » وتعذر على العاماءالمتلطفين 
وها مم الس شا الى أن احتهدوا أنالخروفيالى 
0 ل ل الكوت عهارطول القمر قدعة .. ولزلا استيلاء الشيطان 
1 لا والعصب لاد هواء ١‏ وحن مثل هذا الاعتها ف مستفرا فى قلى نون 
فضلا عن قلب عاقل 
هذا ما قال . وهو الح الدى تشهد له العوائد المارية 
رفك كا فى حذرت الى لعلم وحه الييودى القائل : « والذى اصطى موسى 
6 الع »أنالنى صلى الله عليه وس غضب وقال : «٠‏ لا تفضلوا من الا نبيَاء”"» 


)١١‏ لعله ( بسبب )أ يدل عليه لاحق الكلام . فالزائد على ما تقدم إنما هو 
الانحراف الشديد والتغالى فى جافاة الح . بسبب الا حقاد الناشئة عن مر التشنيع 
فى معرض الحاجة .كك سيمثل له فى كلام الغزالى 

)٠(‏ منقولم (أدلى فلان فى فلان) أى قال قبيحا ‏ وليسالمراد الادلا. بالحجة 

(6) روى مسمم ( لاتفضاوا بين أنيا. الله : فانه ينفخ فى الصور فيصعق من فى 
الشمواتوالآارضالا منشاءالنة - الى أنقال : فاذا.موسىعليهالصلاةوالسلامآخذ 
بالعرش ا ) 


0.5 الطرف الثالت فى االاستيتاء والتعليد ر الال الالتة) 


محاسنه فلا يكون 9 حبح الوق هذا المساق” فائدة زائدة على الاإغراء بالتزام 
و كانه دراه ؛ فان الترجيح ل 0 
والثاا 0 أنهذا التراشيسم م مغر باتتصاب الخال ف ارجح بامثل بذ 
ع ني لحان اران 0 0( عنرلة ك[| الاخيفار لا 1 
ومذاهبها وسائر ما يتعلق ها » قن غض منحانب صاحيه 00 من حانيه » 
فكان المرجح لل بد لو زهان الويحة عاض مر لاز فل ماع لقا 1 إلا 
ا اتير لكا ال ااا به » قالوا:. 


ف بعك 200 لدي فال سيا 0 قبي الأده د رلك 0 
فيسب أمّه “'" » فهذا من ذلك . وقد منع الله أشياء من الجائزات 7"* لاإفضائما 
ار ل ورا رو ل ال سا 
0 وا الت 

23 وارابع ؟ يه أن هذا العمل مورث لعا والتقاط لع بين اناك ا لاع : 
وراعا نما لطعي 3 على ذلك » حى يرسخ فى قلوب أهل المذاهب بض من 

0 قينا ة وقد ب امد نماك ع فاك وثال رلا كر 000000 
ا فر )لدي !وتان اران الي ترا توك 501" 
)رق ا ل عالت قر سك ادي ال سا 00 
فالترحيح عا يؤدى الى افتراق الكامة وحدوثُ العداوة والبغضاء ممنوع . ونقل 
الطبرى عن حمر بن الحطاب - وإن لم يصحح سنده - أنه لما أرسل الحطيئة. 
2ن ان ف المساء ار برفاق لين يدر قال لم" إيالك لامر ! قا افد امه 
المؤمنين ع ادر كداء ما ة ع إل ارول حر لباق قال - عتل أهلات .دا 


يرجح مذهبه 
ا اك 


المسالة الثالثة ) الترحي.ح إما عام 33 خاص ٠‏ والعام لا يكون بالطعن والتجريج المرجوح ب ناس 


المسألة الثالثة : 


حيث إيتعين البر جيح فله طر فان : روا دعا » عام 2 الك » خاص 
فأما ,العام > :فمىبالمذ كوواى كتب الااصول ؟ إلا أن فيه موضما حب 
لك ادل اوتشتوز منفة: ,وذلاك م من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه 
االضة الى الها 0 ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندم ٠‏ أو عل ىأهلها 
القائلين ها ؛ مع 7 إشتون ن مذاهيهم ويعتد”ون ما وربراعوها » ويفتون بصحة 
'الاستناد اليهم فى الفتوى . وهو غير سا كن و كل ماوقم ذلك 
فى الترجيح بين المذاهب الا ربعة وما يلها من مذهب داود وتحوه . فلنذ كر هذا 
١‏ انه نا 
( أحدها 4 أن الترجيح بين الاأمرين إها يذ فى الحقيقة بعد الاشدراك فى 
الدى ساون فهك و إك فير إنطال لا نحا » وأهمال لكاسة راس . ومكل 
هذا لا يسمى ترجيحاً . وإذا كان كذلك فالخروج فى. بعض اذاهب على بعض 
الى القدح فى أصل الوصف بالنسية الى أحد 000 خروج م 


اخر اام 0ك . وهذا لم س من تان العلا إعا الى يليق بد لك الطعن 2 
ف 07 ذلاك ا ا ل ا ار لامر 


0 والثانلى / إن العلل ف فاق الرجيح يمن 0 العنانا 0 امدعب 
د ل و ريد ف دوا لعادئ وآلا ار على ما هم عله .ة لان الذى 


1 دكن حانبه 0 أ ده ارول : ذلك حفيق ان بنتعصب 0 هو عليه عير 


0 ع بتت) 
)2 50 


ا ) المسآلة الثانية ) و إِنا كك أل أهل النا ,انا تدرا وحب الترجيح 


قرره الأتمة فى صناعة النحو . أى إن اللّه يعلمك عل ىكل حال ء فاتقوه. فكان 
التاق سدتاا الاوك تترضل امن بالتقوى على حصول التعايم را اه 
وهو ينتضى تقدم الم عل الميل: - والاادلة عل اعدا اال اكمرد © اه 0م 
لا نزاع فيها » فلا فائدة فى التطويل فها » لكنها كالقدمة لمعنى آخر . وهى : 
المسآلة الثانية و 

وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر فى الشريعة جوابه ؛ لأأنه 
إسناد أمر الى غير أهله » والاإججماع على عدم صحة مثل هذا » بل لا يمكن” '" فى 
الواقم نالسر شرل إن الس ااهل لا ميكل عنة "شيرف عا لا تدر الا 
لامر ف 210 لطر ل عل وا رمتل هذا لا دل ىر و السلدية 
ادامل 1ن فى هذه الفازة على الطريق الى الموضع الفلائى » وقد علٍ أ انها 

1 الطري وك الع ا ع لاضن 1 و تالشري أول 0ه 
هلاك 5 » وذلك هلاك دنيوى خاصة . والاطناب فى هذا 6 غير محتاج 
ا لال عل 

إذا تعين عليه السوال حق علله أن الا يشال إلا من هر كن أجل ل 00 
اذى سال عنه . قا حار أن جعد فى ذلك اننا أو ماد عار 2 02007 
و إن عد فالتطرى التعبير وق التق كدل يدا إلا ل 0000 
لم يعرف أقوالهم فى المسألة قبل السؤال . أما إذا كان اطلع على فتاو هم قبل ذلك 
وأراد أن بأخذ بأحدها فتد تقدم قبل هذا أنه لايصح له إلا الترجيح ؛ لأن من 
ل رار 
يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه ألبتة . وقد مر "** فى ذلك تقر ير" حسن 
فى هذا اك جنار كه 


65 حك لمن العقلاء 
(؟) ف المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد ولواحقبا 


الطرف الثالث فى الاستفتاء والاقتداء (المنألة الأولى) لايس القلد إلاالؤ ال دع 


عليه السلف الصالح » فلينظر المقلد أى مذه بكان أجرى على هذا الطريق » 
0 بالاتباع الاعجار ع لك اللاي كانيا طرف إلى اليه 
ولكن الترخيح فيها لابد منه ؛ لا نه أبعد من اتباع الهوى 5 تقدم » وأقرب 3 
ا يام لاد ات نا وسنهيهازدك وقف مالفلا 
ديت د المانتين:. وتللوارف ملددين أطعات الرأى.: لا 0 
1 الارامئ إلا حارف اسه ا داق كان رأى. هن تعفدين:فهو الاأولى 
بالاتباع الس فى 12ت 1ك الل اهل واله اع . 


اعرف الثالف 


ان اعمال قو لالمحتبد المعتذّى نه و 0 الاقتداء نه 
/ بر اناة الأرن ير * ' 

ا ل ماك ديري اذ اماق القن إلذ الؤان عا 16" 

الجة 7" ب لان الله لم يتعبد الخلق بالمهل ٠‏ و ما تعبدهم على مقتغى قولهسبحانه : 

لت اناالا ما نيليه 7 تاختير مان النامق بل عل ما 


)١(‏ أى سواء, أسأل عنها وطاب الوقوف على دليابا حتى يقتنع م فى العقائد 
وكا فى الفرو ع إن كان من أهل الاستقلالأم سأل مقدار ما يصحم به عمله فقط . 
وأيضا سوا, أ ان سؤاله .ان هو أهل أم لا الخ ماسييينه فى المسألة الثانية 

(؟) يفهموما 0 حد (ان تتقوا الله يبحمل لكوفرقانا) إلا أن فهمهم لاتساعده 

قواعد اللغة الفصحى . لآنه مبنى على أن جلة ( ويعدكم ) حال مقدرة. أو بمعنى 
مضمونا ل التعليم وكلاهما يفيك أخكة التعلم ه ضيه ع ل بالتعوى 'ولكن 
سا 1 ودرع) اك بالواى كلل حي الو | لاله من اتأويل : 
لكا ان ملك الل الات امستملة بعضها عن يدل" دالا وى ظلب تقو 
ألله 2 والثانية وعد بالانعام 3 والثالئة غابة التعظم ٠‏ ولذا ساع فيبا كران كله 
الجلالة مع أنهم كرهوا تكرار اللفظ الواحد فى الل المتعاقبة 


4 1 االطرف القاى لى"الندرى را الكاله ال ا فا ) 


3 
الشر بع حل على التوسط : لاعلى مطاق التخفيف . و إلا لزم ارتفاع مطلق التكايف 
ب 0 وكالك لبوق ولا قر فطلو التقد ين فلباعد لمرو ك1 


فصل 
قد وغ للمحتهد أن حمل نفسه من التكليف ماهو فوق الوسط» بناء على 
تساف 7 ارد 11 كان سفن بعوله ونملة كان 011 22 600011 
به فيه » فر عا اقتدى به فيه من لاطاقة له بذللك العما ل فيتقطع » وإناثفق ظهوره 
للثاين نه علية ١‏ 157 كآن رسول أنته ميل الله عليه و[ لفثل 5 إد كان و3 كاف 
اناس عياف را » وكان عليه الصلاة والسلام قدو : » فربما اتبع لظهور عمله ؛ 


كن ل شحى ع2 5 ق مواص اضع ؛ كم مه عن الوصا » ومراحعته لعفرو بن ٠‏ العاصض 60 


فى سرد الصوم . وقد زا أن فيك م لو طيعكر ف 
اك لامر 0 ): وأمر نحل اليل" الممدود نين لسار يعن لاا 
على المموثلاء بنت توريت قيامها الليل » وربما ترك العمل”؟. خوقاً أنيعمل بهالناس 
فيفرض عليهم ان عر -أخى السلف الصاح أعماهم علا ححارا 
قدوة » مع ما كانوا افون عليه أيضاً تمن رياء أو غيره » و إذا "كانالا ظهار عرضة 
للاقتداء م يظهر منه الا ماصح لاحمو أن محتملوه 


عل 
إذا ثبت أن الجل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع » وهو الذىكان 


00 ال د لش ني 1( ار شه 

0( حبل وضعته زينب أم الؤمنين رض اله عا تح اإذا قرت لاله 
و[احد فت أ خر جه الخارى وب ا الاك 

(+)1 أخرجه ف التيسير.عن الثلاثة والنساتى ( بلفظ امرأة من بى.أسد ) 

(4) كقيام رمضان جماعة فى المسجد 


1 الثليق عنصيه هومن اا لوس امسا 06> 


3 كم 41 »6 وكال': (<١‏ احك ١‏ العمل إلى للم مادام عليه صا حبه و إن 
0 0 ؛ ورد عليهم الوصال ؛ و كتوسادن هذا 

وخا فان الخروج لال طراف خارج عن العدل » ولا تقوم به مصلحة 
1 آى طرف التتديد فاه م51 . واما واطرف الامخلال فكدذلاك 
0 الستتى إذاد هب مد ة المت والحرج انالك ءوادى 
إلى الانقطاع عن سلوك طر يق الآخرة . وهو مشاهد . وأما إذا ذهب به مذهب 
الاحلا لكان مظنة للمثثى معالهوىوالشهوة » والشرع إِنما جاء بالنهىءنالهوى » 
واتباع الموى مهلك . والادلة كثيرة 

فصل 

كل هذا طون الل إل رخفن فى الفعيا بإطلاق مادا للمثى عل التوسط » 
3 لل ال التشديد مضاد ا يا 

ني اتا الثائينأناترك التيخض تقديت» إفلا يمل اينما وسطااً 
وهذا غاط » والوسط هو معظمالشر بعة وأم اللكتاب . وم نتأمل مواردالا حكام 
بالاستقراء التام يا مهنا ايل الانياء إلهالمر ع 
الات اراد ف لاك العلية» اكيت حدر "" النشوى بالتوزل 0 وافق 
هوى المنتفتى ؛ بناء منه على أن الفتوى بالقول الخااف طواه تشديد عليه وحرج 
فى حقه » ا ادف إعا كان رحمة هذا المعنى » وليس بين التشديد والتخفيف 
وا رك للمعى المقصود فى الشريعة . وقد تقدم أن اتباع الموى ليس 


من الشفات الى حصن لسيمها 3 أت ار إعا هورحة من حهه ا 3 وَأ 
)١(‏ بعض حديث أخرجه فى التيسير عن الستة 
() تقدمالكلام علىهذا بأوفى ببان فالمسألة الثالثةولواحقها من كتابالاجتباد 


1 الطرف الثانى فى الفتوى ( المسألة الرابعة ) 


فى التكليف أم لا ؟ وذلك مقرر فى كتب الاأصول . وإن لم تمكن عخذالفته قادحة. 


ف عدالته فقدول قول4صحيح 4 والعمل عليهميري” كرما ( والا,لزام الع لت" 


6 المألة الرابعة د 


الى البالغ ؤروة الدرجة هو الذى حمل الناس على المعهود الوسط فما يليق. 
بالجهور » فلا يذهب بهم مذهب الشدة ؛ ولا ميل بهم إلى طرف الاتحلال . 

والدليل عل سج عنالأنه الصراط المستقم الذى جاءت به الشريعة » فانه قد. 
مر أن مقصد الشارع من المكاف امل على التوسط من غير إفراط ولا تفر يط ». 
فاذا خرج عن ذللك فى المستفتين خرج عن قصد الشارع » ولذلاك كان ماخرج عن. 
الدع ال لط ممه ساييدة الداماء سكين 

وأيضا 2١”‏ فإن هذا اللذهب كن المفهوم من شأن رسول الله صل الله عليه 
وس ال ار اا عليه الصلاة والسلام التبتل » وقال لمعاذ 
3 أطال بالناس فى الصلاة : « مانت عاد 06 6 قال 2 م 0 مذ 
اران 6 نفو بوفار با واوا ولو وا رتوب 1لا 


را 5 0 
والقصد القصد تَبلُوا ”*" » » وقال : « عليك من العمل ماتطيقون ؛ فان الله 


)١(‏ دليل ثان غير استدلاله بالقاعدة اللأصولية الى تقدمتله فى كتاب المقاصد؛ 
فى المسألة الثائة. عشرة ,من التوع الثالك 

(؟) أى على جماعة من أدابه طلبوا منه ذلك 

9 أخراعه.ى, التيسيرا عن ةلا الى متدى 

(4:) رواه البخارى فى صلاة اجماعة 

(5) رواه البخارى فى كتاب الامان 


( اللسأة الثالثة - فصل ) وهل يازم المقار إتباعه حينئذ ؟ ‏ /1ق8؟ 

الاطادق اتفال الى الأسود الذول : 
إبدأ لات فاههأ تن ع اذ ااا قت 000 فاك حك 
فهناك 0 داتقول 0 بالراى فت وينفم 3 
مر : ع 
ان اوتافي ل ا ا إذا فعملتَ - عظيم 


وهو معى مو افق للنعل والعقل 6 اج ادف وه بين العقالاء 
فهل 
فإوقيل فالس .م مع هذا المفىالذى لم يطابق قوله فعله؟ هل يصح 
5 قليده ناف التكلنك 4 ا 0 أنه يؤخد بقوله 0 و يعمل عليه 4 0 ؟فالموا اب 
3 كه امالة ممنية على م 0 ٠.‏ 0 0 من حهه ة الصحة فى الوقوع فااتصح: 
لأا إذا لم تصح بالنسبة إلى المفتى فكذلاك يقال بالنسية إلى اأستفنى . هذا هو 
الطرد والغالب ؛ وما سواه كالحفوظ النادر الذى لايقوم منه أصل كلى بحال . 
وأما إن أخذت من حهة الإلزام الشرعى فالفقه فيها ظاهر : فان كانت خخالفته 
ظاهرة قادحة فى عدالته فلا يصح إإزامه ؛ إذ من شرط قبول القول والعمل به 
رن نك ل تتا كيار إن انا فقواف ا ريه ع لتحم الأدلة فى شن 
الأمربة! اد لامكن ع ذللت إلا دن حهته 6 وحهته 0 سمأ 6 فسقط الالزام 
عن ا 6 وإدا 0 الال زام عن 0 فقيل بق ء إإزام” '" المنىمتوجهاأءلا ؟ 
عن لان ف ذاه حصول اقرط 0 00 
كل م مكلا بالافتاء ع مع فد الت نل ل ور الكدالة أو لا 
(؟) قد يقال : وهل العدالة شرط ف تكليفه بالابلاغ آه هى شرط شرعى 
لا ارام المستفتى الا“خذ بأقواله ؟ 
(0) نسبوا للحنفية القول بشرطية ذلك فالتكليف . وتبرا الحنفية من كو نذلك 
عاما . وقالوا إنه لا بهو لبه عاقل . بلالنزاع يينهم وبي نالشافعية وخصوص تكليف 
الموافققات ‏ ج خام لا 


00 الطرف الاق اندر ىو المسألة الثالثة ( 


هال اذا عدم ذلك م ريصح الاتصات هذا مذ 5 
( 6 
فالحواب أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقرر » لأنا إعا تكلمنا عل 


صحة الاتتصاب والانتفاع فى الوقوع لا فى الحكم الشرعى . فنحن تقول 8 
على العالم الجتهد الاتتصاب والفتوى على الإطلاق » طابق قوله فعله أم لا سكن 
الانتفاع بفتواه لا حصل » ولا يطرد”') إن على ٠‏ وذلت أنه إن كان موافتا قوله 
لفعله حصل الانتفاع وال فداء بحا القول والفعل مقا أو كن لك ات |6 
لان النون سني الدول أو كديه ٠‏ وإن خالقف فكله فوله قاما أن 400 ال 
إل الع طاط 2 إن السالك إلى الفدق © أولا .نان كان الأول قار 0 ا 
.عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب شرعاً وعادة » ومن اقتدى به كان خالنا 
له ء قاذ فذرى فى المقرية ولا حكم . وإن كان الثانى صح الاقتداء بهواستفتاؤه 
وقتواه فها اللي دون ما خالف . فن المعلوم كا تقدم أنه إذا أفتاك بترك الزنا 
واخثر وياحافظة عل الوادنات وهو فى فغله عل حدم فتواه حمل تسد قله 
بفعله ٠‏ وإدا افتاك بالزهد فى الدنيا أو ترك خالطة المترفين أو بحو ذلات مما لا يقدح 
فى أصل العدالة ثم رأيته حرص على الد نيا و مخالط من نهاك عن خالطتهم فلم يصدق 
القول الفعل . هذا وإن كان الشرع قد أمرك عتابعة قوله فقد نصبه الشارع أيضاً 
ليؤخد بقوله وفعله » لأنه آرت النى . فاذا خالف فقد الف مقتذى المرتة » 
لل نشول :لاف الات موادت التاءي الما 0 | 00 
لا.يصح الاقتداء ولا الفتوى على كلها د الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على 

الم اال ل بقع الاتتفاع به 1 كادف العا ال ام 1 اا 
غالل كما سيقول ( أو كان مظنة للحصول ) 

6 أى فما وافق فيه قوله فعله أما كل.ماخالف فيه قوله فعله .فلا يعتد بقوله 
الخالف لفعله فيه وسيأتى أنه يحملذلك على كال الصحة لا على البطلان » لآ نالشرع 
تطنها النتائعة اق الول اواك خالت مرودي ١د‏ القن دوسا م اللا آ 
'الفصل الآتى 


7 
جع بير لت سي :ليم 


عن محص ات ص ةا 5-6 


من خالف فعله قوله لم ينتفع بغتياه | > 


1د دناتى شبى د . وسقت فاطمة بنت رسول الله لطعت 
200 طم ف الحافلة عل مطاءة الدرلالفعل بالنسية النه والىقرابته » 
وأن الناس فى أحكام الله سواء 
علس 1 كس ص ا طق 
وقد ذم الشرع الال اد ٠‏ 0 سال الله سال : ( أدامرون الثايق 
بألير وتنسون أنفسكم ) الاي ! وقال : ( يا أم | الذي آمنوا لم تقولوزمالا تفعلون ؟ 
ساعد الله أن تتولوا مالاتتجلون ): عن عفر دان لتقت ون 
ابنمهرانيقول:« .إن.القاص” 1 ان '؛ والمستمع يفتظرالرحمة لت 
ا ا 02 لدان امنوانن” ون )اله عورالا 
21 يدول ففلت كذاءو كذامة 0 ل اه لا لدرو فاو ا 
عن النكر و إن كان فيه تقصير ؟ كلاهها 
لتن كاكالت ددر 3 لت ول 
05 دق قال العقاء ]نيلا ا ال الع عن الفك أن 
0 احه و وي را او سيا ؛ والا أدى للك ال 0 الأصل ع 0 ان 1 
ةلكر ١‏ الاص كن ع م تنلات هنا وك 
ا ضامه الفدوى7. ومن الدى: بو حك لا بزل" ولا يضل ولا الف قوله 0 
ولا سما فى الأ ري التاكرة الم عن زمان النبوة . نعم لذ شكال فى أن 
طابق قوله فعله على الإطلاق هو المستحق لاتقدم فى هذه المراتب . وأما أن. 
ات رسجو التسيرعن ,ددرن عائشة 
(0) لأنه يخثى عليه ألا يطابق فعله ما يعظ فيمقت من الله ومن العباد . أما 


المستمعفيرجى له أن يعمل مأ سمع فيرحم 
00 0ك المدرو ف وال ,عن المكري ذاه أضل كن فى الدن .ومكيله 


. الاتماروالاتها,»حتىيكونقدوةوينتفعه.ولكنه إذاجعل هذا المككل شرطا مطردا 


حتّىعند عدم وجود الموتمرانخرم الام بالمعرو ف وضاع هذا الاأصلفيهملهذاالمكمل. 


ع »> لمارف الثانى فى الجر ار لاله الشالتة) 


حب عليه الناد ا رفن افريا على أن اك إن لكا 7و ل 
إذ ا عا إسارله.: [وماأريد أن أخالفكم الى 0 1 
فبينت الآية أن مخالفة القول الفمل تقتغى كذب القول » وهو مقتغى ماتقدم 
لاله 5ط رفت فالا فى عمدة 7" الأساء قل ال ب |0 00 
وعبادة غير الله إن ذلك لا نالقلوب تنفرعمن كانت هذه سبيله . وهذا الممنىجار 
كا أولىفما بعد النموة » بالنسية ارو الملة فضلا عن دياك و فاهم 0 
0 بالمعروف وناهين عن 8 1 ونه عنا د 0 ل ذلاك: ‏ لكان دللف 
ا اد عن الانباع . فن كان فى رتبة الوارثة طم فن حقيقة نيله 
ار ان ٠‏ عدن القوك افلاعئى عن ربكال وال 00 
أَضْعه ربا ار بن عبد المطلب”*؟ » وحين وضع الدماء الى كانت ف الجاهلية 


1 


ا دم أضعة دَمُنا » دم ربيعة'بن الحارث ”2 » وقال حين “شفع له 
010 ) اللانه يدعو الناس إلى توحد الله بلسانه فاذا عاد إلى ش ركبم كان كاذيا لويصدق 
قوله فعله ظ 

(؟) يقال ٍ خالفنى فلان إلى كذا ) اذا قصده وأنت مول عنه ( وخالفنى 
عنه ) بالعكس أى اذا جمعتم نصحى و محم التطففو الس وعا وا لان اا 
المخاصى فانى لا أفعله وأستيد به دوتكم لآن الانياء لا نبون عن ثى. و كالف» 
فعلهم قولهم . وقد يقال ان الاية ليس فيها أن هذا يعد كذياء خلاف ما قبلبا. 
إلا أن هال آم تفيده يصميمتها انا لزان الالف الله قباهر ماجاء اانا 
قوله ( إن عدنا فى ملت ) 

8م الى اق دليليا.. 

(4) فى خطبة حجة الوداع المشبورة 

الم ار ا ا 

(1) هو أيضا جز. من نلك الخطة الجامعة . وقد رواه أو داود بلفط دم 
الحارث بن عبد المطلب وقالالخطانى صحته (دم ربيعة بن الحارث ) قال شارح 
أبى داود عين على بن عبد العزيز أن ربيعة لم يةتل فى الجاهلية » بل عاش إلى زمن 
عير وإنما قتل ولد صغير له ؛ ونسب الدم اليه لاأنه ولى الدم 


فتياه» و إلا فلا . وعلىهذا الترتيبٍسائر أحكام الشر يعةفى الأوامر . ومثلها النواهى: 
فاذا هى عن النظرا! عرد قو 3 ل تالا 
ا عَن الكذب وهوصأ د اناف 6 3 عن الى خارف 6 اوعن التفحمش 
درلا تفحش » أو عن خالظة الاأشرار” وهو لا حخالطهم » وما أَسْبِه ذلك فهو 
03 الس الى شخدى دونه راك دى 12 © و ارافان "لآن عادمة صدفق 
كل بق ل 4 ١‏ ل هرو الصدق ف الحقيقة عَنك لعاماء 6 ولذلك قال اك 
7 رحال عدقو ما 0 7 عليه ) وقال فى ال : (ودمم م من اك 7 
1 ا نفضا د لتق ان قوله : وعا 5 ون ( فاعتير فىالصدق 
مطابقه لقو ل الفعل » وفى الكذب خخالفته . وقال تعالى فى الثلاثة الذذين خلفوا : 
ل ا 1 
ار انا الدين 1 منوا اتقو الله وكونوا مم الصادقين "2 ) وهكذا إذا أخبر العام 
0 الحم 0 0 طلث ارات يله وين جار المككن ف اللقيدة 
0 اذى وات حالف كذب ٠‏ فالفتيا لاتصح مع الخالفة » و إنما تصح 
ف الوافقة 
1١ 4 0 2‏ 
وحستث الناظر من ذلك سيد البشراصل الله عليه ار خدت كانت افغاله 

مع أقواله على الوفاء والمام ار 1 سم 
2-7 لال انحل عن أمر قال : و'إى افعز » فقال له : الك لمت مثلم قد 
اله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غضب صلى الله عليه وس وقال : « واللّم 
0 وا ا 200 
إبى 0 ان ان لاون اخما م لله وأعه-؟ تا انقى 2 «( وق القران عن 

)١(‏ أى اتقوا الله وكونوا مثلهم فى الصدق وخلوص النية م هو أحد التفاسير 
ارس !إن الماسفاء أ فهؤلاء قد طابق قوطم فعلهم فل را دارا 
كغيرجم . وقد يقال إن السبب وإن كان خاصا وهو مطابقة قولم لفعلبم . إلاأن 
لفظط ادق ممعنأه الاعم عند 0 وهو مطابقة نسية الخبر للواقع , ل عللى 
-خصوص أ عرض ل مس مولس الس ها 


6 روآه مس 


0" الطرف الثاتى فى الفتوى ( المالة الثالثة ) 


والتجى عن النكر إزااراتب الثلاث.فيهدا الو 1د كوره شواحدها 5 ا 
عن الكت اميه فيه 
« المسألة الثالثة يد 
فى 0 فيل وف أن الفتيا لاس 0م حالف ٠”‏ لقعم الغ ا 
اناك إل راون قناضيوا علية ويننوة تر تا كلدم | حت| ا 

بالتتفصيل المقرر فى أقسام الفتيا 

تاها ساء الدول قأذا حريت أة واله على غير المشروع » وهذا من جلة أقواله 
فيمكن” “جر يأنها على غير المشروع فلا يوق 5 

وأا اند ادا سرت عل خلافث: فعا أهل الدين والعل لم بسح الاقتداء.ما 
ولا جعلها أسوة فى جإة أعمال الساف الصالح 

مكراك إترارى؛ 1ه افا 

0 فآن كل واحط من هده وجوه الثادية ايد ل أماحية 600111 
احالف #وارحه يدل على خا لفته فىقوله » والار الف بقوله .يد لعلى خالفته جوارحه 
لأن الخيع متمد من أمر ولخو قلى 
00 
0 0 فآن المفى إذا أموا مثاد بالضمت عا لا 000 


هذا ببان عدم حة الفتيا مئه ء 


عا ل ى ففتواه صادقة , 0 من الخانضين فم ا فهى غبر صادقه . 
وإدا دك عل الزهد قن اذا وهو زاهد فببا صدقت فتماه » وإن كن راغناً 


ف الدنيا فه ىكاذبة . و إن دلك على الحافظة على الصلاة وكان محافظاً علهاصدقت 

(1) سيأتى له تفسير الصحة ,الانتفاع والوقوع لا الصحة فى الك الشرعى 
مالم ينحط إلى رتبة الفسق ,امخالفة 

لن اللسي احتال ا كرا قتياه بالة ول عينصت خة 5" قواله. 
الاأخرى 

() وهو كال الامان أو عدمه 


تكون الفتوى بالقول و بالفعل وبال قرار ١‏ 


والكفر فضلا عن الا يمان ٠‏ فأفعاله لا.بو:ق: نا ء فلا تكونمقتدى ما 
0 ار ددا الات 0 2 أفهالة ححة البتفي (لتعغير 
مثله فى نصب أقواله ؛ فانه يمكن فها الخطأ والنسيان والكذب عمداً وسهواً لأنه 
5 7 . 3 0620 1 ع 
ليس اه 6 ولما م يكن ذلك معتيرأ كك الاقوال يكن معتيرأ ق الافعال 
3 2 - ع 
ولا 30 هذا تستعظم شرعاً زلة العام 5 ا الككيانه وى يان الينان + 


7 عا اللفى أ يانتصب للفتوى بفعله وقوله عه اه لابد له من ٠‏ الحافظة 


1 أفعاله حى رى على قانون 0 ا 0 أسوة 


اللا نكار اذا 1 0 0 جاده 9 5 وقد ست الااعوليون 
دلت ادلاد سر ّ بالنسبة الى النى صلى الله عليه 3 فكذلاك يكون بالنسية 


إل التعست الفتوئئ ”وما 0 الا دلة ف المتوئ 0 جار هنا بلا إشكال 
ومن هنا ابر”" السلف على القيام يوظيفة الأمر بالعروف والنهى عن المنكر» 
ول يناوا 0 1 عرد ال رات علي بالفل قادرله . ومن أخد 
بالرخصة ”*' فى ثرك الا نكار فر بدينه واستخنى بنفه » مالم يكن ذلك سببا 
ناد خاذل عا هؤ 0 7ك ا كر وان ار كك حيط الت ين اومن 


ارتكاب شرما . وهو راجم ا ل د فى ادر ياك رف 


023 الفرق وأضح « بن لقيال والففال بالوجدان المشاهدة ‏ ق5 ١‏ 
المتتصبين يزنون الفتوى القولية وزنا تاماء مع أن أفعالهم يكون فيها كثير من 
مخالفة مايفتون الناس به ٠‏ ترخصا لأنفسبم ءلا سما فى باب المكارم والمطلوبات 
«عبل غير الوجوب . والنبيات على لاي او 

(7) اق والمطالبة به ثىء » واتخاذ أفعاله حجة شرعية ثىء آخر 

قن م يكفوا عن الانكار , حتى لا يكونوا كالمصرحين بجواز المنكر 

(؛:) ا 02 الخلق حتى لايترتب على إنكاره أذى ش ديد يصببه ٠‏ وقوله 

(١‏ المراتب الثلات ) أى التغبير ,اليد واللسان والقاب 


” الطرف الثابى. فى الفتوى ( السالة الثاننة ) 


ع والحل الثانى 6 حين دخاوا فى الاسسلام تعرفرا الحن ) و01 
الانقياد لأوامر النى عليه الصلاة والسلام ونواهيه . فر با أمَرهم بالامر و أرشدهم 
الى ما فيه صلاح دينهم » فتوجهوا الى ما يفعل » ترجيحا له على ما يقول . وقضيته 
عليه الصلاة والسلام معهم فى توقفهم عن الإحلال بعد ما أهرهم 10 ذم 
سامة”'” : « أمَا تين أن قودلك أمرتهم فلا يأمرون ؟.» فقالت : اذبح واحاو 
ففمل النبىصلى الله عليه وس تانبو .جام عن رسال 1١‏ | 
أنه راس الل » « إن أبيت عند راق 0 0 فى ا 
فى الوصال واصل بهم حى د سم الور رتك وصالا 
دع ار 1 0 وسافر محم فى رمضان 0 هم بلا 'طار ركان هو 
“صاها » فتوقفوا أو توقف بعضهم حتى أفطر هو فأفطروا”؟" ٠‏ وكانوا يسحثون عن 
ل ال 1 ذه المواضم على العام النتتصب . وقد 
تقدم له ل ل ل ن على فك ار والم ىلر فم 
ولعل قاثلا شلك ن النى صلى الله عليه وس [ كان معصوهاء أفكان 17 
للاقتداء ماد باد إتكال ؛ حارف غيره ) ل والسيان وار 


فى العبادة غير ما يطلبه منهم ؛ كسألة الوصال وغيرها ء لم يكن يقصد بالفعل البيان 
00007 

)١(‏ هو جز, من حديث عمرة الحديية ‏ رواه فى التيسير بطوله عن 
البخارى وأبى داود 

ار ا ) 

2 ا ا 

):) عن أب سعيد فال 00007 الله صلى الله عليه وسلم عل جور امن ما 
اناك لمم ال ل ال الله صلى الله عليه وس على بغلة له 
فقال ( اشربوا أيها الناس ! ) قال فأوا ٠‏ قال 1: ى لست مثلك ء إنى أيسرء إنى 
.راكب ) فأبوا فتنى رسول الله صل الله عليه وس عخذه فزل فشرب وشرب الناس 


تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبالاإقرار 51 


20 ا زاك |1 و إدا ادف جه 0 ]د إلى المتاسى به . ومى وحذت 
التانى 3 ناك متعوذا فى. دن الناس فاءا ! أ“ ساس . 
ظي 0 0 ل 10 0 فى محلين 
عل أحدهما 5: حين دعاهم عليه الصلاة والسلام من الكفر الى الايمان . ومن 

عمادة ا أل عيادة 0 ا" كة سكا هم التابنى باللابناء ُّ 
0 له : ( و إذا قيل لهم 0 00 نه لاني نع" ما وجدة ا 
وما 1 ا 1ل الال إا واحنا ؛. إن هنا لشن 
2 !( الور عليهم التحدير من ذلك » فكانوا كن عل ماعليه آباؤم» 
لل أن نوصبوا باحرب وهم راضون بذلك ؛ حى كان من جلة فا ا ا 
امهم !: راهم ؛ وأضيفت 1 المحمدية اليه . فقال تعالى ( م 11 ا 
كن لت انا للدعاء إلى التانى ياي بر ابانهم عندهم » و بين لهم مع ذَلكماى 
الإسلام من مكارم الأخلاق ومحاسن الشم ال ىكانت آباؤهم تستحسنما وتهءل 
سكن التاس داغياً ال 3 عن التأسى » وهو هن أبامغ ما دعو 
به من حية التلطف لرفق. ومقتفى ك5 د دلا حدق القران دك قولة ١‏ 
3 رحا لفك أن م ملة إبراهم م ( ورلية1: 7 الى لال 
رَبك بالحكمة والموعظة السَنة ) فكان هذا الوجه من التلطف فى الدعاء الى الله 
نوعا من الحمكمة التى كان عليه الصلاة والسلام يدعو بها . وأيضا فان ما ذ كر 
7 سكن الأخلوق كان عاق رسول الله صل الله عليه وس » فصدتق 
الفعل القول بالنسبة اليهم . فكان ذلك مما دعا الى اتباعه والتأنى به" '" فاتقادوا 


00 انك العام تتام آخر 
6 لعل الواو زائدة 

0 وهل هذا امحل خال 0 قصد السبان ؟ << عون دللا عل قوله ) ومام 
بقصد الخ ( 5 لعم قَْ لحل التابى الذى شه 0 بدا 


ل التشدي.د على أنمسه 


1" الطرف الثانى فالفتوى ( المسألة الثانية ) 


شرع لثا”"".. وقال عليه الصلاة والسلام 5 قالا حر مد أى لق 
0 5 قال 0 «ى وام 3 كك 0 
”7 ا 0 وعيره ىْ الاقتداء بأفعاله 8 دن أن فى ِ ولذلك حعل 
الاصوليون أفعاله فى بيان الاحكام كا قواله 
اذا كان اكناتات ع لامفى أنه قائم مقام النى 1 لاي ل من 1 
أن أفعاله | * للاقتداء م ةك مها اليا ل فظاهر » ومالم .يعصد به- 
ذلك 0 داك الام نه 
0 ا د 11 وارت 4 ركذ كان الورث قدوة بقوله وقعله مطلقا 0 0 
فكذلك الوارث » وإلال يكن وارثًا على الحقيقة . فلابد من أن تنتصب أفعاله 
ممتدى ها 5 اتتصيت إنوالة 
والثانى 6 أن التأسى بالا فعال - بالنسبة الى من يُظم فى الناس - سر 
ل طباء ”© البشر » لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا حال » لاسا 
) 6 الك 4 قبا اديع بطلب القدوة ا برأهيم 4 فلا تحتاج للمناءعلى هذهالقاعدة 
0( روأية مالك ( ألا أخبرتيها ) والضمير يعود على السائلة . وقد تقدمت 
هذه الرواية . وروابة مسلم وإن ل يكن فيا جلة ( ألا أخيرته ) إلا أن الضمير 
عائد إلى عمرين أبى سلمة ابنها فيصح لو وجدت جلة (ألا أخيرتيه الخ) أن يكون. 
ا ا ل ل ل 
() متفق عليه 
(4:) روآأه مس 
() هى أحاديث كثيرة فيا التصريح بالاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسَلم 
فالوس غن الباد و 
(1) أى سواء أقصد به البيان أم لم يقصد 
(0) وهل يك هذا لآن يكون دليلا شرعيا على شرعية التأمى بالمفنق وو لم 


تكون الفتوى بالقول وبالفعل وبال قرار 511 


ويكثر ا هرج » قيل : يا رسول النّه وما هرج ؟ فقالهكذا بيده » خرفها كا نه يريد 
ا 207 2 سشقى مازة كارو شين أضارت ال النياء'قلت آية؟ 
(١‏ رةه ا َّ لعم وحس 0 عليه القالؤة والسلام ع لاوقا 
الضاءات قال لب > 6 "“هذين اليومين 6 00 « ُُْ 0 قالله : ل ار 
8 بس هدين 0 2 5 قال َ 0 م 
ا ور لذت م ا 
قول الله ال ( فا فى رك ممهأ رط ة 6 0 كر على 
اي 6 | ِ 0 ! ١‏ 2 لم 
امؤمئين حَرَج ) الآبة ! وقال قبل ذلك : ( لقن كان اسك فى رسول الله أسوة 
اده ! وقال فى إبراهم : ( قد كانت و ة حَسَنة فى إبراهي ) الى 
آخر القمة "2 ! والتأسى إيقاع الفمل على الوجه الذى فعله ؟ وشسرع من قبلنا 
0 أخر جه اللخارى 
0( لو كام ال واس بصلانه معيم هذن اليومين وفهم 0 
منها الغرض لكان مما نحن فيه أما وقد قال له ( الوقت الي ) والافتاء حصل بهذا 
اقول لا جرد الفعل الذى إبما حصل مشباعدا عل إان الافتاء القولى ؛ نعم لددخل 
فى قوة البيان ولكن الفتوى قولية انبنى على الفعل وضوحها وإبحازها ٠‏ وقد يقال 
ف م القع والمرك 
الا 00 
56 اه ٠‏ وقد يقال 0 كا 0 0" 5 
لا اله الرجك عن أمس ,قال إى أفعله 
(ه) أ الدليل القولى العام للاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلٍ 
(+) والكلام وإنكان فى ا'فعل وباق القصةقولإلا أن 0 - 
برا ولا 7 ولا إخباراً عن 0 شرعى » بل يؤتى 00 يؤتى بالأفعال . 000 
سال الساد 00 السنة 


5 'الظرف التاق فى المتوى ( لاله الثائة ) 


ع قر كلفق ا اونافذ أمره فى الأمة بمنشور 9" الخلافة كالنى . ولذك 

سموا أولى الا مر ( وقرنت طاعتوم بطاعة الله ورسوله فى قوله تعالى :(ياأما 
20 0 أطيءو ال وأطيعوا ابول ور من ) والأدلة على هذا 
ا 


فاذا ببت هذا اتبتى عليه مء: 50 وى 
0 المسألة الثانية ©“ 

وذلك أن الشرى من اللفى مخصل دح بحية القول » الفا الات رار 

0 فاه 3 بالتوك ارو الافير الشهور . ولا كلام فيه 

وأما بالفعل 6 فن وجهين : 

ع أحدها 6 ما يقصد به الافهام 1 قاكم مقام القول 
المصرتح به ؟ كقوله عليه الصلاة والسلام : « الشهر هكذا وهكذا وهكذاء (') 
ْ : ل 
واشار ببديه:: وسئل عليه الصلاة والسلام فى ححته فقال : ذحت قبل ان ارمى 
قاوياً لواف ل برل حرج قال ا 00 ال ل الجهل باينا 


الانبارى والبييق وابن عسا كر عن أ ى أمامة مرفوعا وروأه فى الرغيب والترهيب 
بطوله عنا.نعمرو بلفظ (فقّد استدرج النبوة الخ )عن الحا ؟ وقال صحيحالاسناد 

(1) أفرت معان"( المتمور) هنادما ركان غير عتوء اقفن كيب الشلطان وات 
هوما أشار اليهسابا من الا يات و الاحاديث الدالة على خلافة العلباء عنه ضل الله 
عليه وسم 

9 أ ف عراف لمم والمستوفء فرب أشارات ختلف استعالها عند الام 
والطو اف 

(©) ف المصابيم (هكذا وهكذا وهكذا وعقد الاببامفالثالثةكم قال الشررهكذا 
وهكذا وهكذا) يعنى تمام ثلاثين وهذه هى الى ,تمثى عليبا رواية المؤاف وهى 
رواية مسلٍ والروايات هنا كثيرة 

(4). أخرجه :فق التيشير عن الستة "إلا الننائى او ليش" قنه الاعاء. .اليد بل كل 
الاجوبة بالقول وأخرج غوه عن أبى داود كذلك وفد وردت رواية الاعاء 
باليد فى البخارى فى كتاب العلم اجةين أجاف الننااناشارة الند والرا سن 


الى قائم مقام النى ع» 


قال : داوع ف م اليرات . وبعث النى صلى الله عليه وس ديا ؛ لقوله : 
(إماأات نذير ) وقالفالعاماء : ( فلولا 1 000 رفرقة ممهمطائفة نا 
فى الدين لسلاررا قزتهم ) الآ وات اء داك 

ا كد أنه ا ام 00 : رألة ات 

اا 67 ةل ع ع كن ري رس عون 
وبسمع منا 2 م » واسمع ممن تسم منكم ادل كن كلت ةورع 
ا الى 

والثال ثْ 6د أن الف تشارع منوجه ؛ لآن ما 000 الشربعة إما منقول 
2ط 0 سفرك" . قالابول يكون شه اها :روالتاى يلون 


فيه قاع مقامه فى إنثاء الا حكام 0 ما هو للشارع ”4 ٠‏ فاذا 


ا لعي ءال حكام محسب نظره واحتهاده فهو من هذا الوجه شارع » 

نك اساكه الل عل اونما الى :. زهلاء هل اطلافة عل الحققيق: كلجل 
ل 1 3 

القس الذىهو فيه مبلغ لا بد من نظره فيه من حهة فهم المعانى فزالا لفاظ الشرعية 3 

يق مناطيهااوتن يلها عل 7 ركان ادر بن راجم اليه فيها 

الة 6 فى هذا المعى 0 عدا يت ا 1 

2 


4 
! 
القرآن فقد أدرجت النبوة بين جَنْدِيه » 


ل الله تللم حدر عن الله 0 وموقء” د ل أسال الكين 

)١(‏ رواه البخارى فى خطبته صلى لله عليه وس يمى 

6 روآة البخارى فما يذ كر عن بى اسرائيل ورواه أيضا أحمد والترمذى, 

روا اعرد وأبو داود والحا 5 عن ان عباس ؛ وهو حديث ضميح 

(؛) 'أى بالوحى أو_الاجتباد عل القول به .له صل الله عليه وسل 

(0) يصلح أن يكون دليلا للرتب الثلاث 

(1) روى هذه اجملة فى الاحياء عم من كلام عبد الله بن عمر ولكن, 
قال اشارتكه هكذا رواه ان أن شتيه “فق الصف موقوفا على عد الله بلفظ ( فاما 
استدرجت النبوة الح ) ورواه مد بن أنى نصر والطبرانى فى الكبير عنه وابن 


1 الطرف لثانى فى الفتوى ( المألة الاأولى - المفتى قالم مقام النى ) 


الطرف الثانى 
فما يتعلق بالمجهد من جهة فتوأه 


والنظر فيه فى مسائل : 
6 المسألة الأولى »د 
م 0 
المفى قم ف 0 معام النى 0 الله عليه ول 
والدليل على داك المورو' : : 
م . 3 2 7 
2 احدها و التعل الشرعع "اديت ان العلقاء وريه اال ساء ء وان 
ل نار هالو اوور 
جاعم ا و 2 0 4 0 ٠.‏ 


2 


) ينا أنا نائم” لت بدح 00 فشر ربت حى 1 الى مرج م 
انارت 2 0 فضلى حمر بن سا ٠‏ قالوا اذا ولته يا رسول الله 


)١(‏ القيام مقامه لك بحملة أمور : منبا الوراثة فى علم 
الشريعة بوجهعام : ومنها إبلاغبا للناس ؛ وتعليمها للجاهل ما : والانذار 0 
وهنا يدل ال ار الاحكام فى مواطن الاستنباط المعروفة فكل مر 
هده امراف أعلى عأ قلا ؛ تالراية 1 دل 0 
الا يتين فصدر الا ب ةالثانية يفيد وراثة العلوججز الثانية مع الاولى يفيدانالوراثة 
بوجه عام والوراثة فى النذارة بوجه خاص واو أخرهما 0 الرتبة الثانية ليستدل 
هما عليبا كان أجود والرتية ألثانية اتدل عليها بالأحاديت الثلاثة والثالثة 
ادلتا هن عين أداة الاخعاد وعطالة عن ب ريه القيام به مضافة إلى 0 أنه 
صل الله عليه وسلم له الاجتباد وهذه الرتبة للمفتى أهم الرتب الثلاثة فى القيام مقامه 

والخلافة ا لى الله عليه وسلم © سيقول الولف يس 00 , 
فلست الاموز الثلاثة. دللا عل 0 رلا ل المسيل عله 1: نوأاس ثلانه كلها 
داخلة نحت المت عه دكا أيضا مختلفة حسبها 

0 (0 

(*) روآهمسل والخارئ فى كتات قصائل الاحات 


وبالنوع الأول عنى الفقهاء » وبالثانى عنى السلف الصالح والصوفية الأول"7؟ ؟ 


القط ‏ (51 ها . وقد اتزل الله فى شأن أى لكر الصديق حين اتت أن لابنتهة 
ل ال ادا "لتر بوكر | اللأية ! وبذلت عل عر ١‏ 
ا ل ع مله ]0 ل إرضد» وقال : والله لمسرتزكيه 
17 تلك :إن كثر من هذا الباك : راحدل من هذل فيا أهل الورع إذا 
عامت درحة ابرع فى مراتيه » فانه بف ها تقتضيه مرتبته » كا بحكى عن أحد 
00 أن اأمراة سالته عر الدرك عار المشاعلن التلطانك فساطا :م أنت ؟ 
ارشر لان 1ك 1ك الدرل ضومها اهنا مدى المكاية دون 
لفظها . وقد ا عن مالك فق هنذا المعى 5 قال :كال مالاك استعمل 
فى نفسه مالا يفنى به الناس » يعنى العوام » ويقول : لاأيكون العالم عالا حنى يكون 
كك وحبى حتاط لنفسه ع 0 لو 0 يكن عليه فيه 9 ذا كمه وق 


هذا م نكلام الناس والحكايات عنهم كثير . والله له أعر 


)000 حديث طويل فى مس 
0 أت شسما و ترك 1 كن نما و للكنه ]نما ف من النفس ».و اسقاط" الحا 


22 1 0 الس الرابعة عدن 


طاحره و هن ٠!‏ مامد ا أن لأ 0 6 فخي ير ا 
3 عه مدر © ديت 1 8 

ا اهنا 0 بشيوخ الصوفية » لانهمالمباشرون لأربابه 
ا 2 | الققهاء فاتما يتسكلمون فى الغالب مع م من كان طالياً مله 00 
حسث أبته له الشارع ؛ قار بك أن بفتمه عقتضأه » وحدود لاط معلومة ى 0 
الفقه . فلو فرضنا دا جاء ساثلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن ريفتيه عقتضاه. 
ولا يشال إن هذا خلاف "ما 6 به ارم . لان الشارع قل - 00 باجميع 4 
للك ل الى تن وى السكم امن مكار م الاخلاق ويحاسن الشيم 
ول يُلزْمها أحداً لاأنها اختيارية فى الاأصل مخلاف الا خرى العامة فانها لازمة » 
فاقتضى الك | لفتا 0 م 9 | يتكلم الفقياء فيه 

فان قيل “قاذ كاا عا لازمة فلم 3 الفتيا 5 على معتعى اللزوم 0 

قيل : ل يفت بها مقتخى اللزوم الذى لاينفك عنه السائل من حيث القضاء 
عله باك كدر ا حي لا وهر الي أن يلزم نفسه ذلك حسما استدعاه حاله » 
واصل الاولزام معمول به شرعاً» اصله النظر والوفاء بالعهد فى التترعات . ومن, 
مكارم الأخلاق ماهو لازم ؛ كالمتعة فى الطلاق » وحديث : ( لايمنعن" أحدكم 
حاره 5 د . حداره د 5 وكان عليه الخلاة والسلام يعامل أصها به بتاك 
الط مادم عم | 1ك تالا شد ين | رماوا دراه 007 
فضل ظهر 1 5 40)! لدي الله 01 وقولة :(مَن ذا الى 


0 


1 لعن ل لافعل الخير / ١‏ و إشا ركه إلى بعضص أحابه 3 06 عن عر عه 


) 0 حدرث 5 أرئ اف اك المظالم 
(7) ف البخارىكتاب الشركة وقد تقدم 


0 جزء من حديث تقدم ( ج ؟ - ص 5684 ) 
(؛) دوأه مس باختلاف فى اللفظ 


وبالنوع الأول عى العقباء :وبالتاق عنى السلف الصاح والصوفية الأول 5١‏ ؟ 


ضر ف دلت حتهدا فيه ما بقى 22052 تعبات منه أمانة لا يفك عكًا 
إلا بتفاده » أوكالو كيل فيه لخلق اللّه » سواء عليه أمد تفسه منه أم لا 

وهذا كان غالب وان الصحابة » و بك. لضا نيم مضادا لاعمادهم عل 
02 سبحانه رسال إلا أن هنا اراي أحرى عل اعتيار منة الله 
ل العادراتء والأول لسن اعادنات عندد مر ية فى حر يان الا 0 على الع.اد 

أ 0 ا ل فلا حرج عليه وكات له حظه من التو سع 8 
المباحات ؛ على شرط عدم دحاول بالراجيات وهكذا حب أن ينظر فى كل خصاة 
الخصالالمكة حر" ب ا 50د ف فالصواث: والله عر ا عدا 
الشإك معاملون جك عا 0 من اسثيفاء الحاوظ » فيحوز شم ذلك ؛ حلاف 
0 ا دلا رجا من لا يا حديتسيبه أو يلاله ولكن على نسيةالقسمةوتحوها 


فلإن قيل ف لاتتم الفنا عسيمى هذا الافصل عند الفتباء؟ 


إد 


فاعل أن النظر فيه خاص لاعام ؛ يممنى أنه مبنى على حالة يكو نالمستفى عليها 
وهو كوه دل ف ريرك دق 7 ل ا يي 
فس ساغ أ ان فى عل حى اله > اليه يقول : هذه حالى ذاحمانى على مقتضاها ! 
قلا بد أ حمله على مأ تقضيه » ”ا لطن لامفى : 01 عاهدت الله على ان 
ا عاد عرمت عل إل سال أحداشيئا» وأن لامس يديد 
هترك وما اه هذا » فإنه ا على قعل فضل » وقد قال تمالى : ) م 
بهد للم ذا عَاهدم ) ومدح الله فى كتتابه الموفين هدم ذا دوا وهكنا 
كن نان ؛ التجردين لعيادة الله انير ما يلات الونان به ع عنع مانع . وى 
الللرت 2 1 1 ا أن الايسال م 1 2 فكان أحدم م 


اله 0 ذه ؤللا ا 5 0 أنَُ 00 إياه . فقا لي ما 25 


0 تعدم( ج ١‏ ا ص55" ) ظ 
الموافقات اج ؛ م ١١‏ 


5 ؟ ١‏ 'الظرف الأول فى الاحتياد | المثالة اراية ب 6 فس 


تين لك أن للك الطريق شلك “هو لاعن و اناك 0 على .وخه لا يضاد 
المدني الف ) 

فاذا ممعت مثلا ال تر الزكاة فى ل ا 508 
على مدهمنا فا 0 3 6 0 على مذهب؟ فعدمسة ة درام » وما ا ذلك 2ق 
أن ع ما تقدم » فان التنزيل المكى أمر فيه بمطاق إتقاق المال فى طاعة 
لله ء ول ل ل ل لم لقان 
را اوه ان 1 لوالا وك كله الراتة ا 01 
تت رك رف الا عات إل كاه متكوانا ل يم 
المسئول قى خاصة نفه عا أفى به . والنزمه مذهيا فى تعيده » وفاء فى الخدمةء 
1ك اليم واإبكانا لحظوظ نفسه ؛ وقياما على قدم العبودية الحضة » حيبق 
ةا له الشارع ا 0 امات 1 1 > 
وأنهقال : ( لا نسألك رزقا يحن 00 ار من من ررق 0 
أن اللخون ) وقال : ( وفى السماء رزقك وما توعدون ) ونحو ذلك . فهذا نحو من 
التعيد لمن قدر على الوفاء به. ومثله لا يقال فى ملبزمه » إنه خارج عن الطريقة » 
ولا متكلف ف التعبد » لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد 
ف العا :ل اذى بحن افرضت كرالك عات اه اراك مان 01 
الا تتعدى الى ما دونها » ويقوماسواها على حك الميرة » فانسع على المكلف محال 
دا » والانفاق ندبا» فن مقل فى إنفاقه ومن مكثر , والميع ممودوز 
لمهم لم يتعدوا حدود الله فاما كان الاأمر على هذا استفسر الول السائل ليجيبه 
-عن مقتضى سؤاله 

ومنهم من لاينتهى فى الانفاق الى إنقاد الميع» إل شقن وده شا حت ات اد 
الزكاة حبى نجب عليه » وهو مع ذلاك موافق ف القصد لمن لم يبق شِيئًا ؛ عاما بان 


ق امال حا سو الذكاة عيوهن لأرحيان كد ) و الكافية الاحد اد اط آنا 


(فصل)وبالنوع الأول ع الفتاء أ 'وبالثاف ععى الساف الصا والصوفية الاول,4 "51917 
فصل 

كان المسامون قيل المجرة آخذين بمقتفى التعزيل المكى على ما أداهم 1 
اجتهادهم واحتياطهم » فسبقوا غاية السبق»حى هوا السابقين باطلاق م ,ا لماهاجرو 
إلى المدينة ولحقهم فى ذلاك السبق من شاء الله من الانصارء وكلت 0 م بها شعب 
الاعان ومكارم الجادى نادت للك وفنا سحيقاق أميولها 00 0 
المتيات أسهل عليهم » فصاروا بذلك نورا حى نزل مدحهم والثناء عليهم فى 
مواضع من كتاب لله “ ورفم رول الله صل الله عليه وس من أقدارم » وجعلهم 
فى الدبين أئمة فمكانوا هم القدوة العظمى فى أهل الشريعة » ول يتركوا بعد المجرة. 
0 راد راق سماد وأمسوانى الاشاديكا د ,فى الك والمدلىمعا» 

لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الا خذ بالعزاتم المكيات » ولا صدمم عن 
بذل المحهود فى طاعة الله ما متعوا به من الاخذ محظوظهم وثم منها فىسعة (والله 
خض بردقعه من بساء ( 

فعلى تقربر هذا الاصل من أخذ بالاصل الاول واستقام فيه كا استقاموا 
فطوبى له 007 سد الاضلإلنات قا وسست. وغل الأول حرى الصوفية 
ون ؛ وعلى الثالى جرى منعدام تمن لم يلتزم ما التزموه . ومن «هنا يهم شن 
المنقطعين الى اللّه فما امتازوا به عن نحلتهم المعروفة » فان الذى يظهر لبادىء الرأى 
منهم أنهم التزموا أموراً لاتوجد عندالعامة » ولا هى ممايلزمهم شرعا » فيظن الظان 
أنهم شددوا على أنقسهم » وتكلفوا مالم يكلفوا » ودخلوا على غير مدخل أهل 
الشريمة » وحاش لله !ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا تحلتهم على اتباع السنة وم 
ا اس سي ان هر الليقة . لكن اذا فيمت حالةالمامينف التكليف 
أول الاسلام » ]5 النى لم سخ » وتازيل أعماهم عليه » 


)١(‏ هذا كالتلخيص لاسبق معنى ببى عليه مقصده فى تف ربع طر بقة الصوفية غليه 
بقوله ( فعلى تقرير هذا الاأصل من أخذ الاصل الاول الخ ) 


رف الطروك الا ول فق الاتجتهاذ ( لاله بالرابحة لعشرة ) 


القول فيه » لا نه غير حتاج الى التفصيل . بل الانسان فى أ كثر الامر يستقل. 
بأ دراك العمل فيه ) فوكاوة' إلى اخشان مكافك ولحعيادة 6 إن كيفك يها فيل 10 
جار على موافتة أمر الشارع ونبيه . وقد تشتبه فيه أمور ولكن 0 ْ 
اما » فتكلم الفقهاء عليها 0 الاول . فعلى هذا 
ذلك[ ابلذا كبر كان عراف ف ميتم الاصر 0 
1 

ل رداك روات صل ات عليه وس 1 وأتعاله بين للى دا 
نا ون امسر لتين !و وكدناك ما يؤثر من شيم الصحابة 
واتصافهم عقتضى تل كالاصول . وعلى هذا اقم عزليمن شير تمن اها ال كا 
وبذلك سادوا غيرمم تمن لم بلغ مبالغهم فى 3 الإسات ساوضاف الرق ل اراحاء 
وأما غيرم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر فى هذه الجزئيات والوقائم 
الدارة من الناس فى العاملات ولا كحات فا وها السو اروك 70لا 
ا ظعي وار وها بالفروع ا حين اضطروا الى ذلك فعاماوا ريهم فى ابيع 
ولا عدن عل ذلك الآ الموفق الفد : وهر كاق شان مطمادت ال 000000 
عله اماك قر 

و دن الأصرل درس القن لك 1 ة الاشتغال بالدنيا والتغريم 
قبل حى صارت التسى المسى »«وصار طالب العفل اا كالذر ب المقدى 012 
ايا . وهو داخل نحت معنى قوله عليه الصلاة والسلام 1 7 هذا الدين غرسا 
وسيعود غريباكا بدأ فطوبى لاغرباء ""2 ) 

الخال مر هداعا أن النغار'ى 0 شارك انيور هه انما كن 
الجلة وأما النظر فى الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يدينه 


0 تقدم (ج وص مره) 


فى الفرق بين ين الاجتهاد اس باعلماء والعام يع المكافين » ومأخذ كل /71؟ 


وقائع 1 كن د فها تقدم من بعض المنازعات والمذاحات»والرخص والتخفيفات 
ل ال لكات 1 ال ام كانت مور ع 
بمكة س وما أشبه ذلك » معبقاء الكايات المسكية على حالها . وذلك "'يؤلى با 
اناك سا ان يه ل اليك يش لبالا مويل 
تا راسعلنها العطلرقين > فال شه تال عند ذلك : (اليو ' [ 007 ومكم 
فكعت علي 2 ورضيت" ل الاسلام د ينا 

واعا قو لعفي لالظ رد والااحكام اكات افد فى منطان التنازع 
١‏ شلك وال جك" بلطاو له إشخاضة © والقنا "نط الظوارئ 2 العازفنة * و16 ْ 
واقفون آلثامن فى:اجتهادهم على خظ الفصل بين .ما آخل الله م 
لايتحا ارقا اح الله لى ماحرم » فهم حُمَقَونَ للناس مناط هذه الاحكام سب 
الوقائء الخاصة ء حين صار التشاح ربما أدى الى مقاربة الحد الفاصل » فهم ب عونهم 
ن مداخلة 00 ٠‏ واذا زل أحدم يبين له الطريق 27 الموصل الى الخروج عن 


ا 


1 1 7 ل در 
ذلك فى كل جرأية» آخدين جزم ثارة بالشدة 7 وتارة بللين 7 في 


لا 


2 كان ال احتهاد الفنباء 6 وإياء حر وا 


وما سوىقن ذلك مم طن و مق أصولمكارم ل قلق فعالا 5 ف يفصلوا 


01١‏ ا انم 
وكا فى قوله(فاما الذين شقوا فنى النار- الى قوله : وأما الذين سعدوا الخ) وكا فى 
آيات (وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه) والتذيلات التى جاءت عقبها وقوله ( فاما 
من طغى وآثّر الحياة الدنيا الخ ) ومثله كثير فى تقرير الجزا.ات الكلية 
عله ر ولذلك) 

69 هن الكعارات واغيرها 

(4) و(ه) بحتاج إلى بان فان ذلك فانذلك انما يظبرفىمو اط الوعظ بالترغيب 
ان ال اد الا آن هال إن ذلك يطرروى الاجتباد معنى. نحقيق المناءل 
الخاص لما سبق أنه مختلف باختلاف الا أشخاص وما يناسبهم 


13 القارى الأول ف "الاحتباد ( المقالة انان 622 ) 


مطرناة واطار 2 4" إلى أن نرت لاعن ا ا 0 
كرك لكات الدمة ء وباء عل لك الا طول الشكة 0 اناد ف آنا 
ا ل 000 0 
وما لمق با ء وإعا وق النسخ أو البيان على وجوهه عند الا مور المتنازع فيه! من 
الحزييات لا 10 
مناه لطا نال نار ى)الابدكه + المتكره مع إلا تكلم دعسن 01 
دالا حكام لك » مملية عل الانساف من التفس 0 فالا ماله 


82 


بالنسية إلى إن ا توف الاادمين اما را الا حكاءالمد نه فدرلة ىالا 


ا" مومهل 5 نر يا أيه اله مر ابالمعزوافت غا ته أنه يما ل من جبة 
الوقت . ولايتمثى كلامه هنا وفما سق لعل دوين أن كول[ المتواارة 
كلها مدنية أو يكون معنى الجهاد لاإيشمل الغزو . ولا يخ مافىالوجهين منالضعف 
وعخالفةاجمهور . نعم قال المفسرون إن أولآية نزلتف الا مر بالجهاد ١‏ ية( أذنللذن 
هاتارن ياعم لوا ) وسودة الحم قبل امذية:.وقيل ل 0 
م 0 ومكى , و حققوا عير الم من المدنى فيها ٠‏ وقال لعصا أول أية 
ىالا مر به( وقاتلوا و 0 الله لدي يقاتلونكم ( 20 ة البقرة المدنية 
0 إٍ ممع امافالء اف اله يتين مع م كا آنات١‏ الى 05" 
فأنقالرةة )ارات البهر ةيو يذ مارك عليه وولف كلام هاا وف 01227 مالك 
نايك اودية ا السكويت د داك لكان" كهاء دون ف رمك ادي 11 1 ا 
النى يستلزم مشروعيته » ولوح إل أنه ماكر ن نافدر إذ احا رف كل ا ا" 
فليا جاء وقته رخص فيه با اية ( أذن للذين ,قاتلون بأنم ظلمو' ) وقد كانوا 
يحيئُونه صلى الله عليه وسلم بمكة هذا مشجوج الرأس . وهذا مجروح , وهذا مبانء 
فقول م .حل قفد كل اك لد بى عنه فى جملة آدات . مجارت آبات البقرة 
بالظلك الا كد لعا ل بوبنا مرحو لدبا فلنلكان الاون والظلك ل كد اليك 
به إنما جاء بالمدينة قال المفسر رن إنه تشر يع و 0 
وفيا ساق أن حمل مق الكايات المقبارواعة فق الك اللفقه لا يكرد مر لات ار 
0 ا ع0 لمك أن 1ت عرفت وجه صذعه 


:فى الفرق بين الاجتهاد الخاص بالعاماء والعام ميع المكلفين ااحد كل 76" 


بدغانهم الخلق الى الملة الحنيفية » و إلى الاأمر بالمعروف والنهى عن اأمكر » فأنزل 
ل تعالى ما يدين مكل ما احتاجوا اليه بغاية البيان : ثارة بالقرآن » وتارة بالسمة 
00 ل اا المكية» يلت نك المعاردت رفيدت تلك« المطلقات 
وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباق الحكم قانونا 


ا اروف وانداعن المك . رهى و هيه تلك لاله الويتفول: 
( ديا وجدت ف المدنيات كليا فانه جزق بالنسبة إلى ماهو أتم منه أو تكمي للا صل 
كلى ) . وقد يقال لا منافاة . لاأن ما قبل الجهاد فى كلامه من أنواع المشروعات 
المكية كان مذكورا بنفسه ومقررا نوعه. إلا أنه قبد مثلا وبين وفصل . بالمدينة 
ار 0 اا الث لمم رفت والتبى' عن الممكن إلا أنه 
اندراج أككه بالاندراج الذهنى الحض ., الذى لم يتحق قف الخار ج على أى وجه ذان 
فى مكة . خلاف الا نواع السابقة فانها بنفسها شرعت مطلقة . فاحتاجت إلى التقييد 
:انان الخ ٠‏ فلذاك عد لشر يع الجهاد فى المدينة تش ربعا جديدا . خلافها كن 
ببق قوله : (وإلى الا'مر ,المعروف الخ ) وعطفه عل .قوله ( إلى ماأمر اله ) الذى 
شتدئ 4 شرع بالمدينة 2 واقك عر فت همأ ككاء عه اننا أله مقر را فى مك اك واراذ 
فى سورة لقان . إلا أن يقال إنه ليس عطفا مغايرا حتى يازم منه أن يكون مطلق 
ووفك نوعا حر لشربعه بالمدينة جديد»ء بل غرضه عطف التفسير وسان 
اله اباد او أنه أعلى؛ مراتت الامروبالمه روف والتبى عن المدكر... وكا" نه قال ( الذى 
ل مراتب الاءمر بالمءروف والنبى عن المنكر ) ليجتمع كلامه هنا وهناك . 
ولنوسع اكلام بمقدار ما يتضح المقام اجاء بف الهو رة العتكويف ) ومن جاهد 
:فانما جاهد لنفسه ) قال بعض المفسرين : جاهد جهاد النفس .وقال بعضبم :بل اللاعم 
من جهاد الغزو ٠‏ وجا. فى آخر السورة ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 
قالوا : أطلق ال+هاد طٍ' الدادرك ل يعد عو امد ا لاامى فالة: 0 فى الابة 
لكات عر الا كان" ومن 0 : خاص بجهاد الغزو . والسورة كلها مكية لم يشذ 
لل كبا إلا عنقا :ماعك 11 الاكيات الكضر الا ول ومن قال: بل كلها 
500 - إذاكانت كلا كد اناا القع الا ناك الولاالق 
منها (وهنجاهد ) وكان|طلاقالجهاد فىآخرها ليعم الا مرينيكونتشريعالجهاد مكا 


10 الطرف الا ول فى الاتحبادر اللثالة الراعة عدر )) 


الاك : وإصلاح ا اليبن اده الله ته الخلى 4 والدفم لين 0 م 
ا ذلك من المشروعات المطلقة اللى لم ينص على تقييدها بعد 

وكدلك لدم فيا مى عنه من المنكرات والفواحش » علىمراتيها فى القبح 

مهم كانوا مثابرين على محانبتمها مثابرنهم على التلبس بالحاسن 

فكان رن ف تلكاالا حان اعد سايان ى اخيودمء وعاماين على 
ماه بغاية 0 4 إمكذا تعد 4 هه احررسوك 3ض صلى 3 عليه وم ل 
المدينة 6 ويبعك وفاثه وق زمان التابعين 

إلا انعط 00 ارت 0 النامن :ع دي اله ارا اك 
يدهم كام العا ماوت 6 ومطالنات ما بحق طرفم مقطع اموق أ وعرصت 


كه ( أو بدث م ن لعصهم قلعارةق ف 


6 


لهم خصو 0 ريات مل 0 
غالئه الم روات وا رت الى عات لاحت وا عد لالت ان و ا 
تلاك العوارض الطارئة ؛ ومشروعات تكدل لهم تلك المقدمات » وتقييدات تفصل 

م بين 0 والنذق نات عاو رمات والمكر وعات اذك !0271 
رئرات ”21 لاتستقل؟با دزا كبا العقول:الشليمة فظلاعن غيرهكء 1015 فشتل 
تراد العبادات وتفاصيل التقر بات » ولا سا حين دخل فى الاسلام مَن م يكن 
لعقله ذلك التفوذ من عرلى له 0 ا كان على عادة فى اللاهلية وضررى 
عل استحسانها فر يقه ومال إأمها طبعه وقى فى نفسها على غير ذلاك » و الل لك الأمور 
اك ساق عادات يال املق رين لماح روعائر 12 0001002 


٠. 5 2‏ 0 م 1 . ٠.‏ 
امار 5 0 ا أمر الله به من فرص ض الحهاد حين قووا على عدوم ْ هم وطليوا 


)01 أى إضافة 

).إلى فالجهاد تشريع مدنى جديد . وليس تفصيلا وتكميلا لما سبقفى مك , 
لا نه لم يكن سببه قد “م فى مكد . وهو ظاهر » وإن كان قد يتنافى مع ماسبقله فى 
المسألة الثانية من كتاب الأأدلة . حيث قالهناك « والجهاد النىشرع بالمدينة فرع 
من فروع الا مر بالمعروف والنبى عن المنكر» وهو مقرر بمكة ؛ كةوله ياي أت 


(المكال: 0 فىالفرق:؛ن الاتحراد الخاص بالعاماء والعام جميع المكافين َ وما دك 0 


٠. 1 5 7 8 .‏ يي 3 5 | . 1 ْ تت 
إذا ورد عليه امر او مى أو غيرهما كا مساقه كاءا : وطدا الموضع أمملة (سهرة 
تقدم 0 جهاة ف اله الالفصيان كاله اعتثار الك 5 وق دهن مالل من 


١ 
( 1 حا‎ 


المسألة الرابعة عشرة 6 

تقدم التنبيه على طرف من الاجتهاد الخاص بالعاهاء والعام جميع المكلفين . 
ولكن لايد من إعادة شىء من دلاك على وحه روطتم النوعين 4 وا كي الاك 

ان ذلك إن التو وكات المكية وه الا ولية "كانتى,فن غالس ؛ الاحوال 
ا غير مقيدة م6 وحار ؛ 3 عل ماتعتضيه حارى ادا كك أرادت العقول ( 
وعلى 0 00 2 1 ك0 م الأخلاق من التلبين من 0 امه مغرو فاق 
كاسن الغادات © والتتاعد عن كل ماهو 7 اسن العادات 2 والتماعد عن 
0 ماهو ك0 قْْ حاسن العادا كات 4 فم دوقي م العقل 1 ع و عر نْ نشر بره 1 
من حدود || اعافقات وما 1 0 1 0 ذلك مكنال نظا سكين 
ئً اتلك العادات 4 ومصروفا الى ادهادم ( دما عا لاى يه وما قدر عليه من 
لاسن الكليات » وما استطاع من تلك المكارم فى التوحه ها لاواحد 
المغبود » من إقامة الصاوات فرضها ونفلها حسما بينه الكتاب والسنة . و إتقاق: 
ا عا اين وول سات اله ام والساء لمن هين دين مدرو ف 
الشر بعة 4 وصلة الا رحام قر ا 0 بعادت 0 0 حساتب 8 2 العقول 
السليمة فى ذلك الترئيس » ومراعاة حقوق الوار وحقوق الل الجامعةبينالا قارب 


0 ا ل ل يكن النظرفها إلى حزلىف مقا بلةالكلى 
0 5 بح موقع كلة (تحكمه) الى عبد د الك من المكارم ما ختاف 
فبا العررفك وال مان كرون مكرمة فى زمن ثم اتنسخ فكون ا ا 
زمن آخر . ويلوح إلى ذلك قوله بعد ( أو منكان على عادة فى الجاهلية الخ ) 
27 أى من تفاصيل التعبدات 


7 (الثالث) دور الرجوع إلىالحزئياتمع الكليات . وهذا من أه ل الاجتهاد 


أوالثالت 16 وطق فعا ادن فيه اط ركان و يعدي )التاق اله 22 
طن له على ا خصوصيات الفرعية » نحيث لا يصده التبحر فىالاستيصار بطرف عن 
التبحر فى الاستبصار بالطرف الآ خر » فلا هو جرى عل عموم واحدمنهمادون17* 

:5 : لخر ليد 2 ا ل : 
أن يعرضه على الآخر ‏ ثم يلتفت مع ذلك الى :مزل (" ما تاخص له على مايليق 
ف الشال؟ لكا نزيو الى لقعت ولخد الوا« اراففة الت درف بالبديا الع 1 

ف | 
اللتداراوا | لق يق ورور حرو فيراسعوما:وخصوعنا 

وقد 21 لكان فتك كه الا جداد من تاجاحل انه تكن ان 
حا ؟ لا ء غير مقهور فيها » حلاف ماقبلها فان صاحبها محكوم عليه فيها» ولذلك. 
صاحيها دلت على عدم رسوخه فيها . و إن كانت محكوماً عليها حت نظره وقهره 
فهو صاحب العكينوالرسوخ » فهوالذى ستحق الانتصاب للاجتهاد » والتعرض. 
لط وكير أما مختاط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة » فيقع الزاع 
فى الاستحقاق أو عدمه والله اءا 

27 
55 001 0 

لل ال © والحكيء والراسخ فى الع » والعالم 
والفقيه » والعاقل ؛ لأنه ير فى إصغار الم اد لفسا ان 
0 الم صار له كالوصف المحبول عليه » وفهم عناللّه مراده 

وفن خاصته أمران : « أحدهما » أنه مجيب السائل على ما يليق به فى حالته 
عل ارس إن كان للد المالة حي خا ص ؟؛ لاف صاحس الرتيةالثانية فانه 
إعا جيب 0 | 0 7 ن عير اعتنا رمحخاص 00 وال ثانى» 0 ظرٍِ 1" ار 
قبل ال واب عن الكوالات 6 وصاحب الما يه لا ينظر ف ذلك ل ااال بالما | 0 


. كم سبق أن المراتب مخدم بعضبا بعضا ويقيد بعضها بعضا‎ )١( 
99)'"أىنفلايد و النطر' حال اللتصواصيات وص أفعال'المكلفين فلا يكو تون‎ 
عنده سوآء كن وما بلق به ٠م أشار إليه آنفا فى حجج المانع‎ 


امكلة بعد الرمة الثانية ف 


ابن عبد الوارث قال وجدت فى كتاب جدى : ( أنيت مكة فأصبت ا أبا حنيفة 
يان أنى ذل وا اقبيمة وزفاتيت ناا حنيفة فقات له : ما تقولفى رجل باع بيعا 
واشترط شسرطا ؟ قال : البيع باطل » والشرط باطل » وأتيت ابن أنى ليلى فقال : 
البيع الخ رط بلطل واكك انثا مةققال: البيع جائزوالشرط حائز. فقا تسبحان 
اا ناد دن فتباء لكوفة عتافو نعل ييا فى مل الها ناتيت آنا حنفة فاخي تدية و لافقا 
دادرئ مأقاللا 0 حدق رو بن شعيب عن | ببهعن جد ه أن رسول اللهدبى الله عليه وس 
ٌّ 5 )0 0 95 3 0 2 ع ِ م ث ع 

مب ىعن ببع وشرط ١‏ فاتيتا بن ألى لي فأخيرته بقو لافقال: لا أدرىماقالا؛ حدتناهشام 
دن عروة عن 1 عن شه أن الى صلى لله عليه وس قال : (١‏ اشترئى ا 
واشترطى لمم الولاء ؛ فإن الولاء لمن أعتق 7.6" فأجاز البيع باعل ال طلا 
كانت 00 شيرمة رت بوه 84 فقال 6 ادر مأقالاه » حدض مسعود بن 
حك عن بحخارب بند'ار عن حابر بن عمك أيله قال )0 استرى مى رسول النّهصلى 
اله عليه وس رلك ا » فأجاز البيع والشرط » 7 اه . فيجوز 
ان كرة كل واحد منهم افقنا 3 قف فتبأه على كه كا قات دعن حداينه 2 و 


ار غيره من ادر نات معارضا فاطر م الاعاد عليه : كر 


(91) (تهدم جاح صن >راا) 

6 0 كه مع اختللاف ف اللفظ 

06 المعروف فى قصة جابر ( جمل ) لاناقة 

)3 أحراجه فى اتيسين عن الج 

زه على رأيه يكونون مصححين للفتيا من رأس الكلية » وقائلين بأن النظرالى 
الجزنى ليس بلازم . وهل يصح أن يأخذ كل منبم كليته من حديث واحد ؟ إنهذا 
لعيد . والقريب أن يكون 0 0-2 استند الى الحديث الذى روآه ؛ و يعتمد على 
ماروآاه غيره إما لعدم روايته له . أو لعدم ار ص ل رجح نر 
من المرجحات الكتيرة عند تعارض الاحاديث فى السند أو فى المتن أو بخار ج 
عنهما . ور ماأند الاحتهالالاول قول كل (لا أدرى ماقالاه) فالقثيل مهذه القصة 
للمقام الذنى هو بصدده غير ظاهر 


١ 8‏ الطرف ان ول فى الأستباد رالا 11ر2 ) 


ا 1 0 1 
بل على مقتفى قوله : ( اليوم ١‏ كلت لم دنكم ) 
فصاحب الرأى ييشول 9 الذربعة كلها و الل كر مصالح العياد ودرء 
مفاسدم » وعلى ذلك دلت أدلتها عموماً وخصوصا » دل على ذلك الاستقراء . فكل 
بردااء خالا 1 سر شيعا إدقد شبك اليا ا 0 شالا 00 
للكن على وجه كلى عام اافيذا الخاض الف بت رد و ااال يتالكا 
العام » لاأن دليله قطعى » ودليل الخاص ظى » فلا يتعارضان 
والتلاحرى هرا . الشرية اعجارت لا جللاء الكييق ل اج عاد ؛ 
١ 1 5‏ 0 ” 
ومصالحهم حرى عل ةسيب م احراها الشارع 4 لاعال دست انظارمم سحن 
0 اتناع اع مقتصى له ص على يعسن ىُْ اللا صاية 2 م ن حيث أن الشارع إعا تعد نا 
بذلك ٠‏ واتباع الاق 2000 ما خالت الوص مه ع 0ه 
كن الع لعام الخرا لعة 4 وأ ص الظء ى الاسارض العام القطلعى 
0 دوا لا فل و نالك له لاوا ل 
الآ لقا . والظاهر يه جر دوا مقتصياك إل لقاط قاروا ف 2 ا لل )ا 
300 و 14 واحدة من الفرقتين الى النظر فها نظارت 
فيه اللحرل بناء على 0 8 العقيل نه ئُ فهم لخر لع 


و ع ل شر 0 عدا 5-5 ا 6 اح بابب تف الدلانا ل عن عيك الضذاك 


ع ا كن ساعد الدارر و اللرليا اقروك 

(0) أى تومن شان 1 0 0 لثى 10 000 
الات 0 الشريعة» 1 0 0 يلتفتوا إلى الك 0-0 
ا كِب ١‏ ودققوا م 3 م 0 3 لدمصاحة 
هو لاه الامةالثلاانة عن تنظ 0 1 ّ 90 الا"نفاظ 6 2 
الرأى . ومنهم من نظر الى مقتضيات الألفاظ «الظاهر ية. كلا بل جميعهم تمسك 
بالدليل اللفغلى ا لحاد بك الثلانة 


رت الثاقة > 


لك يستقم ران دك اذى وله هو مقصود الشارع ؟ هذا لاايستمر مع 
الحمظط على مقصود الشارع : 

دالان هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبر لمات الاستير عاضا وص فيال 
1 50225 ات 505 -:: عل الاطلدق يلرمة أن رسيا 
ف ىكل مكلف على الاطلاق من غير اعتبار مخصوصيانهم . وهذا لايصح كذات 
كل همااستمر علية الفهم فى اك الشارع » فللا لصح مع هذا ا عار 
الك 007 2 هن الرسة لذعكنه التازل الى ]7 تمتصيه .رتية 
الحتبد » فلا حا مع انان 0 0 عل الاحهاد 

١‏ ا ال ناس كات المجاله حش النظر الى فيا 
2 ْ 

00 نه هد 1ر0 طداهيا من فى القباين جلة 'وأخد التصوض 
عل اللا اطدى “لفك من عي الفئائن عإ لى الاطلاق و بعتير ما خالفه من 
ا ل ل 
عام اطرد له" فى جلة الشر بعة اطراداً لابتوهم معه فى الشر بعة نقص ولا تقصير » 


6 أ عار حفر عات المكفن لا يصمح معه إلا أعتبا رخصوصيات الاادلة 

6 وهو النظر فى الجزئيات والخصوصيات وتفاصيل الا دلة 
٠م)‏ أى فلا يمكن الحم ل 1 دار عدن 
والمؤاف هنا ترددء ولكنه فى المسألة الا ولى من كتاب الا“دلة جزم بالمنع» وقال 
( فالحاصل أنه لا بد من اعتيار خصوص الجزئيات مع اعتبار كليبا ) وضرب 
0 0 الضد اوى مع الا ار 5 انان قال ( فلا 

حم إممال النظر ا طراف . فان فيها جملة الفقه ٠‏ ومن عدم الالتفات 

5 أخطأ من أخطأ ) وباجملة إنما 2-6 د لة تمام الاتضاح بمراجعة 
تلك المسألة فر اجعبا 

0 اش الاك طلم عار الفاس عد أخرضارعداثاى 

5 ل دله التفصيلة لا غير 


١‏ الطرف لاون الا حبار اللالة انا 1 ره) 


-ِ 
ٌ 


اه ا 50 ا الأدلة ل أعمار د مع 
حاله أن إكرق | 11 َى درحه 0 00 يحتاج اك 000 

ومها أن للخصوصيات خواص يليق بكل حل منها مالايليق يمحل آآخر ؛ 
كف الك تر كله لا شوغ أن خرى عر لالع اك ل رو نت 

كني 3 عا 5-5 
ان خرى امنا والكلمن ر ‏ القاام 
وكرة الشحر 4 والعرض 3 والعر 5 رن الدية عا لى العاقلة 6 والقراض » والمساقاة 
بل لكل باب باتكلل خاص - داصية 00 به لاتليق لعبره ٠‏ 5 
اي ل ا رقا توالا حكام وان كان كلدك ا رو 
20 ايع يرجع مثلا الى حفظ الضروريات والحاجيات والتكيليات - 
تت 

تاريل نايا كل ع نا وعاخة لأعكن 0[ الايد مر اعمار 7د 1ك 
لحرا ار ذلك 0 اه هُُ م أله ده 
00 0 م اتتبع لمك لاق حك اعرد الى في كل الها 


20 هده الراية متحفق ير كن من أركان التجيات : عر عاصل ع الاركة 

3 خرء وهو اعتبار الجرى 

)١(‏ هذه هى القضية الكبرى فى الدليل . فهى ممنزلة قوله : وكلمن كان كذلك 
' يستحق درجة الاجتباد 

0( أى مع أنهما من مرتبة واحدة . وهى مرثبة الحاجبات 

() هو وما بعده من المستثنيات من القواعد المانعة'. وتقدم له أننا لو طردنا 
الاب ف 5 الفروريات لكل داك باشاحات أرالالك ريات أما .اذا باع ا 
فى كل رتبة ما يليق مها فان ذلك يكو نحافظة على تلك الرتبة وعبىغيرهامن الرتب 
فلا بد إذا من اعتبار الجزئيات 

(4:) وتقدم له أن الترخصات الادمة للعرَائم إعمال لقاعدة الحاجيات فى 
الضروريات . لان هذه الرتب يخدم بعضبا بعضا ويقيد بعضها بعضا 


(الثلى) دور الوصول ل 005 وتناسى حزنياما 1 وهذا حل نطر 1 


كذيكت ل يكن ال 2 1 ود درفتاء وااد .هذا خلى 
ان النظار ا دالت التصوطات إءا مقصنوذه التوطق 
ظ 0 الطارل شك ال ان ا عل اممياء ورد إليه 0 ؛ 
ان ا ل انراق ليك ليك لاسن وهو عا 
ار مان كق القصود الشرعى إثا انتظم له من التفقه فى 
وا رت إلى عاترق لإليه مفان تكن نف ادال خير 
1 ب تناد الك تكن اغب أعنا اكةا ول اللميقة: الآ ن” القن التكلي 
منها انتظم » ولا جل ذلك لاتحد صاحبهذه المرتيةيةطا لع بالك 27 
له الأدلة المزئية عاضدة وناصرة » ولولم كت ث لم تعضده ولا نصرته . فاه 
7ك ان الى هندالويبة تسكن ذا ماق.الاستناطة والاحنياد 
وهر المطاو 
ونامانم أن يحتج على المنم من أوجه 
مها أن صاحسب هسله المرثية إذا فاحاته حقائقها » وتعاضدت مرامها » 
واتصل له بالمرهان كان ها فنده متطوعا: حى مارت الشرايعة فى 0 
0 0 مخلاف الول عنلك مو تواردها فرد )ولا نشد له عن 
ا اا ا عورم درت طرف لوك من اعاره عن طرف 
(1) تقدم يبانه توسعفالمسألة الاولىمن كتابالا"دلةفى قوله (فان قبل الكلى 
لا يشت كليا إلا من استقرا. الجزئيات كليا أو أكثرها , فالنظر بعد ذلك إلى 
الجزئيات عناء الخ ) 

(9) هذا الوجه لا يسم أنه قطع النظر عن الجزنى بل يقول إنه منظور إليه 
وحاى فى الواقع . وما قبله يقول : لا مقتضى للنظر إليه بعد أن تكون الكلى من 
ماه «العاردف مدا حال 

(0) أى وإن ل يتنبة إليها عنذ الاستنباظ. وسسأق للانع أن ينازعه فى اطراد 
هذ بالج الثائية والقالقة 

(4) لعل هنا سقطا حاصله : ( لايترك النظر إلى الجزنى ) وهو جواب إذا 


5 (الثان )دور الوصول إل ىكلياما وتنابى جزئياتما . وهذا محل نطظر 
لكنه استهر اند 001 إنى را و9 عن حفظه حكاء و إن . كان. 
يردا عنده » فلا يمالى فى القطم على المسائل : أنص عليها أو على خلافها أم له 

فإذا حصلّ الطالب على هذه المرتبة”'" فهل ريصح منه الاجتهاد فى الاأحكام, 
الشرعية أملا ؟ هذا محل نظر والتياس » وما بقع فيه الملاف 

وللمحتج لاحواز أن يقول إن لقصو د الرعى] إذالكاق هذا الطالك قد سار 
باتعا 1 وتيت ل فاق التشوض: الخ معني الحاحت ولا 
مفاماضاً للبعض » ول ببق عليه فى الم عناقيا مطل ددن الس ا 
ه وكلية اشر بعة » وعمدة النحلة ؛ ومنبع التكليف . فلا عليه أنظر فى خصوصياتها 
0-00 اومسائليا الخزئية 1 ملا » إذلا يزيده النظر ففذلك زيادة » إذ اوكان. 


مو 


0 فق التق الاذراك مقا ضذالكرابكة ولا ؛ حتىصار تعلقه بل كالكلبات. 
وان ذو ط انف انع 12 درق ر فراعت الف وعة عابت كن افده أ 
كانت فى الواقع لاتزال عنده , إلا أن همته منصرفة إلىالتعويل على ذليات المقاصد. 
اطورل ال بعة .» حتى إنه لا يبالى فى استنباطه الحكم ألم عل الاسام 
أم لا كل الو نص على دليل خلافه لكان حكمه عنده مقتذضى الكليات ولوخالفت 
النص . لآنه لم يصل بعد الى ملاحظة الخصوصيات مع الكليات . فهذه مرتبة 
نوسطة إن المرية الأاولى رالثالثة اليه . و متاك نأىاف أعال -ى را 11" 
مطلقا . حتّى إذا خالفه نص جز رده إلى الكلى الذىاعتمده 

(9)- أىمن الآدلة التفضللة ومن القواعدالشرعءة:الى سماها سابقاجرنا[ضافا 

رضم اوليك علا البال.أنا افوص انه وض هذه الرية باستعصاته تفسدنوار 5 
الدريطة اا :صاز حت داق الأضوق ادافين اعزرت اللاصوال تقليد! لغيه منماكلا 
قل ير اأعل هذى اطاية 

(؛:) فقد عرف الضرورى والحاجى والتحسينى ومكملاتها فى سائر الآبواب » 
ا يخ عليه من ذلك ثىء . فصارت مقاصد الشارع فعا الا بات امتيرة 
عنده كل العيز 

() أىالوارد فها الآدلةالتفصيلية . وقوله (أو مسائلها الجرئية) أى الاضاففية 
وهى القواعد المتعلقة بالآبواب الفقبية 


االمعتغل بعل لعسر بعةه رعليهثلائةأدوار ا )دورالحث عن حكماومقاصدها الكليةفهذامن أهل التقليد 86 ؟ 1 


ا ل إل الس سمل والبيضت عن أسمابه 4 وإنا 
5 هذا عن شعور ععنى 5 000 4 شك 0 بعد 6م ور عا ظهر 5 له 
بعض أظوافٌ الممتاكل قا لا 1 » ورعا لم يظور بعد ؛ فهو ,بنبى البحث نهايته 
ومُعلمه عند ذلك يمينه جما ليق به فى تلاك الرتبة » ويرفع عنه أوهاما وإشكالات 
تعرض له ف طر إيقه 04 لابه ال مواقم إزالتها 0 الحريان على حرأه 4 مركا قلدمه» 
«ورافعا وحثته 8 ومؤديأ له حى إينسى أه النطار والبحث على الصراط اليتهم 
فهذا الطالب حين بقانه هنا 6 نازع الموارد الشرعية وتنازعه 4 وريعارضها 
نط ف اد هر والاتضال كب ومقاصدها » ول تتلخص له 
ع2 لا,ربصح مده االأحياة وما هو ناظر نه 4 ا ْ يتخلص الت جياد 4 
.ولاهو منه على بدنة بحيت ينشرح صدره يما جهد فيه م لهالكف والتقليد 
8 كالتاى د ان الى بالنظر | | 1 00 م حصل على دسسد٠تب‏ 
8 0 إليه البرهان ع0 6 بحيث حصل له اليقين ولا يعارضه تك 4 بل نصير 
“الشكوك - إدا 0 عليه الكت الدالة على صحة ماق بيك و4 6 فهو 
.بتعحب من ال 2 خصوله 37 معدب من دق عيئين لأدئ صوء المار 


0 وكنان» ةلك نهام كانه ارايت التلجف:: الشروررايات :وال +خاجيات » 
(الفسينات ار مكلا ما »و اللتمضاء انيتاتها فىء أبو اب اللررغة .حي تكون ميزانا 
ا 0 تر اعد الك عه وأشاصيل):!لطوضق عل أدلتها .من كتات 
وسنة الخ 

0 ا فع الشكوك عن ن العقيدة بسبولة مما يز يد صا ح العقيدة ثاتأورسوخا 


فى اعتقاده حدث 00 مأيورد عليه با لا بجد صعوية فى دفعه 


ع الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثالثة عشرة ) 


ا بظهر من الشارع خر وجهم عن الاسلام بسيب بدعهم ا فائهم لمادخلوا 
ف اغنار اميك وارعمواةءفئ مرامم المحهدين مهم نحسب ظاهر الخال » وكان 
الشارع في بعالت الامر قد أشار إلى عدم لعييهم 5 و نتمنزوا إلا حنست الاخهاد 
ف العضي ع اءولذاوك االاجنباد مخظلت + ل مكن لل رإللالة كد لك إلا ساو 
د الهم » والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها » واعتبارهم فى الوفاق والحلافليستمر 
النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط 7 » وهذا تقرير”” فى كتاب الاججاع . فاه 
اجتمعت هذه الأمور تقل خلافهم 

وفى الحقيقة فن جية ما اتفقوا فيه مع أهل المق -صل التا لف » ومن جهة 
ها" ا حتافو" حضلت الدرقة "ل 'والإذا> كان كذللك نقهّة. الاتغاذى الا تارف قنها و 


زل» 


الحقيقة ؛ لصحتم واتحادحكها ؛ وجبة الاختلاف نهم خطئون فيها قطعا » فصا 
أقواه, ا اعتبار . ها في ع م 0 فالأتفاق حاصل ا "5 0 
ذال دل من مموع هذه المألة أن كلة اكلام ده 16 ان كس 
3 7 عه اح الاطالة له كذ الموضع باد لته التفصيلية وأمثلته الساق 3 4 
ولكن ما ذ كر فيها كاف . واللّه الموفق للصواب 
المسألة الثالثة عشرة د 
مرالكلام فما يفتقر إليه المحتهد من العلوم » وأنه إذا حصلها فله الاجتهاد 
بالإطلاق 
وبق النظرف المقدار الذى إذا وصل إليه فيها توه عليه الخطاب بالاحتهاد 
عا آراء اند وذلك أن طالب الع إذاا قسن و طلبدام كاطلي جرال ناد * 
1 أى م يز حقوم من باطليم ٠‏ فيرد كل ما ينسب البيم ولوكان حقا ء 
وَذَللك لاريصح 
(0) فقد اختلفوا هل تشترط عدالة المجمعين أم لا ؟ والحنفية تشترط . وعايه 
ينى شرط عدم البدعة إذا لم بكفر مما كالخوارج . والحنفية قالوا يشترط عدم 
ددعته إذا دعا ]ليبا » فان لربدع إليبا كان قوله فىغير بدعته معتيرا فى انعقاد الاجماع 


وإنا الحلاف الحقيقى هو ما نشأ عن اتباع الهوى 0 


المقرر فى الشرع . فلا خلاف”!* حينئذ فى مسائل الشرع من هذه الجهة 

فان قيل : هذا مشّكل » فان العلناء قد اعتدوا ا فى الخلاف الشرعى » 
وتقلوا اقوالهم ف عافى ارماك 4 وفرعوا عليها الفروع 4 واعتبر وهم قش الاجاع 4 
وهذا هو الاعتداد بأقوالهم 

فاج ا دن ويحوين :: ١‏ أعدما» » أن لانناا 3 اعندوا ياك بزلياعا 9 
ف وذلكاى على الا صول مها بدن . وما يتفرع عليها ميتى عليها 

والثابى » إذا سم اعتدادم ين ا اعم مسعين برعل باطادق + 
وإعا المتبع للهووى عل الاطلاق من ل لصدق بالشر بعة 3 : ذا من صدق 5 
و بلغ فيها مبلغاً يظن به أنه غير متبع إلا مقتفى الدليل يصير إلى حيث أصارّه. 
قبل لا هال فيه إنه شيمم للهو' مطلةا 2 بل ويع شرع 6 رللكن يك براه 
الطوى فى مطاليبه من حهة ة اتباع النقاية . ققارك أل ا موى فى دخول الهوى 
ارك اع الل انه لا غيل الها لله كليل عل اليه . وأيقا 
ققد ظهر منهم اناد العسذ على اماد 3 عل لمن ف مطلب واحد» وهو اتباع 
2 اعد مال عارك هيا يا إسات الصنات حيك نعاها من فاط 
فانا ادا نظرنا إل الفر يشين وحدنا 1 قرريق جاعا حول حتى التيزيه وننى التقائص 
كات الحدوب ؛ وهو مطالون الادلة فاختلافهم 8 الطرريق قد لاحل هذا 
لك ف ارين معا. وهكنا ادا اعتيرت بائر الائل الأصولية 

إل هذا "فنا مها مارسكل وروده ويعظم لك ا فيه » وطذا 


)00 أى يلزم أن خرج هن الشمربعة جميع الاقوال الى دخلبا الهوى باتباع 
المتشابه . فلا تحسب منها , ولا يقال بالنسبة لما إن هناك خلافا 

(؟) أى يضاف إلى أنهم طالون للحق فى تنزيه الله تعالى ‏ وإن لم يصادفوا 
صمي الحق فى ككتير اسل "الملذائل الودبعالفواا.فنها حا أن.هناك من مسائل خلافم 
ماهو مشكلؤذاته . ويصعب الخوض فالكشف عن اليقين فيه » فربما كان لهم وجه 
فى جانب: هذه المشكلات . ولذلك م يصرح الشارع روجهم الخ 


( فصل ثان ) وإما الحلاف المقيقى هو مانشأ عن اتباع الحوى 

الختلنة 0 2 قربه الصلاة 3 0 حر تقريه الصيام » ا هر به الصدقة » ل 
غير ذلك من العنادات : فهم متفوون 8 ا توح لله المعبود وإن اختلفوا 0 
حافت التوحه . تكدزك المجهدون لا كان قصدهم إصابة مقصد الشا رع صارت 
9 واحدة وقوط 0ض 0 4 - حل ذللك لايصح لط م ولا 0 تأدثم التعيد 
ادال الختلفة كا تقدم ” ادن التعبد بها راجم إلى اتباع ال موى , لا إلى نحرى. 
مقصد الشارع . والاقوال ليست بمقصودة لا تقسها » بل ليتعرف منها اللقصد 
التعل > اريك انيكرة التعيد متحد الوحهة و إلا لصح 0 ع 


فمل 

0 0 0 امار ف 0 حلاف ات م ع ا 
اماه اليه هواء 5 اذا 0 الهوى 1 إلى اضباع ا حت رصا 1 1 
0 والظهور باقامة القدذر اق اللادقت اذى إلى اله رقة والتقاطم والعداوة 
والمساء "لا عتادفي الا هواء وعدم اتفاقها ٠‏ و ما جاء الشرع بحسم مادة الموى. 
باطلاق 5 وإدا صار المطوى بعض مقدماأ ت الدليل ينتيج إلا مافيه اتباع ا مأوى 4 
ودذلاك عالفة الشرع 3 وخالفة الشرع ديت من الشرع ف #ىء : فاتباع اطوى. 
من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال فى الشرع » وإذلكسميتالبدع ضلالات» 
وجاء أن كل بدعة ضلالة » لآنِ صاحبها مخطىء من حيث وهم أنه مصيب » 
ودحول الأاهواء و الا عمال حو 9" فاقوال أهل الاعواء ع رهد عا طلوف 
ف لاله الخالئة :و هو" زن اللا لمك أنتصير ف" الخلاف »ولا يديه 
الترجيح وري ففضد الشارع أعاطليق كن 54 أن اخعيد لسن له أن ل , 

دليليين دون م 
0 لل القن 4 صاحبه » فيتوثم أنه مصب فى اجتباده الذى بعض هقدماته 


مبنى على ا هحوى 


001 د يقال إن كل 0 5 الخراية كذالك "5" 


مالك" ول فالتردد ببن الطرفين م 0 الشارع المستبهم بينهما من 
0 وأحد من المحتهدين 3 واتباع ندمل المرسد ال د تعرف قصده ( وقل توافقواى 
هنين القصدين توافقا لو ظبر معه لكل واحد منوم نك إرجع اليه » 
25 شن عار هذا الاق الفن زاحماً الى القسسم ف 

ا 
10 حارف ف الصف إلا فى الطز و الؤدق إلى مقصود الشارع ال ال 
واحد . إلا أنه لايمكن رجوع المحتهد ما أداه إليه اجهاده بغير بيان اتفاقا . 
وسواء لين اقلنا بالتخطئة أم ولنا مدنت 6 إد لا 0 للمحمهد ان يعمل ع 
قولغيرهو إن كان ل دا 3 لايحوز أه داك إن كان عنلاة ةا 4 فالاصا 4 
على قول المصو بة إضافية ”؟ » فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار . فاذا 
ل فهم فا الحفيتة متفون لا انوك 

هنا حور وحة الوالاة والتدات #التماطف فما بين الختلفين ىق متائل 

الاجتهاد » حتى لم تصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقاً » لانهم يجتمعون على 0 


ا ( انادف الطرق غير مؤدر 5 يا ام ف سن المتعيد دن 1 بالعيادات 


5200 لك 0000 نفسه ؛ وليس منعمل امجتبد 
اه إن ل هيا حدر الدليل المرشد إل أخدالفعل كم لحن 
الطرفين دون الآخر . فالعبارة كاترى - فيها ركة ونبو عزهذا المقصود . ولو 
قال ( فالرد إلى أحد الطرفين تحر الخ ) لكان جيدا . وقوله ( هذين القصدين ) 
همافى الحقيقة قصد واحد . وهو الوصول الى قصد الشارع باتباع الدليل المرشد 
إلى تعرفه 

5 فان مخالفة أحدهما لقصد الشارع فى الو اقع _ بناء على اتحاد الم م وأن 
عن أصابه صا م ال اط إعا ةاعر لى استبام الدليل ل عليه 

(6) أى بالنسبة للمجتبد نفسه ولمن قلده من غير المجتبدين . لا للواقع » وإلا 
لما تعدد الصواب ٠‏ وقوله ( إلى قول واحد ) أى فى هذا الحقام » وهو انه لابجوز 
له أن يرجع عناجتهاده مطلقا إلاببينة , لا جرد انغيره مصيب عل قول التصويب 


(السالةالثانية عخيرة ل فصل ) وقدهال إن كل ادف فى الدر به لراك 


فيها 2 ا ا لاوف فنا 
هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالحلاف » جب أن تكون على بال من 


الملحتهد ٠‏ ليقيس عليها ماسواها فلا يتساهل فيؤدى ذلك إلى خالفة 7" الإجاع 
فصل 

وقد يشال إنما العمك به من ار ف كلاه 0 1 2 8 الحفيقة لل 
ا 

و ببانذلك|نالشرابعة راجعة الى قول واحد 5 تبين قبل هلا ؛ والاختلاف 
فىمائلها راجع اللىدورامها بين طرفين م بتغارصاناق اطار ال 0 
والى خفاء بعض الادلة وعدم الاطلاع عليه 

م 3 
اما هذا الثالى فليس فى الحقيقة خلافا ؟ إذ لو فرضنا اطلاع المحتهدءلى ماخنى 


6 


عليه إرجم ' عن فونه فلدلك تقد لا حله فقا لامي 


ا ل ا ل اد ا 0ك 
القرتيب للفوائت معالحاضرة إذا كانت الفوائت ستا فأقل والواجب الصرفعندم 
هو ماثيت ددليل ظنىفيه شبة كقراءة السورةوقنوت ١‏ ِ وكات اله . وهذه 
وأ أمثالها لفوت اللوار بقوأ مها كن 0 2 مؤثم ادا معتضن لسحود 
السبو . فالخلاف بين المالكية ويينهم فى الوتر خلاف حقيق يصح أنتتناوله الآدلة 

ل باثياته الخلاف فى محل الاجماع 

)7 أى قَْ التدرى عن مقصد الشارع وللن اكات الحم اذى كررزه كل مهما 
خالف الا خر 

6 وقد راقع ذلك يناما لكاو غيرة يق ابد اتدل عرد و اواك 
آخر واطلع عا لى أدلة لم تك نعنده رجح عن رأبه ماد عكر أضا بع الرجلين 
3 0 يبول إنه تعمق والوضواء 2 فلا 0 0 عليه الصلاة ا 
رجع إلىاستحبابه . وكا اتفق لأنى وسف معمالك فالمد والصاع حتىرجع لموافقة 
مالك . وما سبق قريبا عن ابن عباس وعن الآنصار أيضا 


١ 
ا‎ 
1 
1 
1 


من الخلاف مالايعد ف الحقيقة خلافا » بل يرجع إلى الوفا قلا سباب 5١5‏ 


152 لماد واطري ؛ فإن مقصودكل” متأول الصرف عن ظاهر الافظ 


ال وحه تلاق م مع الدليل الموحب لإتأو بل “ وجميع التأء ادك ذلك تقو فاده 
خَلوك ف المعنى : اد م - هنا قف الفا واهر الل ههه د سلمية م 
1 ا 6ك عاو أوبلانهه ١”‏ 0 فم لحل اطق 200 ارا علمة 8 بناء على 0 0( 


- مالك فيه » اه ذلك 


(والعاتر ) الحلاىفه ىق حرد 0 | ا كما اختلفوا أ 


إق ار : هل هو منق م الى صدق وكذب خاصة ؟ أم م نم قسم ثالث ليس بصدق 


ا قا اا > والمى متفى عليه : و ذلك الترض 


. والواجب يتعلق النظرفيومامع الحنفية بناء على مرادم فيهما . قالالقاضى عبد الوهاب 


ق مسالة 0 الوثر اواحب هو؟ » 5 إن ارادوا به ك1 حرام 2 فاعله به 


فا لاف 6 و بدنهم ىّ مغ 0 ان تتناوأه الا دلة “وان بر يدوا ذلك وقالوا 


لامحرم ”© ترك ولا جرح فاعله فوصفه ا واحب خلاف فى عمارة لا .ريصح 


0 وككبف لا يكو ناختلاف الفهم ال موجب لاختلاف الحك الشرعىمن 
لش ار بلالوجه التاسع كله غير ظاهر فىغرضه ؛ لا نهم وإن 
اتفقوا على لزوم التاويل إلا أنهم اختلفوا اختلافا حقيقيا فى المعنى المراد . وبجرد 
اتفاقهم علي أصل التأويل لايجعل نقل الخلاف خطأكا يقول 

0 أخرجه البخارى عن ابن عمر : ١‏ 

) لم ياخذ مالك بظاهر الحديث مع أنه راو له فى بع ض طرقه ورفعه ؛ وأخذ 

ا 3 على ترك العمل به . ومثل مالك فى ترك العمل به أب حنيفة 
500 ار وطأ فى نقل أدلة الطرفين وأحاثها فيه 

) دولون فى مله إنه خللاف حال ٠‏ وهو قسمثالت غير الحلاف فالعبارة 
المسمى خلافا لفظيا . فلعله أيضا إصطلاح . والواقع أنه ليسخلافا حقيقيا علىكل 
حال لانة لو نظ حل اإك ما نظن إل الآخر :1 مختلنا 

(ه) وعلى هذا الوجه يصح كونه مثالا لا على الوجه اله 0 
عند الحنضة فى الوتزاء الآن, الواتر لعنده, و الججب ,يأ المكلفت بتركداء “بل هو فرضص 
عل هركا رار أى الصكة هونا فلو شرع فى الفجر 70 


ا" الفززكك ]لذ ول ف الالحجياد رالا لك لاه د 2 


وحوه القرافات لهم لس يشرءوا عا قزءوأ به على مر غيره » بل على إحازته 
والاإقرار لصحيه 4 وما وفع ادف يدهم 0 الاختيارات 2( وليش 0 الحقيقة 
كادف “كان الروياق غز امف اكاك اويا 
( والسابع ) أن يقع اه بيه 0 ا مر الواحد على او 
ار ور كر ا ف الترجيح» 
بل على توسيع المعالىخاصة . فهذا ليس عستقر خلافا ؟ إذ االخلاف مبى على العزام 
ككل قائل الا لعضلده بدلا ل ,برححه على غبره من اكات حى لذ عليه 
وليس الكلام فى مثل هذا 
( والثامن ) أن يم الحلاف فى تنزيل المعى الواحد » فيحمله قوم على امجاز 
مثلا وقوم عل الطقينة را !طاريكق شر وا جلا 0 ال كا 
ىْ مر ون الات و 0 ل من الى" ) شنهم من حمل 
الحيات والموت على حقائقهما » ومنهم من بحملهما على الجاز » ولا فرق فى محصيل 
لمعم بيشهمأ : ونظير كم قول د لدم 8 
- وظَاهر لها من يا بس ال اليا 
وقد مر بيانه وقول دى ا فيه إن رار ورياك 1 وا 
ومثل ذلك قوله : ( فأصميَع تكالصر بم ) فقيل : كالنهار بيضاء لاثنىء فيها) 
كالانا كا لاك كه كرا لمر 7 0 0 بالمتضادين اللذين 
ان 
( والتاسم 5 2 سر 0 
)١(‏ فلا يتأنى الاختلاف ينهم فى المتواتر 
(؟) أى نحصل عليه على أى مل »كا سيقول ( فلا فرق الخ ) 
(+) أى ف تعين المراد وإن اتفقوا عر صرف الافظ عن ظاهره إلى ه|يساعد 
عليه الدليل : ذالتأوبّل فى كلامه ععى الا" لك لققرزتله تعال ( وز اعتاق ناويلا ) 


من الحلاف مالا يعد فى الحقيقة خلافا » بليرجع إلىالوفاق لاأسباب 5191187 


للفهوم له عموم أولا : وذلك 4 قالوا لامختلف القائلون بالفهوم 1 عام فها سوى 
المنطوق به » والذرين نفوا العموم أرادوا أنه ليست بالمنطوق به » وهو ممالا حتلفون 
0 اتلك ويد لتنا !قاد ككون قل اللتألة . خلونء 
حر ل ملاعل اا جلو 
2 (والخامس ) مختص بالآحاد فى خاصة أنفسهم ٠‏ كاختلاف الا قوال بالنسبة 
إلى الاإمام الواحد » بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه . فثل 
هذا لايصح أن يعتد به خلاقاً فى المسألة . لآن رجوع الاإمام عن القول الأول 
إلى القو لالم فاط رآح” منه للاول ونح" 1ف ضرا ين 
تنازع ري 2 رلا او ادل عل اماق فى مسدأنة أن الغو بمة عن 
قول واحد » ولا يصح فيها غير ذلك . وقد يكون هذا الوجه ءإ ا ام 


كن تلفت العاماء على قولين ثم يرجع ا رحن 


ابن عا 08 0 2 وريا الفضل 2( وك جوع 50 التجاراك الباحراين 8 


يل العا لماي ناد وج أن عكر تل بطذاا ف ابنائن الحلدفف 
( والسادس ) أن يم الاختلاف فى العمل لافىالحسي كاختلاف القراءفى 


لضوصه ؛ لآنافبوم غير معتد به حتى عاسم ار لا يعم كن 
كلام المؤلف ليس فى اخلاف بين القَائلين بجعل المفبوم دليلا 5 شرعيا وبين غيرهم » 
بل الحلاف بين فريق القائلين باعتبار المفبوم دليلا شرعيا أنفسهم » كأ قال العضد 
َ شرح ا 6 تعره هذا (الذين قالوا بالمفبوم اختافوا فى أنله عموما 
أو لا فقال الأكثر له عموم . ونفاه الغزالى . وإذا حرر محل النزاع لم يتحقق 
خلاف ) اه فقول | لواف (والذين تفوا العموم أ رادوا الخ) أى لين نقوه تمن 
قالوا بالمفبوم كالغز الى . ووجه كون ذلك لا يتحقق به خلاف مبسوط فى 2 
العضد وو أشيه فليرجع إليه 

(١ )‏ ند ع عن حلهما الذى كان عا لفا فيه للجموور إل بحر بمبما 

0 ا لاق المتتألة الثانية عقرة من كتاف الأاوله فى فتوي: ويد ين ثبت 
ورفاعة بن رافع وكلام عمر معهما 


١ 5‏ .7 الطارف الاول فى الاجتباد 3 الكله الثانية عذرة) 

زو لالت نل د أحد الا غوال 1 د اشر 000 
الور لست ترا فت قر بو الاعرات 7 برشي الا مايا يجن 
إن حك واحد » لآن النظر اللغوى راجع ات لى الوضع * رامد 
راجع إلى تغرير المعنى فى الاستعال » كا قالوا فى قوله تعالى ال للمقوين ) 
الى دفر ب ,فقيل التازلين يالا رمن 3 سن سد تفلك يقرت : 


حّ 
ها 
ع 
2 
ىْ 
0-6 


1 ف ىه 
ا ا متعوا قارعة : أمداهية تفحوهم ”أ 0 وق ]ةا 


7 خوارد 0 5 لخن وأ 1 ف أله 


21 راكرن أطن ليان امب الرضين إعرابا ؟ أ 

زم هذا الا جر مين جل الأول .- نفى اللثال للا وول المسافرون الارع اع ا 
للنازلين بالا أرض القفر ألجأتهم الضرورة إلى النزول فها.» فبكون بهذا الاعتبار 
جاراء. و اق #0 السدكة القامق كاقان كان عل «اعيان معي المساف نك 1 
هه الكل :سعكوون ‏ حسفة ب كه لكوار د م نالفي الا يلما وآكذاا اللثال التاق - 
فان كان باعتبار أنه يلزم من وصول السرية إليهم قرعهم ورهمهم لمق العظم 
فكار ا إشكان باعتبار لال ىن من القارعة تحققت فه حقيقة ا 
مالزم سابقهما ٠‏ فلم يأت عثال حمق أن هد دل نال ا الع ال ا 
الاعراع "إلا" أن بعال © تمصن المدى الامتعالى الذى تقد لذاى المساله اكاك 

من العموم واللسر ص أن المعنى الاستعالى الذى يفم توامتطة القر اتن و المعامات: 

ومقتضيات الحال يكون حقيقة أشبه بالحقيقة الشرعية . وعليه يكون تقرير الكلام 
على أصل الوضع حقيقة وتقربره حسب المقاصد الاستعالية حفقة ,أرضنا مكرين 
هذا السبب الثالث مغايرا للاأول والثامن . راجع المسألة المشار إلما 0 1 

ويسقيم كلامه 

() القارعة من القرع » وهو ضرب الثىء بالثىء » استعملت مجازا ف الداهية 
البلكة :يم فى قولهتعالى ( القارعة ما القارعة ) ل الشغاءوق د أئذاهة تقرعهم 
وتقلعهم . فالافظ حرف على ذل حال 

. عل راق بعض الكاتبين هنا يكون خلافا حقيقيا مبنياعلى خلاف حقيق‎ ):4(١ 
: فن يعتبر المفبوم دليلا لامرك امه ومن قال ليس بدليل شرعى يقول‎ 


من الحلافمالا بعد فى المقيقة خلافا » بل يرجع إلى الوفاق لأسباب ١18‏ ؟ 


.وكذلك فى فتاوى الاأممة وكلامهم فى مسائل الع . وهذا الموضع ما جب محقيقه 
و اله الأحادف فيا ى اللضية خطأ"» كا.أن "قلا الوفاق 
فى موضع الخلاف لايصح 

فاذا ببت هذا فاشقل انادف و" اسان : 

(أعدعا) أن يذاكراق افر عن الى لك عليه وسل فى ذلك ثيء 
1 غّ دكي مك اذ 1 غيرهم » وريكون ذلك المنقول بعض ما يشمله الافظ » 
: 7 دالت التاكر إن ا اح ما شل الحلا بفات مسطيةا المفتتر ون 
0 لاف 5 شاواءق ال الأنه خير وقاق © وقيل رحييل > 
رسال نينس0" برماء لآآن 
ا عل ولدلك حاء ف الحديث: و الكنا: ين الن النى أنزل: 
ا لول 8 سكوف لان جلةايتم د لكر الان متها الداذا 

( والثاف ) أن يذ كرف التقل أشياء تتفق فى المعنى بحيث ترجع إلى معنى 
ملاغل المتادفك. النفظ 
د" كارا ف السام ]انه طير لها الى وفك #طين ار 


بواحد 6 نون التفسير قيهأ 0 ل وأ حك 6 وربو 
لد كنا ؛ وقيل : طير بالطند 0 من العصفور. "تدك قالوا فى المن 
ىء إسقط على الشحر فيو كل » وقيل : صمغة حلوة » وقيل : الترمجبين » وقيل : 
مثل رب غليظ » وقيل : عسل: جامد . فثل هذا ,يصح حمله على الموافقة وهو 
الظاهر فسهأ 

)01 أى ل الخلاف ف الصَري التاى الدى لق قْ الحقيقة تخلاف أفكات 
أوقعت الناقلين فى نقله خلافا فالعبارة جيدة لا تحتاج الى زيادة لفظ كا قيل 

0 0 ان كان راع سعاراء ف الاك خلؤف ما قبلا الم ف /النسيك 
الثابى فانه اختلاف فى مجرد العبارة والمعنى واحد 


ار 


"١ 5‏ الطرك:الا دزا الالمتبات رامكالةا الاير 
ا ا اه 

0 ( 0 رواية . وله عانى علل قد تقدم التنبيه عليها 
ا" سياد وال 

( والسابع ) دعوى النسخ وعدمه 

(والثامن ) وووة الأدلة على بوعوة تمل /الاباحة وذيرها كال حارف 


ا 


ىق اله دان والكير على ا 1 ووحوه القراءات 

هذه تراجم ما أورد ابن السيد فى كتابه . ومن أراد التفصيل فعليه بهء 
ع إذا عرض حيع ماذكر على ماتقدم تبين به محقيق القول فيها 
وبلله التوفيق 


2 المألة الثانية عشرة *# 

0 او ل 4 ارق » وهو ضر بان : 

« أحدها » ما كان من الاقوال خطأ خالماًللقطوع به فى الشريعة . وقد 
تقدم التنسه عليه 

اولتاق 40ب كان افر د لتويك بون رفن للدم الكللك 0000007 
مايقم ذلك شير الكتان والينة . فشعد المسر ون تايان عر السلت د 1 
انط لكاب ادر الت ان والح دار 1 02 10م 
كع الرلسد ».وال فوا إذا أمكن) سيا ولول 2 ]002 
عقصد القائل فلا يصح قل الخلاف فيها عنه : وهكذا يتفقى فى شرح السنة 


0 هل م هى أسعاء فا كان وكا كن للع يومالقيامة ؟ أم االغات ؟ أم مادا © 
أم أحياء الاش علوية ويل نه الذى يقتضيه مقام الخلافة . فاللفظ صا 
للعموم والخصوص ولا يازم أن يكون مجحازا عند الخصوص فى هذا 

0 الاختلاف فى أصل القياس وشروطه ومابجرى فيه الاجتهاد ومالابجرى 
لاعت لاد ل لامرلا ل دل ال ف ف الاك قد 

()" أى فك العرا عيا بسارة و جرد اه تان | المي الو ابجل 


ظ 
ظ 
1 


2-2 


00 وأشباه ذلك مما يورد. من أنواع؛الكلام. بصورة 
عيره ك7 بصورة اير 4 والمدح بصورة الدم 6 والكتكتر لصورة التقليل 5 
وعكسها 

رواقات) دوزان الذليل::بيين الاستعلال 0 دده ا 0 
كاه 0 الجر والقدر الا اشاب 
0 ين الوم والخصوص » و لكر اهف ه ”*“الد ين ) 


١د‏ 1 رن الم 1 وان تال ( كابراد 0 0 
وموضعه بعد قوله ( وعكسبا ( الراجع لسائر ما ذئره هن أنوأع م اير ع الى 
إل دي سكون مثالا الا وول نوع م . وهذا كله عب حمل كلية (قدر) 
عله هن القدرة فيكون مما استعملفيه إن فىمقام الجزرم اماد الت إواطوفة 
أو مما نزل فيه الخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم . أما إن حملت 
علأنها بمعنىضيق كا فقوله (ظنأن لن نقدر عليه) أو أنه قدر المضاءففلا يكون 
بالحافه 

وك ف االخار ع 5 كناف التوحيد 

(؟) سبأنى فى المسألة الثالثة عشرة فا ن كلا منهم أخذ تحديث لم يتين فيه أنه 
مستقل بانتاج حكم اه محتاج إلى ضم غيره إليه حتى ينتج . فكان ذلك 
سببا لاختلافهم 

0 فكل قائل لذىء منبا أسليك إلىاد دليل م يلاحظ فيه دليلغيره . وهو ظاهر 
لل ا 1 1 ال كناك نهدا لا حمل ضالحة 000 0 

(4). هل هو خبر حقيق ؟ أى لارتصور الا كراه فنه بعد دلائل التوحيد ؛ وما 
ظهر [كراها فايس القيقة باكراه : أم هو خبر معى اللبى ؟ أى لا تكرهوا فى 
الدين و يبروا عايه . وعليه فهو عام منسوخ با 'بة (جاهد الكفار والمنافقين) أو 
عخنصوصن بأه ل الكتاب الذينقبلوا الجرءة .. والا' بة عل الوجه. الثانى ضاحة التمثيل 
ا للقسم الثالث مما يدور اللفظ فيه بين الحقيقة والمجازء ولدورانه بين العموم 
والخطو ص و العو النسخ وعدمه 


00 07 لتك الاأون و الاعباد را ا م 


112 علدا رج قل الوكلا عر اناك 1 افيد را ا 
(ؤما تر 0© نزي ) 
( والثلى ) دوران ا 0 ماقا م : « مايرج » 


الى اللفظ المفرد ده اد 3 0 0 9و 0 وَاسَوَالار ض) . «وما 
2 ان ا واله 4 0 ١!‏ 0 م 0 و يمسن ار 


» وما مرجع »|| فى حهة انر كي 8 كايراد الممتنع لصورة ا ؟ِ . ؤومنه 0 


0 1 0 لولا وقوع الضمير :نف يرفعه لعد قوله (إليه يصعد الكلمالطيب ) 
وقوله ( والعملالصالح ) ماجاء الاختلافف فاعل يرفع : هلهوالكلم ؟ أم العمل ؟ 
وكذ لكضميره البارز المفعول هل هوالكلم ؟ أم العمل ؟ والكلمالطيب هوالتوحيد 
عل رات الا كر برإال عاك الما فى داقو ال وواللا فعال عير الاعان قا 

ا خر وتقوانه وبركه أو جغله مقبولا . وانظر فى لحمة مثل هذا ناكا 
مع أنهلابد فيه منالوضعلامعنيين أوالمعانى ٠‏ فهلبجرد الاحتّال ف الضميرين لوجود 
ما شتات الركك بك فتك 

(؟) مثل سابقه ؛ ققد تقدم قوله ( مالهم به من علم ) وتقدم لفظ ( عيسى) 
فهل الضمير فى قتلوه لعيسى كا هو الظاهر ؟ أم للعلم ؟ أى ما قتلوا العلم يقينا » من 
قولهم : قتلت العم والرأى إذا بالغت فيه . وهو ازكا فالا ساس . وأيضا فلفظ 
(يقينا) قبد وقع بعد ننى ومن ؛ فهل يرجع للننى : أى النتى متيقن به ٠‏ أم للمننى ؛ 
أى القتل المتيقن ليس حاصلا عندهم “ل خوط اففط 11 فكورن مؤكدا لقوله 
( إلا اتباع الظن ) وماجا. هذا إلا من التركيب وكون القيد وقع فيه بعد أمرين 
صالحين لعوده إلا 

زع اكاك ارول انرما اننا رد 

(4:) أى أن ما تقدم يظبر فيه كونه سببا للخلاف ؛ وهذا لم سين فيه وليس 
بظاهر سبيته الخلاف فى مثل الا اية . فسوا. أكان من الا“ضافة الظرف أم للفاعل 
فالمعنى لا يختلف إلا من جهة أنهحقيقة أو مجاز . فا نكانالا صل مكريم بنا فىالليل 
والنبار خدف المضاف إلمه وحل محله الظرف الساعا كا نحقيقة » وإن كا نالاسناد 
إلى الثرف كان مجازا عقليا ولم يوجب الدوران اختلافا فى المعنى 

(5) لعله سقط هنا لفظ ( وعكسه ) ويكون قوله ( ومنه ) أى من العكس ؛ 


ع )ايان أعات لدف بن 12 الشرة ١11؟‏ 


١ 4 1 3 0 :‏ 1 
الغهم 6 فاممأ مثار الك افق وتنازع 0 وما عل عن 0 الصاح 1 حالف 
ان ل شهدا ارده 2 دل معناها فتصي الى موافقة نا تقزر إن 
لات دوا امال اتسمب عل اعشار بها لات الااعمان ؛ فاعتبارها لازم فىكل 

2 على الاطلاق ٠‏ والله اعم 
+ المسآلة الحادية عشرة 6 


تقدم الكلام على محال الحلاف فى ا+الة » ولم يقع هنالك تفصيل . وقد 
ألف ابن السيد كتابا فى أسباب الملاف الواقم بين حملة الشريعة : وحصرها فى 
عانية 9 : 
( أحدها ) الاشتراك الواقم كان نا لاطا اللاو لاتا . ولعلء ياكة 

أقسام 2 اشتراك «( 8 0 الافظ المفرد ل ( 1 ا 2 الحرابة 
ك8 اف سوال التارسة ف القصر ىب يعر( ول 510 واب ولا 
ان اندر واس نلك المفسدة ءفان البحر و منها ابوك الى« اررق عدف مقسدة 
اكد واس فذقا بل وإبطال أصل التكاح وهوضرورى الح اعت 
الآول خشية الوقوع فى هذا الما ل الذى هو أشد ضررا من التعرض 

)١(‏ من أنهم كانوا يتركون الجنائز وأمثالها من فروض الكفاءة » وبعضهم كان 
يترك اجماعات خشية المنا در التى تعترض فىطريق القيام مها ما .روى عن مالك أنه 
0ك سات و عزيمائ لا 5 ,لكيه عيد التتحتيق طبرا أن تر كا السلس أضاية 
خثى منه على طهارة المسجد . فصارت بهذا قضيته العينية موافقة لما رن 

(؟) قال البنانى محثى جمع الجوامع : التحقيق أنها لأحد الشيئين أو الآشيا. , 
الاي عاذ ان سن الفناقاوالمزائى" واغلنة ذاو اشتزاك 

(+) فان الادغام لك ععملةالان بقع الاضرار لكان سكن 
والزيادة بناء على أنالأصل يضارر بالكسر ء وبه قرأ عمر ء فنبوا عنذلك ٠‏ ويحتمل. 
الفتم أى لاايحوز أن بيقع الاضرار علهما بمنعهما عن أعمالما وتعطيل مصالههما 
عوة ف أن مسعود أى بالفك والفتتح 6 ومأ أجمل موقع هلأ الادغام الذى كان غاية 
الابجاز بتضمنه المعنيين معا . فلا محل لان يكون الخلاف حقيقيا 


وم ) إقامة الصالح الك رغية وا إن لق اف عريقها بعص امنا كر 


وهو مقتغى ماتقدم . فلولم يعتبرالما ل فىجريان الدليل لم يفرق بينالعزل وال ال 
وقد بالغ أصبغ فى الاستحسان حتى قال : إن المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة » 
وإن الاستتحسان عماد الع توالا ذله الك بره 2 0 مال 

( قسن عاد ل لضا سد قاعدة لخرى ) وى أن الا مور لالت اوراة 
أوخيرها من الكادية أو التكيللة:إذا ١‏ كتنفتها من شار ج أمور لا ترضى 2 عا 
فان الاقدام على حلب ب المصالح يح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير 
0 مر الذى يلزمه طلب قوت العيال مع ضَيقٍ طرق الحلال واتساع _ 
اومن الل | رام. والشبهات 50 ما يلحىء الى الدخول فى الا كتساب لهم با 
500 غير مانع ؛ لما يئول اليه التحرزمن الفسدة المر 8 0 
توقم مفسدة التعرض . ولو اعتبر مثل هذا فى النكاح فى مثل اتا داك 
إبظال أصله . وذلاك غيرصحيح . وكذلك طالب الع إذاء كان قم طن كه تور 
يسمعها ويراها » وشهود الحنائز و إقامة وظائف ل إذا لم يقدر على إقامتها الا 
ا هدة اكلا لبر تمئ .قاد جرع هنا ابارت تلت الالو عر ل اليا 
أصول الدين وقواعد المصالم . وهو المفهوم من مقاصد الشازع فيجب فهمهما حق. 


بدعى أن هذا تخصيص للقياس بالمصلحة المينة على النظر للبآل ؟ أم أن الاحكام. 
الشوعية تي عل 'العادة للستمرة أ العاله .فى خرئ عادة الله فى خلقه ٠‏ ولا ل 
لأصل النسوية هنا حتى تحتاج الى الايحيان ؟ و بالخلة فانك جد عد اناما أن 
المؤلف تارة يينى كلامه علىفهم أنالاستحسان تقد الاستد لال لمرسل عل القياس.. 
وتارة يجعله عاما كا بعل بتتبع عاد من أو ل كمه الع عا ناد 

)١(‏ عرفت مافه 

() أى هذا اللازم غير مانع من النكاح . وقوله ( لما يؤول ) تعليل لكوي 
غيرمائع . وقوله ( هنالمفسدة ) بان لما يؤول . وقوله(ولو اعتبر) شرح للمفسدة. 
الى انؤوال !ل الصسوان 

6 أء ى الزائدة على المفسدة الى تتوقع الك مى رذ كاله يتوقع من, 
له هى التعرض للكسب الحرام : لكنا لا بمنعه من النكاح , » نظرا لمأ 


لكر لماع الاتحداة 6 
فالعموم إذا استمروالقياس إذا اطرد » فان مال كا وأبا حنيفة يريان مخصيص العموم 
ا ا ارا :اوعدا ل الاح أن موا لكاليحة + امسن 
١‏ ايقة أن مخص بقول الواحد من الصحابة الوارد حلاف القياس » وير يان 1 
ديفن ليام ونقطل 4 ولا يرى الشافعى لعلة الشرع إذا ثبتت مخصيصا . 
لز “اكت ا الراك الا كعك عقن غير 'اقتصناز عن 'مقتقى 
الدليل العام والآنياس العام 

كفك لالع ان دا الم اكثيز 1 . وى العتبيه من سماع ص 
كيني داف ر واحد فتا اي لت فتك أده الواددون ألا بين 
ستاس؟ الرلد عر وطكه الدى أقر” بةيفان كنيف 'منفشه ما كن حنه الاخوال 
: ليق ل لل إنكاره 5 ام اشم ركا فيه اشى ن يدعى العزل من الوطء 
الذى أقر به ققال أصيغ ال لادان اكله 0 نكن 
لوف 0 ور ون وى 3 ]باق أ ع مدا إن الوكاء 
تنجلة قا : والاستحسان فالعا ونه تكون علي مو قياس + عقن تمت 
ابن االعامي 7 رروى :عن مالك ا ااه اعكاراكا الاستحسان 4 

فيدا كله بوضح لكاآث الاستحبان عن خارج عن .مقتصى اله دلدّ: إلا أنه 
نظر إلىلواز م الا'دلة وما لانها ؛إذلو ا يا القياس هنا 1 ريكان عنزلة 
مالو كانا 1 أو يز لان 0 لاحك له إذ أقر بالوطء» ولا فرق بين 
ا ا اك 0 الاستحسان مافان + لآن الغالت أن الولد 
يكون مع الا نزال ولا يكونمع العزل إلا نادراً » فأجرى الح على الغالب 7" 
2 31 د لان مالك جرال من بالمصلاحةا.+أمااستحنان 
5 حتيفة الذنى خصص بقول الواحد من الصحابة فالتخصيص (س فيه نظر للبآل 

0 سسا اه القياس الكل أء فى مقايلة العام 


|| 


0 قد بعال وهل مع وجود الغالل إصح أن يكون القياس التسونة له . حى 


المااهات ضاح ونام ١‏ 


جر ٠١‏ الطرفه الا رن اف لاحب ك اللا كولم 

على طرريق الاستدناء والترخص » لمعارضة ما يعارض به فى بعض متةتضياته 6 
حداواة ناما م قدة د ا عالد لز العوفب عم دللا عان إلى الدرت. #وثر كد[ للك نه 
0 50 الشرلك : رسك لال لإجاع ؟ كائجاب الغرم على من قط ذنت 
كلذ العاعي ' 4 وتركة فى اليسير لتفاهته لرفم الثقة و إيثاز التوشعة على الخلق ؟ 
كاغازة التقاضر »انكلو ف المراطلة التكثير وإجازة ببع وصرف فىاليسير . وقال 
فى أحكام القرآن : الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين 


0 “إن إن المزواد ظاه والعارة فالعمل أقوى الدليلين 3 بخص هذنن المذهبين 
عإن كان اللرات ع راقن القلم وبالميائن بأ لل كان نصح أن خا 
الخلدف الذى كار اليه بعد . مالك مخصص بالمصلحة 1 بدليل المصاح 
اللرشكلة الذى؟ هك هو به ٠‏ وخالفه 1ك الاصؤليق -اوأنوخديفة تخصص 
العام والقياس خبر الواحد . وكل منهما برى صمة القياس الذى نقضت علتهو نقضبا 
هو إبداء الوصف المدعى عليته .فى انحل يدون وجود الحكم فه. ويعبر عنه 
بتخصيص الوصف . كةول الشافعى فيمن ل يديت النية 0 تعرى أوله عنها 
لايم مملقمل املق لبطلان اعرر أر 1 عيا الإرال لطر اطي ار 
التطوع . فوجدت فيه العلة مع عدم ال_ك, وهو البطلان .قال الأأصوليون : 
إن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثنا. لا يقدح فى القياس . وذلك بأنكان 
ناقضا جميع العلل مخالفا للقياس فى جميع المذاهب “بيع الرطب ف العرية فانه 
ناقض لعلة حرمة الربا ؛ التى هى الطعم أو القوت أو الكيل أوالمال :ولا زائد على 
هذه الأربعة ٠ ٠‏ وكل ام" ايا المذ كور ء ولم يحرم هذا البيع فيها 
والاجماع علي أن العلة لاتخرج عنبا » فدلالته على العلية أقوى من دلالة التقضعلى 
ع الله وأما إن لم يكن واردا على طريق الاستثناء ففه أريعةة افونا ل 00 
يقدح فى العلة و بطل العامن مطلفا-خصوضة أو مسوظد . كان التلفة 1ن 
لغير مانع وعليه أ .كير أصحاب الشافعى والشافعى ل قولمه : 0 
قأنا بد افيه إن قاش العافك» أقوى" «الدقريية لكان كاله ون لاض 
(وثانيها) لايقدح مطلقا وعايه مالك وأحمدو أ بو ار م فالمستيطة 
دون اللماتصو صة ( و رابعبا ) لايقدح إذا وجد مالع من تعمم القياس واختا راءنالحاجب 
أنه لاإيصم تخصيص المستنيطة ألا إذا و جد مانع دن الحا لق تخصيصما 
بالتص المافى لمكمبا : 0 التخلف ووجرهه قئاس تخصص العلة 
على تخصرص العام جمعا بين الدليلين فان احتجت للا مثلة فعليك بكتب الا أصول 
وبما حررناه على قاعدة الاستحسان أولا وآخرا يتضح المقام 


) ومنها ( | د ان الك أمثلة للىا /. 


يؤدى الى حرج ومشقة فى بعض موارده » فيستثى موضع الحرج 0000 
الحاجى مع التكميلى » أو الضرورى مع التككيلى . وهو ظاهر 

وله فى كك اك ل ل ماري نتاف الاضلل ع لأنه 
الدرمم بالدرمم 0 ولسكنه أبيح 1 | فيه من المرفقة والتوسعة عل اجنين » 
مر فل طلخ النع كان فىذلك ضيق على المكلفين . ومثله ببع العري 3 
تحخرصها مر 4 فا نه بيع لطي اليا سو شك أبيح لا فيه من الرفق ورفع ا حرج 
بالنسبة الى الممرى الك . ولو امتنع مطلفاً لكان وسيلة" لمنع ان 
ربا النسيئة لوامتنع فى القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه . ومثله الجع بين 
الغرب والعشاء للمطر » وجمع المسافر » وقصر الصلاة والفطر فى السفر الطويل » 
وصلاة الحوف . وسائر الترخصات التى على هذا السبيل ؛ فإن حقيقتها ترجم الى 
اعتبار المال فى حصيل الصالم أو درء الفاسد على الحصوص » حيث كان الدليل 
العام يقتتضى منم ذلاث ؛ لا نالو بقينا مع أصل الدليل العام لاادى الى رفع ما اقتضاه 
لين 5 ريف + يفت الماك الكأنصاد ومثله 
الاطلاع على العورات فى التداوى » والقراض . والمساقاة » و إن كان الدليل العام 
بقتضى النع » وأشياء من هذا القبيل كثيرة 

ل 1 لبر تكن لخد تراد انفده لا وعلياان 07 


وقد قال اءن العرلى 0 لفسير ال ن ننه كا 7ك معتدحصى الذليل. 


(1) أى فبذه المسائل فيها تخصيص الدليل العام على المنع بالمصاحة الجرئية , 
لك ا اضا شوك دازماسكون مثليا . را وه نالا مبتحسان” فبذه. المسائل 
ليست من باب الاستحسان لاآنها كلبا منصوصة الا دلة 

(؟) بجىء فيه ما تقده منأن التخصيص بالعرف والعادة إن كانت فى زمنه صلل,. 
الته عليه وسلم فالدليل السنة » وإ نكانت فى عبد الصحابة الخ 


65 ""الطرف الأوناى الاح ادر لقره افير ) 


مالك 1 عصلحة حزْثية فى مقابلة دليل كلى .. ومقتضناه ارجوع إل تقدم, 
ادر كل لفاس انان 0 1 يرجم الى تجرد ذوقه وتشهيه ». 
وا رجم الى ماعل من قصد الشارع فى الخيلة يك "مقا :لكالا للد رعاة © 
اكالنائلن الى متم القئاس فا أمراً إلا أن لكان ف مودي الا 1 ا 
ل ع ات 00 كن هذا الاك ال 0 
الحاجى ٠‏ والحاحى مع التكيلى حرا المناس مظلنا فى لمر 00 


دللا ل وميا دلا" اي الجن بعس عله التعير اعنه .إعان 
كك عع أنه مود إلى الشك فيه فناطل أن يكورن دلئات ا و إن كان على أنه أثابت 
متحقق فليس بزائد عن الا“دلة . ومنها العدول عن حكم الدليل الى العادة المصلحة 
ل كد ا امام . والشرب من السقاء . مما لاتحدد فيه زمان الاتتفاع ولا 
مقدار الماخوذ من الماء . فقيل عليه : إن كانت العاده ثابتة فى زمنه عليه السلام 
فقد يت الحكر بالسنة لا بالاستحسان . وإن كانت فى عصر الصحابة منغير إنكار 
نهم فاجماخ . و إن ذانت غير عاده فان دان نصا أو قياسا ما ثبت تحجتتهفقد ثبت 
3 كالا مثلة التى ذ كرها المؤلف من القرض والعرية وجمع الصلاتين وكذا 
ثر الترخصات التى وردت أدلتها بالنص أ و القياس . وبه تعلم ما فى قوله ( هذا 
مط من الآدلة الح ) وقوله ( وله فى الشرع أمثلة الخ ) الذى يفيدظاهره أنهذه 
المواضع مما فيه تقدم الاس تدلال المرسل على الفياسءلاليين كذاكا | ال 
بالنص؛ وأما إن ذان شيا آخرلم تثبتحجيته فبومردود . قال الباجى : الاستحسان 
الذى ذهب اليه أصحاب مالك هو العدول إلى أقوىالدليلين . كتخصيص بيع رطب 
العرايا من منع الرطب بالعّر . قال : وهذا هو الدليل ؛ فان موه استحسانا فلا 
متناحة :قى التسة قال ابنالا "بارزى"* الذى يظهر مر مذهب' مالاك «القوال: 
الاتعاساق لخن اللتررا واطا ره اتلك تيح رتنه فى تناس ك1 ١‏ 
يقدم الاستدلال المرسل عل القياس . ومثاله لواشترىسلعة بالخيارثم مات فاختلفت. 
ورثته فى الامضاء والرد .“قال أشبب القياس الفسخ » ولكنا نستحسن إذا قبل, 
البعض الممضى نصيب الراد إذا امتنع البائع من قبوله أن نمضيه . قال ابنالحاجب. 
لا يتحقق استحسان مختلف فيه وتبعه على ذلك من لعده 


( ومنها ) قاعدة الاستحسان 6 


فلا تقم 1ك ولا ادر لك امراغلة يلا يقتر! بالل خولل.من 
' الى مفسدة نوازى مفسدة المهى 1 تزيك 

ولا بعد الوقوع دليل عام مرحح تقدم الكلام على أصله فى كتابالمقاصد » 
.وهو أن العامل بالجهل مخطثا فى عمله له نظران : « نظر » من جهة مخالفته للا مس 
والهى ١‏ وهذا يعتدى الا بطال 0 ونظر لش«( من حهة قصده الى الموافقة ف الحا : 
0 داخل 0 ان أ هل ام | وتحكوم له بأحكامهم 6 وخطؤه 0 حهله لا بحى 
عليه أن 5 2 رك عن حك اك الاساواءء 0 رتلا ف له حك 0 له به ط ا 
بمخطئه 5 : 0 الإفاد لم حرج ذلك عر عن الحكم له بأحكام 
لاد ا كك 0 ا ل أتبعسهونه غافلاعما 2 علداف ذلك 4 ولدلك 
: قال ا 1 3 التوية ع لى الله ! للذين يعملون السو بها له ) الا , به ! وقالوا إن 
ل م العدى ا وهه ح< اهل 3 كر عليه حكم الا هل : ا أن اترحح جانتف 

| 

الا بطال بالاامر الواضح » فيكون إذ ذاك حانب التصحيح ليس له ما ل يساوى 
أو يزيد فاذ ذاك لانظر فى المسالة “مم 0 لم يرجح انب الابطال إلا بعد 
النظر تى المال . وهو المطاوب 


( وك م 52 


0 0 ف 5 اككيكه الفاكنة المذاق ك1 ن تقض عن ربع دينار أذ جل 
ار لأ إعانا عا أز وقع العقد على إسقاطه رأسا فانه إن عثر عليه قبل 
الدخول فسخ إن لم يتمه فى الصورة الا ولى وفى غيرها مطلقا وأما إن لم يعثر عليه 
إلا بعد الدخول فلا فسخ بنا, على الخلاف فى الصداق داخل المذهب وخارجه 

أى فل خالف القاعدة حيئذ 

(وا) َّ الحستحسان عارات :متها أنه (العندول عن قياس إلى قباس, أقوزى. 

ا صصص صاسن بأقوى منه 1 الغا دهدين ,لاا خالقك:«فيه أجدء 'إلاأنه. ليس 


1 الطرت الا ولنف الأخباد زو الكالة لي 2 ) 


مقتضى النهى » فيترك 7'* وما فعل من ذلك » أو يز 7" ما وق منالفساد على 
وجه يليق بالعدل » نظراً الى أن ذلك الواقم واقم المكاف' فيه دليلاً على الخملة » 
وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة الى إبقاء الالة على ماوقعت عليه ؛ لان 
ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهى » فيرجع 
الامر الى أن النهى كان دلي لءأقوىقبل الوقوع » ودليل الحواز أقوى بعد الوقوع ». 
نا اقترن من القرائن المرجحة ؟ كا وقم التنبيه عليه ”" فى حديث ” ." تاسيس 


الا ا ا 50 
ْ 2 


نه 
٠. ©‏ - - 0 1 ليها 
المسحد ؛ فان النبى مإ لى الله عليه وس أمر بتركه حى يتم وله 0 لذ :ف أوافطل وله 


-- 
ا ' 
لنحست نيانه 9 كلدت عله ين 2 داه فى بدره ©» فترحجح بح حانب ركه على 


م أفعل 1 0 عنه على ]| عا 38 خل عليه من | 0 0 »6 ف با زه بحس موصعس 
6م .ا 5 5 6 5 اد 5 
وإذا رك فالذى الفتحسة 6 واحد 5 ل كر 0 مراة تللح عدر 


0 


إِذنٍ وليها فنكاحها باطل” باطل” باطل” # ثم قال : فاإن دخل بها فلها المهر' . 


1 1 0 1 
استح ل" ممهأ 04 ) , وهنا م ار وى عنة مى اوحة 2( ولذلك ه اشع قسه الممر ركه 3 
كت 


ويشبت النسب للولد ٠‏ واجراوهم النكاح الا 2 رى الصحيع فىهذه ةا 


| 


وق حرمة المصاهرة وعير داك 0 عل 0 لحصعدنة ء ل ؛ . ونال اك ( 


2 
فى حكم الزتى » وليس فى حككه باتفاق . فالتكاح الحتاف فيه قد براعى فيه |الحلاف 
امراك معنت را افتل رلك كل 

(؟) أىك ياأتى فى الا نكحة الفاسدة قبل الدخول. المدححة بعد الدخول 

(0) أى عل الترك أو التصحيح وان لم يكن مما نحنفيه ما فيه «راعاة الخلاف 
لآن المواضع الثلاثثة ليست منه . وإنما هى مما وقع مخالفا للبطلوب وتركم فى بناء 
البيتعىغير قواعد ابرهم ؛ أو أو وقعمنبيا عا لك الات ]لبعد رك لد 
قتل الكافر المنافق المؤذى للمسلبين ».وقد تركه اللمبع خشية دول ضرر أشد من. 
إزالة هذه الثلابة 

ري ا 0 

(/)*ارواهاق ل اال واطار عن راق 15و "الطبالسى 


ّ 


( ومنها ) قاعدة مراعاة االحلاف 5" 


“فلا يكون إيقاعها منالمكلفسبباً فىالحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر 


31 غيرها ؛ كالغصب مثلا إذا وقع فنا رمه لالط .أن يوفىحقه ».للكن 
ا 20 الك رار اناك فوض اما ا باق الملال والاتمياك ؛ فاذا 


جِ 1 ءِِ 5 ءِِ 5 5 
طولب الغاصب بأداء ات 00 او قدمقةه او مه وكان دناك 0 حون زياد 


«صح ؛ فلوقصد فيه حل على الغاصب ل يازم م لأن العدل هو المطلوب ويصح 


إقامة العدل مع عدم كاده و كلت إلى كإذا شد للا ليزات عليه ضنيةجنايتة ؛ 


اي 1 0 ا حأ 5 ا لا 060 قل 4 تراك على الحد الموازى كنايته 4 الىغبر ذال 


7 0 1 33 3 . 
من آلا مثله الدالة على منع الال راقن الى ل 


7عتر وا عليه عمل با أعتدع] عليكم ) وقوله : ) والخروح 0 ا ذلك 


0 لاست 1 
00 دافن واقم منهيأ عنه فقد بكرن فم بترت عليه منالا حكام 


0 


0 على ما يشيغى , تحكم التدعية لا حك الا حالة , اوءسود الى سكليه من 


001 
0 نلو عل حاله 1 تر وقؤّله ( أؤفمته ) أئ ان -تغين فى نيل 
لل وقول أو مثله ) اك إن 0 
أن امل عليه بالزيادة لا بصم ل ل ف عط الما ست ام اسك كديا 
15 لخاصب اخدهم يل له الفيمة قوظ 
(؟) أعفلايازم بسكبىالمزنى .با مدةالاستبراء » ولا بنفةتها كذلك» ولابارضاع 


: ولدها من اأزنا ونفقته مكنذا لزن هده زيادة عن ادن الاتى كك الشارع 


() المراد به الزيادة عن الحد المشروع فى جزا. العدوان لا نفس العدوان 

(؛) من هذا يفهم أن الكلام فى الخصب والزنا تمهيد ‏ ليقاس عليه 00 

أعاة الخلافك ,فحاءنه شواك اذا كان ار ع سات اهم أن تكو 
ا ل انكأن راف 
دليل صمته وإن كان مرجوحا عند هذا المجتبد ؛ فلا يكون سببا للحيف بل ينظر 


اللا مرالواقع وللبا ل 


1 إآىئ 59 ومنها ( قاعدة مراعاة الاقف 


وم نأجاز الحي لكا لىحنينة فإنه اعتبر الما لأيضاً » لكن على ح» الاتفراد ؛ 
فان اهية على أىقصد طن العا الر كف كناف الالعنن ع الل ظ 
رادا الدرع هته . و راء التروضعيه وغيرها عا لأ ١‏ ركه _ وهناان 1 
بح حائز ؛ لاأنه مصلحة, عائدة على الوادت والمتفق .,.لكن هذا بشرط أن 
لاك الح؟ ؛ فان هذا القصد بخصوصه ممنوع له عناد لاشارع كي 
00 امتنع من أداء الزكاة ؟ فلا الف أبو حنيفة فى أن قصد إبطال الااحكام 

شرام ممنوع . 9 إبطاذا 0 ؛ و إلا امتنعتاطية 0 س الول مطاقا » 

ولا يقول بهذا واحد مهم 

ولذلك اتفقوا على حر ي, التصد بالا يمان والصلاة وغيرهها الى جرد إحراز النفس 
والمال كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك . و بهذا يظهر أن التحيل على الا حكام 
اط عل الا 7 الى المكال » واللحلاف. إما وقع فى أمر آخر ”23 . 


(ومها تاعدلة مراعاة 01 ( وذلاك نَّ الممنوءات فىالشرع إدا وقعت 


)١(‏ وهو تحقيق المناط كا سبق فى سد الذرائع 

)كما له الشتكفا 1 لزاه المرل وككذا | الولف 5ل عند الك ناذا 
تراؤات ابعر وألىا الك ها عع كر نط يقال تساف التكاي نارين .ولك ها اداع 
ى 'أذالك الخلاق عند ما نظا رقم ” 7 حك الك الوقوع ةلزان المكافواقع دليلا 
عل الخلة.وإنكانا ص وما إلا أ ن التفريع على البطلان الراجح فى نظره يؤدىالى 
حيو از" ممويدة أقوى من تنتذى !الى ع ذلاك الهو ل" .رو هذاا-متهامق عله مراعأة 
الما ل فى نظر الشارع فالاراد راعاة الألاف الواقع بين التهدين . والتعويل بعد 
وقوع الفعل من المكلف عب قول وإنكان مرجوحا عند امجتبد ‏ لير فعلا-حصل 
منهيا عنه على الول الراجح عنده » وأن له بعد الوقوع حكا لم يكن لدقبله . وذلك 
نظر إلى الما "ل وأنه لو فرع عل القول الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة 
تساوى أو تزيد على مفسدة البى ٠‏ فينظر الجتبد فى هذا الما ل» ويفرع على القول 
الاسخر المرجوح باجتباد ولظر جد رد لوت ابلا “لا الطارئ” بعدالوقوع بالفعل 
مأ كان إناانة يفرع عليه وهو يعتقدضعفه ٠‏ وبدل على أن هذا غرضهلاحق الكلام 
أها كاد العضت الزن قن باسع زك لاست ل عه .و انه مكدافا 


( ومنها ) قاعدة اليل 1 


عل اعشاويها ى اقل © و إعا الخلا ف 7 00 
(ومها قاعدة الحيل) فا نحقيقها المشهورة تقدم عمل ظاهر الحواز لا بطال 
كشوي وخر يله فى الفاهر الى حك آخر ٠‏ ا ره 
اشر يمة فى الواقم الس ٠‏ سارل فراراهن 0 ؛ فإن 
أصل الهبة على المواز » ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوءا ؛ فإن كل 
الخدميما اه مر ه فى المصلحة أو المفسدة » فإذا جع بينهما علىهذا القصد صار 
لمن اذا آل 5 نوهو مسكة .ولك هذا برط القطلف ال إبطان 
إل كام الشرعية 
)١(‏ هوفالحقيقة اختلاف ف المناط الذى يتحق فيه التذرع وهو من تحقيق 
المناط فى الا*نواع كا ستبقت أمثلته الك بجعل وجود اللغو فالبيعة المتوسطة دليلا 
على قصد التوسلٍ الممنوع . والشافعى زايد ف المناظط دليلا 0 عدا 2 قاو 
طوارك االلسالة بأنه ‏ باع له حيوانا بعشرة لا أجل , ٠‏ ثم بعدشبر خرج إلى السوق 
ليشترى بدل الحيوان , فوجد المبيع معروضا فى السوق وقد حالت الا سواق مثلا 
أوتغير فاشتراه مخمسة نقداء فهذا ظاهر فيه أنه لم بتقصدالممنوع: ول-كنه بيع فاسد 
٠‏ عند بالك ولو لم يقصد .م قال الدردير فى شرحه الصغير وقال ابن رشد : إنه 
كم على فاعله فما بينه وبين الله حيث لم يقصد الممنوع . يعنى وإبما ذلك الفساد 
0 5 الحا ؟ فقط 
0( جعل اللعسلدة ىق الجيل خرم قواعد الشريعة خاصة كابطال الزكاة وهدمبا 
بالكلية ل خفى أنه زه وع واطية ذريعة اليهفتكو ناميل أأخص من الذريعةعلٍ ما بوُخذ 
من لعر يقه | 
6 المراديه قرب تباية الو لاما : بعد نمام الو ل فقد وجبتاأزكاةولا تفيدا +يلة 
وقبل تمامه اختلف تمد وابو يوسف فى استبلاك النصاب تحليلا لدفع الوجوب : 
000 0 النا الا ككرى داك دام" عن لجرك 
لاابطال لحق الغير . وقاى الاول يكرهلآن فيه اضرارا بالفقراء وابطالا لحقهم 
ما لا فكلام المؤلف 0 غان زا عدضوانة اذا قصدت الحيلة بابطال الجسم , 
صرحا يكون ممنوعا 


+4 ؟ ١‏ الطرف لا ول فى لاف لل ا 0 


إيظهر لذلك قصد 01 س عقتضى العادة 

ومن أسقط حكم الذرائع كالعافي "00 قانة أعتير ا ل ارا #الآن 3 
إذا كان مصاحة حاز » وما فع| ل من البيع الثانى ل 1 00 
ا كك لا مالا 00 ل اناد مسلحةم 
فلامائم على هذاء إذ ليس ثم ما لهو مفسدة على هذا التقدير » ولكن 
هذا بشرط أن لا يظهر قصد الى الما لالممنوع 

ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الاثم والعدوان. 
باطاوق) “واتقدراءول خصودق الطألة نكر أل الاوز تيه الشلتد 001 
ع ا اله ؛ عملا عقتخى قوله تعالى : ( ولا 0 الذين بدعون 0 
له فيسو ار إغير عل اتا ذلك من المسائل الى اتفق مالك مع الشافعى : 
0 : 5 أن يشو لالشافعى إنه بجو زالتدرع القالر ب 

0" ميك م يظهر منه قصد الى المنوع ومالك هيم الكريك 


0 اللغو ؛»وهودال على الفعن إلىالممنوع ففك كران قاعدة الدرائع متفق 


تمان بحعل 5 ن بسعه نو يبن دنار الشتهر 2 لتتركى شة حك 1 0 
أحدها انار فجوز و لانن لكونة 1ل الأمن لضان جد التو 001 
الآجل فى مقابلة الثوب الاخر ‏ مع أن الضمان لا يكون إلالله _- لقلة قصد 
النا سلثله ْ 

)١(‏ عبارة المالكية عنع ا لممنوع يكثر قصده المتبايعين ولولم يقصد 
بالفعل و بالتطبيق عليها يكون عطف قوله ( ويكثر ) على قوله (؛ظهراذلكتصد) 
عطف تفسير » وكا نه قال تدويراً لذلك : بأن يكترالح . فبذه الكثرة هى الضابط 

والمظنة » ومقابله مالا يكثر فلا بمنع كا تقدم فى مثال الضمان بالجعل 

)5 قال فى الا علام : وأبوحسْفَة وإن قال باللتلة'إلا أن 0 در 2 
منع العينة وق الصورة اذ كوارة ها لآن المن إذا لم يستو ف يتم البيع ل 
فصير الثابى مبنا عله اه ٠‏ يعنى فليس لابائع دس ل يد ن لم ١‏ . 
فالثانى فاسد . ورجع الك ل يميق 


اك لافال تشارد عا ابه ١‏ 
0 5 31 لأوقولة: زولا نوا التترن يعون من دونالله )الآ يد"! 
وقوه 1 0 0 دن ومندر )الا رك 01 ! وقوله ا عليكم الوعاا زهو 
ره له 
5 هه كر 5 اله به 6 وقوله ) ولكم ف القصاص حيأة 9 
0 
0 1 الال 5 ل الكخصوص ا ؛ فل قال 8 ات دن ا عليه 
ا عو را لان سحرك النائق أن تعر اول أوه يفقم 
وقوله : « لولاقوئك حديث” عهدم” بكفر للا ات ا كي 


00 2 2 ءِ 3 : 
عمتصى © هذا افى كالاف الامير دين اراد إل 1 التي ع قواعد م 0 


رك بقطع 'لنظر عنكونه فيه للعمل مآ لانمتعارضان حتاجان الى كد من 
5 ليترجح 1 ار الى الدى تطلة لك لين . وقوله ( وهذا مما 
فيه ال ) يصم توجهه للادلة الثلاثة ااسابقة . وريما فهم من <لامهأنه ليس فى 
الا يات من الدليل الثالث دليل الخصوص ٠‏ مع أن آية (.ولا نسبوا ال ) فيبا 
13 لان ىب الدران دي ف دي المشركيق وتوهيك أم الفرك 
رادلل أهاد . ولكن لما وجد لدمآ ل آخر مراعاته أرجح وهو سبهم لله وملء 

ين اه حاف الارتان لذ رن 3 بكلمة واحدة فى شان 
الك شاط إلى عر ن هذا العدل. اأؤدى | 4 مع وه ناف لمللخة و اضر نا فنه 
لولا هذا الما 0 

6 فرحن "الفل حاصل : وكو الكفر دد الى ال ادن , و السدىاق 
إفناد يكال المسلبين كادي»؟ | كان لمعه 1 ل كانا أ عل الا سلام هن 
امل كين اذة تلم دو الفسدة حياتهم ؛ ولكن الما ل الا خر_وهو هذه التهمة 

الم" له عن شيدق آلا اشد 0 على الاسلام من بِقَامم مم . 
عليك بالنظر فى بافى الا مثلة 

2) كمرح ص14 15 ) 

(4) تدم (اج ع اص"38) 

(ه) أى .ةن مراعاة القاعدة هناء وإنكان الما ل أمراً آخر غير مافىالحديث 
ا بالقياس على م فيه ون الام تناع نا ردنللهو اعد ٠.‏ ع الماش دده 2 


)2 الطرف الأول ف لحان لباه الاك‎ ١6 


لانا تقول : وتقدم أيضاً أنه ا ادر الأميان ء 2 
الكلام فى ذلك والمع الاين و دمالا انار ا الو 016 
راجعة الى الحتهد الناظر فى حك, غيره على البراءة من الحمظوظ » فان الحتهد نائب 
عن الشارع ف اليك عل أفمال المكلفين » وقد تقدم ل الشارع قاصد لامسببات 
دناللا ان روا يت اولك يكن المحيد 1ن اسان المبيساا .|أرهر 
لك 

عد والثاى يد أن انا رات ااال إعا أن تكونتكة تاتعالانية نه 
فال المتبرزيتا حي لزيا ؛وإن م ميا تكن :أن مكون للواعمال كا رات ماده 
لقصود تلاك الاعمال » وذلك غير صحيح » لما تقدم من أنالتكاليف لمصا العباد 
ولا مصاحة تتوقم لام مع إمكان وقوع طلا و ا 0 
فإن ذلك يؤدى الى أن لانتطلب مصلحة بفعل مشر وع اشوا 9 مفسدة بفعل 
ممنوع » وهو خلاف وضع الشريعة كا سبق 

عل والثالث” "' ## الاأدلة الشرعيةوالاستقراء التام أن الم لا تمعتبرة فى أصل 
ال دوف لتولك ال رن اسه لقاع اموا نك الذى خلفكم والذين من 
1ك السك عرزن ا 
قبلكم للك ل . وقوله : ( ولا تا _كلوا أموالتكم بيتكم بالباطل 1 


228 أى يعتدم سم العا اانا ممليثة 

(؟) مفرع عل ما قبله . وقوله ( ألانتطلب ) أى لا يازم أن نطلب من فعل 
شرعه الشارع مصاحة »بل قد صل مصاحة اتفاقا . وقدلا حصل ؛ فان هذاالذى 
:تفرع على قوله ( أمكنأن يكون 11 ) 

() ؛وهذا بعينههوالدليلالذئعول عليه ىكون الشريعةوضعت المصال العباد 
فى :نأو لا كناك المقاضة راويداق ملك حيف لقو الحا اسع وقلل تسريه[ 
التنيه ونمن نقطع بأن الأمر مستمر فى جميع تفاصيل الشر يعة 


النظر فى لذ فال مر عا و١‏ 


اد مك دك قإذاأظلى القول فالا ولك بالمتكروئفية قر عا ك1 000 
0 كن رجه ارا يداحا افتكون هذا شانعا'م إطلاقالقول 
بالق روغ ةن وكذراك! إذا أطلىة القول ون القاهة بعدم المشروعية ر | أدىاستدفاع 
المسلة إلى له كاوىق او بريد ( فللا ع إطلاق القول لخدم السبروعية وهو 
الشركيقة: 

والدليل على 06-7 0 7 

/ أحدها("4 أن التكاليكا د 0 علصا العباد ؛ ؛ ومصالح العباد 


إما دنيوية » وإما اخروية 8 2 الاجريية فراجعة كل مل الككاقوف الجهزة ُ( 
1س آهل ىم لامن أها 1 3 ادير ب "اين الااعيال بك إذا 


تامكا ل 0 لنتائج المصالم» ٠‏ مام قات ك0 مقعصودة للشارع 04 
7 هى ا رك 6 0 ف حر يان الأسيان مطلوى : : وهو 


لايقال : إنه قد مر فى كتاب الا حكام أن المسببات لا يلزم الالتفات اليها 
الح فى الا سات 


01 أى أو در. المفسدةبه ومثله يقال فما .بعده . حدما يناسب كلا منهما 
كن 0 1 ءِِ 5 

() هذا يرجع إلى الدليلالثاتى من أدلة المسألة الرابعة فى الاسباب التى تتفق 
ف اماال مع هذه المقالة غايته أن الكلام هناك كان فى وضع الشارع ؛ وهنا فى 
أزوم اعتبار الجتبد وملاحظته لذلك وأيضا هنا زيادة الخصوص الذى قرره بعد 
وأثشرنا اليه وإلى أنه هو الهم عنده الذى سيفرع عليه قواعد الفصل الا فى ولم 
يتوصل للدليل هنا الا بعد توسيطه الاسباب والمسبيات . وجعل الما لات هنا فى 
المسيبات التى تقدمت هناك . وقوله ( هى مقصودة للشارع ) أى بدليل ما سبق فى 
المسألة الرابعة 


اليل الطرف الا ولك الاسم اد ار انال لاد 0 ) 


الحوارج لا .يدل على الكفر ؛ إذ لاقتلأسبَاب غيرالكفر» كقتل ل 
الماغية الغدر تأذ يل 8 وما ا ذال 5 فالحق ا لاى؟ 5 من هذا 0 5 
وهذا 0 شين أن التعين ف دخوطم 0 معتحى اديت ف و م 


اجتهادى لاقام فيه » إلا مادل عليه الدليل القاطم 0 


* المآلة العاشرة 6 
اللخارري لل د مال مستي مقمود رت عا ال ا 1 00 
خالنة. رذيك إن امجتهد لا بحكم اع فا ن الا فعا| ل العادره عو للشكين. 
بالإقدام أو بالاححام إلا بعد نظره إلى ما ,يؤول اليه ذلك الفعل ؛ 9" مشروعا 
لصلحة فيه تستتحلب ٠‏ أوالمقسدة تدرا »ولكن له ما دعل حار نإفسن فذاء 
وقد يكون غير مشروع عد شا نه ١د‏ مساحة تندفع 6 ولكن له ل 


)01 د لاه لما ارتباطثا م بالمسألة الرابعة فى الاسباب حيث بقو بقول(وضع, 
الاسباب يستازم قصد الواضع الى المسبيات ) أىفالشارع إتما شرع الاسباب لجل 
المبات: أى لمر 0 المسبية أو تدرأ المفسدة المسية . وقوله (موافقة أو 
مخالفة ) أى مأذونا فيا أو منبيا عنها 'وهذا غير ما سبق فى المسألة الثالثة فى 
الاسباب حيث يمول ( يلزم من تعاطى الاسباب من جهة المكلف الالتفات إلى. 
المسببات والقصد اليها بل المقصود الجريان تحت الاحكام الموضوعة ) فلكل منبا 
مقام؛ وهو ما يشير اليه هنا بقوله بعد ( ومر اجمع بين المطلبين ) إلا أنه زاد هنا 
تعاراض المطتلحة والمفسدة ى القمل الواخد , وإرتت_علاقواله (وهوجالالسعد) 
وأقال "قد ( وتهذا عاافه اعتاز 1لا ك عل اشلة .وما« اللسألة دعل للصمريل 
فكنير )اوررق خد منه' أن نهنا | لخد طن هر مفضرة المسالة : فاستدك ع[ الال كال 
واعتان ألما ل فى ذاته ثم انتقل لفرضه من اعتبار الراجح عند التعارض بالادلة. 
الا نه 

(؟) هنا سقط لا يستقم الكلام بدونه بعل من مقاناه آله 0 لعن اك 
) 


علول هذاه الفرق لا خرحها عن الملة 11 ١‏ 


0 0 


4 0 

فا موا أنه ليس فى النصوص الشرعيةما يدل دلالة قطعية على روجهم عن 

الاسلام ؛ والاأضل فاه حى ,يدل دليل عل خلافه. أو إذا قلتاا.ه رم سير 
ع 


د امن للك الفرق ؟ : بل الغرق ا نسم إل الشكتر عرو انعا ا 
عامهم من ا ف الاسلام ماك ب ف ا 0 0 لقتل ش ق حديت 


)١(‏ قال الخطاى تعد رارج مع ضلالتهم ‏ فرقة 
ارو سات للك حيحها وما كتانام؟ لمكن لواف تقل عنبه:ى 
هده المسألة ها لاتشلكيفى كفرم به . .من كار سورة يوسف » وبعث نى لعد كمد 
وغير ذلك ؛ فالذى ينغى التعويل عليه فى هذا هو الرجوع إلى مقالات هذه الفرق 
السبع من الو وارج الى ذ كرت فى الاعتصام وتعليقاته اه 
0 من الدين بالضرورة ء 5: ن يقول ببعث نى أو ينكر سورة يوسف 

ر ذلك من الشناعات المنقولة عنهم فهؤلاء كفا ار كان منهم باغيا 
عي وأتكرعليه التحك كم وقاتلعمرين عبد العزيز وعم لمن المعاصى والكاة رمام 
1 ال ا الل اك ور ني رلك كير رباك ديحة “آنا 

ل الخطانى الاجماع فلا يصحم أن حمل على الاطلاق و إلا لم يكن هناك حل لباب 
الر 0 | 7 اللكقار 3 ثم رأيت فى قتح البارى على البخارى 
فى باب قتل ١‏ لخوارج 82 جداً فى شأنهم . ورأيت فبه ما ف أناء 
من عدم إطلاق الكفر أو عدم الكفر عليهم » فانهم طوائف : غلاة ‏ وغيرهم 

4 8 النرن شولون” ال من امه والتس .مق الانسكان أن الله لاترياين 'أفعال 
العصأة . سماهم الرسول صالوات الله عليه مجوس هذه الامة ؛ ونهى عن عيادة 
مرضاهم وشهبود جنازتهم 

00 خدا ري نار طبمى الار) والحديت تمل الايد والتوقت» 
وم يقطع المؤلف بأحدهما فى الاعتصام فى المسالةالثامنة من الجزء الثالث 

0 الا ف ديت عل ١‏ الخرحة الفيخان و غير هيا 

الموافققات ‏ ج ؛ مم١‏ 


+19 الطرف الأول فى الاحتهاد ( المسألة التاسعة فصل رابع ) 


تلن 
هذه الفرق وشا كارت على ماقى عابه من الضلال ظ رج من الارمةة 2 
بودن عل :لات قوله : « تفترق أمُنى » ذا نه لو كانت ببدعتها رج من الامة م 


2 . 


يضفها إليها . وقد حاء فى الأوارج ا لا .3 كن نات « بنى 2 
البقدية أ ل رق ا للغزاء وقال بق للد د د ا ل ا 
خارحين من الامةلميقم مار ”؟) فى كفرهم لقان : إنهم كفروا بعد إسلامهم 
أمة الاجاءة . ألا ترى تارق ا خجد رت ع ١‏ لسك ارات للدنون كد 
كلهم بدعى أنه بى وأنه خاتم النييين ) فبذه الظرفية فى الحديث وما ماثلها فها هو 
صريح فى الكفر لايص أن يستدل بها . وأيضاً فان أباسعيد الخدرىفروايته يقول 
سمعت النى صلى الله عليه وس يقول ( مخر جفى هذه الا مةولم يقل منها- قوم 
تحقرون صلاكم الح ) قال الالشكرة: لالت الطوى كل أن 3ن ذلك 
:قال النووى : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الاألفاظ . وفيه إشارة مر 
أى سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم من غير هذه الا'مة ؛ ولكن المؤافرآهدليلا 
الكونهم منها ؛ والفرق جسم إلا أن يقال أمة الدعوة لا أمة الاجاءة ٠‏ ولكن 
هذا بعبد عن غرضه ؛ ولا تترتب عليه فائدة 

0( أى حديث البخارى ( فيتتارى فى الفوقة ) قال ابن -جر : الفوفة تذكر 
وتونلظ أ تمكك:: لايق هافق الل امور ة قالع إن ظال)د حفاي ول 
اليك لل أنهم غير خارجين عن جملة المسلدين ‏ لقوله ( يتتارى فى الفوق ) لان 
القارى من الشك» وإذا وةم الشك ‏ يعنى فى القثيل ‏ لم يقطع عليهم بالخروج 
من الاسلام ؛ لان من ثبت له عقد الاسلام بيقين ل بخرج عنه إلا بيقين ٠‏ ورد 
هذا برواية ( سبق الفرث والدم ) واجمع بينهما أنه شك أولاء ثم تحقق أنه ل 
.يعلق بالسهم ثىء 

(*) آى ل الغارى ف الكمر الما ناد ف اديت بالمارى ف الفوق :ع علد 
“نه 0 من الفرث والدم ؟ 


ليس كل ماعل ما هو حق يطلب لنشره لد 


م الكل ا( اد تحور الفتيا مهاو إن كانت صحبحه 
فى. نظر الفقه » كاذ كر عز الدين بن عبد السلام فى متألة0' الدور فى الطلاق » 
لا يؤدى إليه من رفع حك الطلاق 0 ووو اناده 

ومن و ال العوام عَنَ غلل, مساتكالفعة و النش هات 6 وأن كان 
ا عالصحيحة وحكر مستقيمة . رت أنكرت عائشة على من قالت : لم تقفى 
انض 2 ولا تقفى المطاكة ؟ ووالاكة 1 الحرفار لمك ةك كاف عواين 
١‏ لطلافف عكر ينا كان “لتر وال دكن أشنا من علوم الفرآن لانتعلق 
بها مل 57 أوقم يالا موئنه 1 الخد 0 ا 
وان" ) فقا : هذ الفا كفا الال م «اوشا اب .نذا الى عا دافام ما يذل 
عل أنه ليس كل عل لان كان خا وقد 8 مالك عدا تقشه أن 
عدت اناد و وعلما ما تكلم فيها ولاحدث بها » وكان بكرهالكلام فماليس حته 
عمل » وأخبر عمن تقدمه أنه م كانوا يكرهون ذلك 

فتنيه هذا المعى 

لات دين الات ل ارهد كان حتاف مراعيا فالطر 
فى ما لها بالنسبة الى حال الزمان وأهله » فان لم يؤْد ذ كرها الى مفسدة فاعرضها 
فى ذهنك على العقول » فان قبلتها فلاك أن 00 فيها إما على العموم ان كانت. 
ما تقبلها العقول على العموم » وإما على الخصوص إن كانت غير لاثقة بالعموم . 
وإن ل يكن للسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجارى على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية 


رس عل ارس لفاك بالق ملديلانا ,سن العافية” 
على الخلاف فيبا على ثلاثة أقوال )١(‏ لابقع ثى. للدور وهو منسوب لابن سريج 
عندم . وتنبه كتههم على ضعفه (0) يقع الثلاث (0) يمع المعلق عليهوهوالمفتى به. 


4" الطردث الاوك فى الامضباذ ز»الدانة الياعطة | افعيل خاللك ) 


قار أع لأعرظل طاح ند اموجه اقل الللكن و قا يهاه لالضلا تدا" 
مع فى هرير ة ؛ انظره فى كناب ملم والبخارى فاه قالفيه عمر : « يارسول الله بأبى. 
امتوائق أمتة اناه ار ملتادت نم لي لحك نا ذا لقالا الس 0 
قلبه 0 ه بالحنة؟قال نعم يقال :"قات تمل فاح اش ان بتكل الناسعليها خلهم. 
يعملون . فقال رسول الله صلى الله عليه ل 0 لوم ( 

وجاك "اين عن معد ال حر كبرق عووا اقالين واشئيدت امي الو 0 
أتلهرريد[ لفقالة :د إن نان ار وول اورملات# سين مين لع ايس] وادنا فعا عر لتر 
العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين ير يدون يغضبهونهم » قلت لا تفمل » فإن. 
الوم يجمع رعاع 301 تشوون فل علتاك افاعاى نازو لمان 0ه 
فيطيروا ١‏ 500 حتى تقدم المدينة دار الطحرة » ودار السنة » 
فتالخص اك حول اتُمصلى اله عليه وس من المباحرين والانصار » و مححفظوا 
الك مرارها على وحبهها » فقال : « الأ 0 ار مام أقومة يا دده 0 
0 

وَمنه ا مع حديفة » وقد تقدم 


ومنه 0 6 امبتدقء من العم 5 هو حظ المنتنهى كلل شر 7 بصغار 


00 اد لجان البى عن كتان العلم باطلاق » والنهى عن تبليغ هذه 
المسألة من الرسول صلى الله عليه وسلٍ . فلعله ذ بم ,عند موته أن الببى لل يكن 1 
أ اتن فى حاك أو آن العلك عر حتمة بل امتوسمة رادل عله ديف 2 كرا 
فان قوله فيه (نخليم) بعد الاذن لانى هريرة وتبشيره بالفعل دليل على أن ى 
الااع فسكخة نين "الفع ل( #التراك ..وأن اللصلكة الشرعني هلا ينان امعبمال: علر أنه 
يكن أن ينازع فى إفادة قوله صل الله عليه وسلم (لخلبم ) للنبى المطلق عن تبليغ, 
هذه المسألة 

(0) لدظ مسلم( مستمينا بها ) 


(0) تعدم رج ؛ ‏ ص ١88‏ ) 


( فصل الث ) ليس كل مالم مما هو حق يطلب نشرهء ١/184‏ 
العالم وغيره مما فى الاأحاديث الختصة بهذا المنى . وانما نبدعليها اتنبيه الشرع علدا 
وار ها على الاطلاق اذك لمعن بافداكن : واوا فذاك » و إلا فلا 
عليه أن لايعامها . واللَّه الموفق للصواب 
نفل 
ومن هذا بعل كالب الك مابعر ما دوحق يه يطلب نشره وإن كان من عل 
السفارية وعنا لذ 0 الااحكام ا يتقسم : فنه ماهومطلوب النشر » وهو 
غالب اين ا و ف شي اسلا 
0 1 ووقت او شحخص 
الات يسان هذه الفرى “قاب و إن »كان حفا. فعد بير فثنة » 5 سنن 
2 8 كرون 0ن تاك اللية منوطا بنة 
ومن ذلك عل لمتشامهات والكلام فيها * فانالله ذم مناتبعها » فاذا ذ كرت 
وعرضت لاسكلام فيها فر بما أدى ذلك الىماهو مستغىعنه . وقد جاء فى الحديث 
0 اناد جك سامون . 0 َك كا اله ورسوله 5 
20 وفى الصحيح عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام 0 او 
ل قاض ان 2 اطديك!! الى أناقال فلت بارسول 
أفلا مد الناكن قال م نشم كار م وى عن 
كماد فى مغلم فأ ل : بارسول اله أفلا 0 8 ا ويا شال 5 1 ]نا خكوا» 
١‏ معرصنا بنارن أعام استلل اما بالأسار وا الأتلقارك 
(؟) رواء فى الجامع الصغير بافظ ( حدثوا الناس بما يعرفون ال ) عن الديلى 
0 ال ع عل مرتوعا قال العر رى شإرحه : وهو فالبخارمواقورف 


عليه ؛ وإسناد المرفوع واه . بل قيل موضوع 
(؟) ص (4) رواهما مس 


8 الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة التاسعة - فصل ثان ) 

إلأخآن امكل اافرنيه واغقه الناسزب أتا وار سات اك ا 
فلا يعرفها غير صاحبها » إلا أن يكون عليها دليل فى الظاهر . والى قبلها راحجعة 
الى العماء الراسخين فى الع ة. ا و 
و يعرفون أهلها ععرفتهم طا . والى قبها تعم جميع العقلاء من أهل الاسلام ؛ لآن 
ك0 أو التقاطم معروف للنا س كلهم » و ععرفته يعرف أهله 

وأما الادما .الي 11 ردقه يقد نه علبيا وامراليان افق ااال - 
(فان تنازءم ا م 0 م الى اشم ! 0 لج الت لآ تياك 
ا خلالة ا وقوله : ( إن تيون إلا بك وإن ثم إلا عر نا 4 
إن رَبك هو أعل سن )صل عن 07 و)الاية:! وقوله : ( ومن إشاقق 
10100 ويشبعا غير سَبِيل المؤمئين ل 


-_ه 5 


عاماً و ثم از عانم لكك رزولك ره كالم اه مادو عرقي رن 


ال له 


م ع م 
إل كا اانا لقا لط مااوه الت ل ب#التزين كفروا مجلونه 


قال الذين كفروا للذين آمنوا ان بشكة انن أطه ؟ )اله 111 ولدر اه 
(ومن الناسٍ من لعن أن على حرف ال "الخ 1" 
ار ا اه اد ار ا ار اد ذا اهتدم)- 
وقوله : ( قد تخسر الذين قتاوا أولاد هر اسفهاً ) ال يه ؟ وقوله : ( ثمانية أزواج من 
الضأن انين الى قوله : ل 0 5 مدرى القوم الظاللين 1 الى غير دلالك مما 
به عليه القرآن الحسكم 

وكذلك فى الحديث » كقوله : ( إن الله لا يعض الملم انتزاعا يدت عه من. 
اللن وإ 1 عأناء ال ى !ذا م لاعن 0 ا 
فكلوا فافتو | بغير عا ؛ 3 وامرا” 0 كذات | تقدم ذ كره فى قسم زلة. 


)عدم رج بحص 10 


وهذهالفرق تلا ثخواص إجالية » وعلامات تفصيلية لاتازم معر متها بام١‏ 


كان ذلك لحدث احدثوه مناتباع الموى . هذا ماقالوه . وهو 0 أن الاسلام 
عاك الا لفة ات لط 2 فك راى أدى ال نادف ذلك 
ارج ء عن الدين 
وهذه أخاضة مه موحودة فى كل فرقة من تلاك الفرق سك كانت 
ع 
:ظاهرة فى الحوارج انين 0 بهم النى عليه الصلاة والسلام فى قوله : « يقتاون 
3 2 0 7 ع 
ا رت اران تل 50 توارض هذا إلا التزقة 
ال 3 "لقاو وأكرةاالككير” وعكذا عد الامو سائر نو اعرك 
من الغرق أو من ادعى ذلك فيهم 
( والخاصة الثانية ) مهى الى نبه عليها قوله تعالى : ( فأما الذذين فى قاو هم 
تك ا طش هل - : 3 
ازغ فيتبعون مانثائه فيه ابتغا ء الفتنة ) الارية ! لعل اهل الزيغ والليلءنالمق 
6 اعم م المتشاهات »© وقد تين معناه 1 عله الصلاة والسلام : « فاذا 


1 لكين م 10 ذه 20 ى الله » فاحذ روم 1 4 
( واتخاصية ال أ لألثة 2 اتباع الطوى 4 وه الى ليه م سه قوله 1 فآماالذين 


1 0 


0 قا دبعم دغ ) ود لمن 0 افد قى اتباعا للهوى © وقوله (رومد اما رعق 


ا هواه لعدر 1 ن اله ؟ ) وقوله افر ل من امحن إطه هاه 1 0 


كا - 


الله على ل ) الاية 


ع امسن داسد تا ف الاعتصاء 

0 204-52 ا 

عد درم إن كانوا ينطقون بكلمةالتوحيد . ويصلون.ويزعمون نهم مسلدون 
إلا 1 ن خاصيتهم اد كركانا الحديث تجعل 8 رقم عن المسلمين لا بوازمما إلا فر 43 
«الكفار عن المسلمين ٠‏ فلا فرق ينهم ون الكفاريق الواقع انطمة نإل ) 
ددمة وإن كانت عبارة الاعتصام بدونما و َك | ات 0 ل ف 
طيعة الاعتصاء الحالية 

: 00 2 

(ه) براجع الكلام فى الخواص الثلاث فى الاءتصام فى المسالة الثامنة من الجزء 

0 ليزيد انضاحا 


67 ا #الطرفة لإا ولاق لالالخراها زترا اله الحالفية تت نيل كان ) 

يحدوا فيه نصا » واختلفت فى ذلا أقوالهم » فصاروا تودين » الألب ابجتهدوا فيا 
أمروا به ؛ كاختللاف أنى بكر وعمر وزريد فى الجد مع 0 » وقول عمر وعلى 
3 ""الاولاد » وخلافهم ف شري لي" "ا وخلانهم علد ا 
ذل لمكم يواسيع ؛ وغير ذلك مما اختلفوا فيه » وكانوا مع عدا ا 
مودة وتناصح » أخوةة الآسلام فها ينهم قاعة . فلما حدثت المرذية "2 الى حذر 
ارون تلان عليه وس و وظيوت و الشداوات 1 كرب انا انا 


22 


ان دل عل انهاه اكد الال لد اا الا 0 
ا ا 

قال : فكل مسألة حدثت فى الامثلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك 
الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولافرقة علدنا أنها من مسائل الإسلام » وكل 
مسالة طرات فأوجيت المداى بالشاف اوالشابر ٠‏ والمطل يطل ليا لا ل اي 
0 الدرين ق بمىء 4 وأعا الى عى 00 ل ا 5 عليه وس ل 35 4 
وقول <ار لت اللي كر قوا ريني كنول نينا ) وقد كدي ؛ فط 12 ككل 
0 دين وعقل أن جتنيها “0 اك قو له تعاإى : زو 3و العمة اللوعليكم 


7 


| ار ال أن ا بتعمته إخواناً) . فاذا اختلفواوتتاطعوا 


21 5-4 


(1) لعله (مع الآخوة) 0 

)0 ؟) أى فى جواز عبن .دو رأى.بعض هن كار الضحابة ٠‏ أو عدم جوازه 
31 هو رأى أ جمهو 5 

ا أ الى وردقيها ( هب !| ان رارف فى الم ( 

040 "أي تطلى الطادى ل انكاح كان 5 إن قر جا لوه تلطا 
- حوفيها" الا ال قذي الك أن خيقة [االبافئ 

(0) “الذعاق الاعمياء الذاك اك 1م لماو درفن الؤامو اد وماق 
الحلاك والردى ء؟ أنها مرذية جالية للا“رذا., والمضعفات 

(1) هو التعاير » فكل فرقة تعير غيرها بالمروق ولسمى غيرها باسم ولقب 


تكرهه 


(فصل) وطذه الفرق لدت خواص ص إحمالية»وعلامات تفصيلية لا نازم معرفة تهأ و3 


فان قيل : فالعلماء يقولون خلاف هذا » و إن الواجب هو التشديد بهم 
والزجر لهم ا ‏ الال التطك) إن السبعزاعة ادن دراك :الع فياد الدرين 

فال كاك أو فريك ١‏ حك م فيهم ٠ك‏ هوق ا 5 تظاهر معصية صغيرة أو 
كا عار تالكا أى لوخ دا يتم وهل إن امتنع لولحلل او 
ترك حرم ؛ كا يقتل تارك الصلاة و إن كان مقراء الى مادون ذلك ؛ و إتما الكلام 
فى تعيين أصحاب البدع من حيث هى بدع يشملها الحديث . فتوجه الأ حكام ثى . 
لد 

قصل 

الك الرق حر امن وت ناكا البرك وفالامات أبطاءفى الشطكن 

فانها عللاماك اخلة ارت : 

العاف "اضف او اكد عرببا' نوه تان :"زان الدين” 7 وا دنهم 
م سك لشن سوق فلن ! 1و 1ب وكيوا كلو مقا 0 وا) 
1 الأذه 

قال بعض المفسر ين : صاروا فرقا لانباع أهوائ. عقا زقة "لكين تقد 
أهواؤم فافترقوا , وهوقوله : ( إن الدين قر “قود 5 وكا اس ع 3 برأه الله 
منهوم كوه 5[ لست منهم فى شىء ) وثم أعم| 52 البدع والكلا دم _فما ل يأذناس" 
درم ام سا نانول اله صل أل عايه وس ون إعده قد 
اختافوا فى أحكام الدين » ول يفترقوا ول يصيروا شيعا ؛ لأنهم لم يغارقوا الدين » 
وإعا اختلفوا فما أذن لهم ا والاستنباط من الكتاب والسنة فها ل 


0 اق 205106 وطى ليه فو و الوفلروا إلا الميك ومناصة القتال وجو ابه 
فما سبق منع التعيين . وكذلك هنا حدث يقول ان دخو شم نحت الاحكام شى 
ا تحت" الخذ نف انئء أخز 

(؟) أى فهما مقامان لا يشكل أحدهما على الا خر 


4 : «الطراة الأول فى الاختاد: ( لالد ألةالطارسة ب نوو ر:) 


فى جوازذ كرها بالحوارج وحوم 0 الشيق اهعون وا 1 
ممكن 0 يكون هو المرادفى :: ار ل 4 2 بلع رشة الاحمهاد د 
والأصل ما تقدم من السثر » حتى يظهر أمر 1 > ل النظر هل: 


هذا الظاهر من جلة ما يدخل 17" بحت الحديث . أملا ؟ فهو موضم اجتهاد 
و فان البدع ال سلف ) فلبيت يا ف د واحد ف لقاو د 
أن بدعة الحوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثو يب بالصلاة » الى قال فيها مالك. 
ا ل ضلال » . وقد قسس المتقدمون البدع الى ماهو مكروه والى ماهو 
محرم » ولوكانت عندثم على سواء 0 0 كان كناك فالبدع. 
الى تقترق با الآمد كختلفة الرتب فق االمقح» يسيس دلك. بيظير أح! واكثارة 
ان الل ا تن أن كرون لشن واف لوا 7 
بكرن بعضها < عي ن بدعة فوقم العطلا كا ١‏ وين كين داخلة من حيبت 

ى معن لكاي من تقال ل انكر" مار القطم على خصوصيام! فيه نظر 
واشتياه » فلا «قد م على ذلك إلا ببرهان قاطع ( وهذا كالمعدوم فها » ثُن هذه 


الغا ووم رفوتي 


)١(‏ أى شكون صاحه فالنار؟ وهلدواما أم كبقية عصاة المؤمنين ؛ ويرجع 
ذلك الى درجة ال لبدعة وكونها مكفرة أولا وكونها صغيرة ة أو كبير 5 

(؟) قال لقال ف الاعتضاء : (وقد ضر التثويب الدى أشار إليه مالك بأن 
المؤذن تان إدا ادن قابطأ الناس قال رين اللاذان و الاقامة : فد تاك الطلاة ,أن 
على الفلاح ! وهذا نظير قوم عندنا : الصلاة رحمك الله . وقيل إبما ع ذلك فك 
المزذك فمزاذ ان حر اع اال 1 ل كيه رجهو |الاانانين الت الله 
منالشيعة ) اه يعنى وأما جملة (الصلاة خير من النوم ) فى أذانالصمح فبى مطلوبة 
داخلة "ف ججمل “الأاذان المشبراوحة 

(6) أى فلا تدخل فى الحديث الذى بخعل صاحب الإدعةرى النار 


در ]اك متلفق الذائنة عجان لا مطل وحكية ذلك ”ااي 


ل تر 5 نا شلك ساني قا صد قلكولا_ كك يك > 0 
حديفة لمان وهوقى 1 فقال انا عاق 8 عنعك أ تصداى 3 عق 
من رسوك لله صلى اله عليه ا ؟ فقال ز2 إن رسول اله صلى لله عليه 5 
بغضب فيقول امن أصحابه » وويرضى فيقول فى الرضى لناس 02 0 
00 00 رحا حي" لس اك 4 وح مقع 
0 ؟َ ولقد ليت 2 سورك الله صلى الله عليه سس خطب فقال : 
8 بعل 0 يه سب أو نه لمنة فى خضب فا أنا من ولدآدم 
اب الغضيوك 4 وإعا بعثى رحمة زاء المين اانا علديم اده نوم القيا 3 « 
لظ ال كذ التهاظمن لمان حبين من التملز فير جار 
فى مسألتنا ظ 
فان قبل 8 فالبدع 0 باحتنامها واحتناب يك" اهايا والتحد ار مم والنسكة د كك 
عم وتفبيح ماعم عليه 5 نكيف يكون 0 ذلاك والتنبيه عليه غير قا 
: ف 5 
فالكوان ِ النى 1 صلى 5 عليه 0 ديه ف اخاز علبهم إلا القايل منم 
كالموارج + ونبه 3 البدع من غير تفصيل » وأن الأمة ستفترق على تلاك 
العدة للد لوره » و ار !! : فى حواص غامة فيم كاده ل و 0 بالتعيين غالبا 
تصريحا لقطع العذر "" ولاذ كر نيهم علامة قاطعة لاتلتيس 7" فنحن أولى بذلك 
معسر أ زليه 2 
د 00 ذلك فبعت دن تلك البدع ا ا 
010 أى تنا م 
5 ع لا لسك علييع باب التوية اسداب اد ا من رحمة ألله 
(©) أىفغالبهمك نبه عليه . أما مثلالخوار ج فقدتقدم لهذ كر العلامةالقاطعة 
(4) منعد أهل البدع وتعيينهم بأسمائهم و إيصال هذهالفرق إلى اثنتينوسبعين 
فرقة .,وقوله ( إذا كان حسبالاجتهاد) أى »م هو الشأن فى تعيين المتقدمين لحذه 
الفرق أى افليس هذا التعييت جاربا وى الحم الفصل مضل ا الاعتصام 
اة جاه لتعين هذه الفرقالاثنتينوالسعين 0 رع امسالة السالعة من از انالف 


7 التازى الأرلاى اتاد للا مانا لتليرن) 


أعر .قال : م بالدمرا نوا ضفاك ب الببع : ا اي 
للحد إال ‏ شه لي نا لكان د بتر كي اواج لكك الو 00 يوا 
0 . 1 
لهم توبة » وانا مهم برى» وثم اس 0 
فإدا كان من مقتصى العاده ان التن بف مم على التعيين بوربالعداوة والفرقة 
وثرك الموالفة لزم من ذلك أن يكون منهياً عنه » إلا أن تكون البدعة فاحثة جداً 
كبدعة الموارج » فلا إشكال فى جواز إبدائها وتعيين أهلها »؟! عين رسول الله 
صلى أله عليه وسلم الخوارج ود مم بعلاههم / 3 بى لعرفول وحدر مهم ويالحق 
داك كاف مثله فى الشماعة ١‏ رفز ونام رت يها انطر ليت د ذلك 
وسكي 0 تعبيئه ول 0 : وخراج 0 داود 0 عن حمر ل أى 7 8 قال 3 
5 حديفة المدانن كن 50 ارا 0 رشول ا 0 ل عليه ك1 
نا نأس 8 عا بد به فىالغضب 4 فينطلو عي 6 ننعمم ذللكم» ن حدديفة 0 فون 
ده فول حديفة ءًِ فيقول تلان 000 حدديفة ة أعل 3 اقول ؛ فير حهر 0 
1 ايو لجسلل يوار دن وأ ا عا الشيخ 2 ا 0 لعم 
ف لاددر الخددة مع اختلاف سير فى بعض الألفاظ عن أحمد» والببيق ف الشعب» 
والحكم : وابن أنى حاتم وأنى الشيخ عن 2 أضا 
ل ":قآن 7 الاعتضاء إن جين كرون ى مرعت ‏ 200170 اها الا 
والثاق ف كن لك المزاقةا سماعوا! إلى ضلالتيا فوا فرقاوات أله وام ؛ فان 
0 هؤٌلاء على لاسن الصيور !لسر فلا َك من اللصر يح 5 من أهل البدعة 
والضلالة . ولا خق عليك أن بدعة طائفة هن أهل الآهوا. فى زماننا هذا كبعض 
ترزرئ "الضاعين الاستوغة فد يك الللستين!: ردعة حاية ف/الشباعة.والكف . 
م «الدعوزة"اليها بتشزرها فى الصحف وتو بيئها: "كل أتوااع النبتان: و'الرخرف: .افلا 
حول ولا قوة إلا بالله 
(+): فما كانيبين تللءاقو بحديقةا بالمد ائناة. روف العطحين أيضيا ناته بداب المعى 


ب إل ره لاق الراكة على لامطيل غالبا حب وحكةاذزك ١/١‏ 


ولكن الغالب فى هذه الفرق أنيشار الى أوصافهم ليحذرمنها » ويبتى الامر 
فى تعيينهم مر ”حَى كا فهمنا من الشر بعة . ولع ل عدم تعيينهمهو الا ولىالذى ينيغى 
أن يلنزم 0 عل الامة »كا سرت عليهم قباكهم فل يفضحوا فى الدنيا 
بها فى الحكر الغالب العام » وأمرنا بالستر على المذنيين مالم مُبدٍلنا صفحة لحلاف 
لالد سكرعن بو إسائيلء أنهمبعانواااذا أذنب أحده, ذنيا أصبح وعلى بابه 
معصيته مكتوبة » وكذلك فىشأن قراينهم » فإ نهم كانوا إذا قر بوها أ كانتالنا 
را ات غير المقبول » وفى ذلك افتضاح اننكل داك اوداك » 
كر مو هدماالة حا قمصضت 1 بها الاقة .وقد تالبك طائفة إراهواللكة 
نا :3 نوالا متوحي أسائد الام أن تكون ذنو بهم مستورة عن غيرهم » فلا 
يطلع علمها 5 أطلعوا هم على ذنوب غيرثم من شاف 
لالتوالكة رقنا ون الاو أطرر ث- مع أن أصحايها يلافك لكان 
, : 59 

فى ذلك داع الى الفرقة والو<سة » وعدم الالفة التى امر اللّه مها ورسوله حيث قال 
تعالق : ( واعتصموا نحيل الله حميعاً ولا تفركقوا ) وقال : ( فاتقوا الله وأمالتكوا 
دلت > م ) وقال فد 5006 و الذين فرقوا ديهم وكانوا 
0 ا ا 000 0 لجح اعد وق لقان واه زلا اضيا ظ را 
2 له 20 0 0 عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات الين ©» 0 
ا ا الل وا لئالد وال وواطاشة ينا الى 
ويك فيه مأ ف المحدبون نابا البر والصلة » وقد حاء فى قوله تعالى : 
( إن الذئن فقوا دبنهم وكانوا شيعا لدت منهم فى ثشىء ) الأية ! أنه روى عن 
عانسه واق هريرة - وهذا حديث عائشة - قالت قال رسول الله صلى الله عليه 

(5) أى بالستر فيها يا فى الاعتصام 

(؟) روآأه مس مع تقدم وتأخير 

١‏ ابا م وسوء ذات الين فانها الحالقة ) رواه الترمذى 


4 لوقه بالا ولق الإحتواد ز القالة اق ل نحل ) 


( والثانتى ) قثل 7 الاسلام ورك أهل الأوثان » على ضد: ما دلت عليه 
جاور لشو ةو ارافان القزانةوالعنة لإا خاءتا ن لاحك انل اهل ع 
فى الدنا والا ح<رة ة ناحون 34 وَأ "العلا ال ونان ارين 6 لمكم هؤلاء 1 
ؤلاء على الاطلاق فمما والعموم . فاذا كان النظر و 0 جزكنا لك 
قَضادة هذا اأقصد ان صاحيه احا لقواعدها 4 سا عن 17 8 ومن تأخل 
كلامهم فى مسألة التحكيم مع على بن أنى طالب وان 0 غير ها ظهر له 
5-5 روحهمعن الفضد ) وعدوطم عن الصواب 7 ولك ل ؛ وكذلك مناظرتهم 
0 ن. اعيددا العقين “وأشياةاذلاك 
١‏ فبذان وحهان < 5 وق الشرريت من مخالفتهم لقواعد الشر بعة الكلية اتباعا 
لامتشاهات 
وقذ د ال د 0 0 
ذه 1 
الصحاية ولغيرم » ومنهة سرى قتلهم لاحل الاسلام 3 أن الفاعل للفعل إدا 0 
أنه 0 أو حرام قليس بمؤمن » وأن لا حرام إلا مافى قوله ا 4 
ونا 2 50 ية ! وما سوى ذلك خلال » وأن الامام 5715 5 
رعيته كوم شاهدم وغانههم 04 وآن التق لا 12 ف 2 ولا قعل على الاطلاق 
والعموم » وأن الزاتى لا يرجم باطلاق » والقاذف لارجال لا بحد وإِنما بحد قاذف 
النساء خاصة , وأن الجاهل معدور”'" فى أحكام الفروع باطلاق ٠‏ وأناللّهسيبعث 
57 من العحم كات 200 عليه جملة واحدة رك سر لعة مل 8 
قد بكو ن 1 ا ا الطاعة در امود زمه 1ك ؛ وإنكارهم سورة يوسفمن 
ا ؛ وأشاه ذلك 6 وكلها خالفة الكثات خرغية أطلنة أو عاتة 


. ل ب اعسيمة‎ 0 ١ 
مهن ؛ فلا يعذر بالجهل حتى ولا فى الحكم نخروجه عن الاسلام .ولاق أ‎ 
حأسو ق لم فى الفروع‎ 


ان 


ا 1 رتفا نه أضا! قر أحد 5 
صلاتة مع صلاهم وضيامه مع انه ارنن ينذا لالقوان لا جاو 5 
را لمتحت لزاركاة ادها كرهي ريك ار أسزف إتجلقى عضلد يه 
0 تش "اراد ومثل البَذعة 1 در الخ » . فقد عرف عليه الصلاة 0 
لاء. كل طم علامة 30و ف أحمهم 0 و بدن من مذههم ‏ ف لامخانطة القن 
2 ش 
( أحدها ( اتباع ظواهر اله بن على غير تدير ولا 0 ق امفاطلدهاومعاقده 6 

والقطع ال 1 2 ارأي والنظر الأول 500١‏ 
رون انرا ا يجاو ّ حناجرم » ومعلوم أن هذا الرأى يصد عن انباع المق 
اقل ؛ ويضاد اللثى على الصراط المستقيي » ومن هنا ع من املوررانا 
دار المااجرى و اوقلل إن زيعة رظهرت: تعد الماثتين:. ألا ترى أن بق حجري على 
ل لك" عليه الصو والاسيات و لارضيتيى يديه الأدلة 1 كل 
الإطلاق والعموم . وتأمل' ماذ كره القتى فى صدر كتابه فى مشكل القرآن » 
ركاه فى مكل الحديثُ » بين لاث صحة هذا الالزام » فان ما ذ كره هنالك 
لحن مادى ‏ الرأى ف عرد الطواخ.! 
)١( .‏ _دواه الشيخانوأ بوداود باختلاف فبعض الألفاظ وهوفى شأنالخوارج 
أيضام فى الاعتصام 

رظ) رواية الخارى اف كابك استاة المرتدين أن عد التهاين ذى الويصرة 
بزيادة كلية بن قال للنى صلى الله عليه وسلم : اعدل ! وكان ذلك فى قسم ء 
شاك :5( :ويلك !ومن يعدل.إذا أل :أعدل:؟.) قال عبر دعق أضرب.عنقه . .فقال,* 
١‏ دعه فان له أككايا ) انظر بقية الحديث 

() ف الاعتصام : ومن البدع التى تتجارى بصاحبها كالكلب ما ذهب اليه 
الظادرية » على رأى من عدها من البدع 

(4) أى فلا بد للناظر من التدبر والنظر فى المقاصد حتى لا تنناقض السور 
لد رات عله + و لاجد الظادر :ود إلى هذا فيتطق علية الدينف 


زولك الأول/ق الاختواد د لاله التادية عنمن 
روى ما نبين هذا المنى » ذ كره ابن عيد البر بسند لم يَرسَه”' “وان كان غِيره قد. 
عردن الح ل لمان لسر أمى على بضم_وسبعين فرقة » أعظمه|"4 
فتنة الذين يقيسون الامور براهم » فيحلون الحرامءَ وبحر مون الحلال » فهذا 
نص على دول اولك العملية عت قوله 01000 عليه ا » وهو ظاهر 
ذان الف فى املك .من أضول الشريمة اللا قد قوط اكالم فى 101 
الأصول الاعتقادية فى هدم القواعد الشرعية 

وقد وحدنا فى ال مر إلعنه ة مايدلنا 09 بعض الفرق 007 ادي 
ألا 5 1 | مقصودة الدخول ته 4 ف له حاء ىَْ لد ا ل 0 20 الم أسمانق 
ع 
,نتعرف منهاأ 0 0 ف بدعة » خارج عن معتصى السب بعة 6. 
وكات ف إل 0 الصحبحة 3 شن ع مواضعها رء اداهتدىق للك ل م 36 
عر عا ورد التعيين ف بعضمأ “ك قال عليه الصلاة والسلام ف اكوا ع )0 0 من. 
ص ع هذا 9 5 رءون أله أن لا يجاوز وز حَناجرهم 1 5 ركرك الاسلام 4 


2 إن أل الراك 6 فرق كن الا,سلام 6 0 ل هن س6 6. 


3 1 الانساء أ 0 الرواءة ريك ش 
أشبع المؤلف الكلام على الحديث ورواياته فى الجزء الثالث من الاعتصام 

(؟) راجع المسألة الخامسة والعشرين فى الجز. الثالث من الاعتصام , لتبيين 
معى القماس المذموم قُّ الحخديث 

(+) -تأقى له فى العلامات التفصيلية فى الفصل التالى لهذا الفصل 

(4:) ذكره الإخارى فى التوحيد بتقدم وتأخير فى بعض جمله 


غير الكترك ريم عا تنةنهكم لموى واباع المقسايه ومفارقة الماعة //1 ١‏ 


0 الزيغ والغلال عن للق والميل 2 ادك نوزاما راجن فل العم فليسوا 
:"ذلك وما .ذاك الا باتباعهم أم المكعات ود 0 الامج ليت ابه 
3 5 0 5 3 0 "2 َ 

وأم الحكتات م م هو من الاصول الاعتقاديه أو المياية إد : خص,. 
لكان ذلاك ولا اليه ل بل 5-0 فى الصحيح 0 ابى هرربرة 6 قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين 
ا 3 وتفرقت النصارى عل إحدى أو 0 وسمعين فرقة 6 فاق من 
ا شري رن ارين سير ا ا 9 
ا لا 11 يلايل تع عل نين سنن مل 
سر ل على نالاثت وسدعين ماة .اهم قُّ التان إلا ملة واحدة 4 قالوا 5 ىو 
5 وَل الله ؟ قال 5 نا عليه ا «( الى عليه النى يا ظاهر 5 
الأصول الاعتقادية والعملية على الة ‏ لم حص من ذلك ثى* دون ثى' ٠.‏ وف 
أى داود ا : « وإن المي ستفدرق على لذت وسيعين تان وسبعون 
4 7 3 ّ مه 54 5 
فى النار» وواحدة فى الحنة » وهى الخهاءة » وهى عء: يم الرواية الى قبلها . وقد 


7 ا المقام هقانا أنالمتشابه لا بخص ماكان فقواعد الدين بليشمل: 
اآلك عبال استيقاة الاعتصام ذلك الا امن ا الثالت مر احعه م وزقال يهناك 
ار هر ال الت كات المواضمات نوع آخ من التعرر ) 

(؟) هو رواية لانى دأودم فى الاعتصام 

(ع) على الشك . قال ف الاعتصام ف المسألة التاسعة من الجزء الثالث ( الرواية 
الى اليك إن ادر اق 'الهرد كاضراق التصارى عل أجدى وسيعينفرقةأ) 

(4) ففيه تفسير الفرقة بالملة وهى المناسبة للمقام 

)ه( 3 فى المصا ببح عن عبد الله بن عمرو فى ترجمة الحسان 

)030 وروأ هثى المصابيح عن معاوية 

)07 الآن اك تيح اسيم الماعة هى ال ىاتبعت سبيله وسبيل أححاره صبلى أله عليه 
وس . وانظرتفسي ركاءة (الجماعة ) ف المساًلةالسادسةعشرةمن الجر ءالثالث ف الاعتصام 

الموافقات سج 4 مما 


١‏ الظلرف :الأ ولق الاجبا م اك ا 


الأقتم زعا نص خلبة القلمات فل الا مور الرافية الوه ة التتيةل_ؤلد السلرانة 
اليا ولا مأ يتعلق بالناسخ والمنسوخ . ولاغير كلك مم عن كزون 4 بل هو من 
جن ايد حل ع رشني الاتلف 1 إن لادادا! غز #اللجي] مونعا وف تارمو 
ذلك ما يذ كرون على عادنهم فى القصد الى تجرد العثيل ببعض الا"مثلة الداخلة 
عت تال ف اله فيصان الشريدة اذاا كان نقااأضل اطرد فعلالك اهلها ” 
1 : الدة 52 0 1 2 ١‏ 
واضح قف معظمها 5 حا ء بعص المواضع فيهأ مم بمقدى ظاهره غالفة ما اطرد 
فذلك من اليدود فى اللتشاببات الى يتمع اناعها يلاى اجنانيا مض لماعمو 
بارضة بينها وبين 0 المقررة والقواعد المطردة » فاذا اعتمد على ل 
دجامو التوادفك 53 شكاك لل 0 القيرقات الام رطا ملو 11 
المكافالنهد ولاتعارض فى-ته . ودل على ذلك قوله تعالى: ( منة اكب شككانا 
هن آم الكتاب ) لعل المحكم وهو الواضح المعنى الذى لا إشكالة فيه 
ولال وتام هوالام والأصل” امرجوع اليه قل الا نا 000 
يريك ولت بأم ولا معظم فى اذا قلانا كك 9 غير أن اتباع المتشابه ف اشن 
لل اك 2 سما اولظ ادا رو سر يللاه راو ا 
أى فالا .بة أصل عام شامل لما ذكر ومالم يذكر 
6 #لمويداه غمشاجة الخلوكى لطت وو اتناك 1ر5 كر كرد 
مقرر واضح . وجاء فى الحديث قوله ( ينزل ربنا الى سماء الدنيا الخ ) فبذا يق 
اناعة إلا لد فم ال معاوعةة اله حل الاق امقر كاتا أن نكل هذا ال ىالعالم 
سبحانه بمراده قتفوض ٠‏ أو نؤوله ونرده الى أصل آخر ثابت بتقدير مضاف أو 
غيرة . ورهداءق الاال كثير. قترى احاديت طام جا خالفة ماهر من أصيلن 
الاأعمال ؛ فيجرى فبا مثل هذا ؛ لكن المختر مما وصل اليه ستعمل هدم ار نات 
فى نقض الكليات توصلا الى غزضه وستأتى ذلك أمثلة كثيرة فى الفصل التالى 
(؟) إشارة الى مارواه المؤاف فالاءتصام عنه صلٍ الله عليه وس ( إنالقرآن 
#سدق بعضه بعضا : ماعلمتم منه فاقباوه » ومالم تعلموا منه فكلوه الى عالمه ) 


خطأ غير امنود ز يغ » سيبه حكيم 


ا دن غير إحاطة ععانها ولا راجع 00 الافتقار المها 6 ولا 2 ا ره 


ا موى واتباع المنشابه ومفارقة الججاعة 11/8 


عنهم فى فهمها » ولا راجع الى الله ورسوله فى أمرها 5 قال ( فان تنازعتم 20 
3 وه إل الله وارسول )كدالاية 'التويكونن الحاماق: عن “ذلك “بسكن «الا هواء 
الكامنة النفوس » الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة 
والاعتراف بالعح: وما 1 يصل اليه عل الناظر و يعسن علىهدا الحهل عقاصدالشر إلعة 
١ 0 .‏ .2 ا .0 ٠.‏ 95 

وتوم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال تنيجة الطلب '"؟ فإن 7 العاقل قلما يخاطر 
بنفسه فى اقتحام امهالاك مع العلم بأنه مخاطر 

وأصل هذا القسم تررق قوله انه 0 : 1 كز ياادئع ار لعا كه المكتائقة 
0-0 ا 1 أم الكتاب 0 حر ا ات) إل إبه ! وى الصحيح 
اد اسل اش عليه ,ولس أ هذه الا ية 0 : « فاذا 0 لين رن 
ماتشابه منه فأولئك الذين سصّ الله فاحذروم 47> » . والتشابه 2" فى الفرآن 


اشر العا لات الا مو قايل للتغئير . ويستدل عل ذلك ل 
الاحكام تتخير بتذير الزمان ؛ وقوله صبالله عليدوسلم ( إذا أمرتكم بثىء م نأمور 
دنيا م فانما أنا بشر ) وقوطم درء المفاسد مقدم على جاب المصاح كر 
هذه الآمور على غير وجهتها ول يرجع الى أهل العلم مها ليفبم معناها » فهدم هذا 
الشريعة كلبا و يبق بيده من كلياتها سوى أن الشريعة وضعت للمصاحة . وطبعا 
المصلحة هى مايوافق هواه ومايظهر له ببادى الرأى ؛ لا“نه لايفهم مقاصد الشريعة 
إلا ما بزعمه هو مقصدا ومصلحة 

)01 بل يرجع الها رجو ع الاستظهار با على صحة غرضه فالنازلة . فالمقصود 
اع سيل الدليل عىاره وال فرن|دلل اضرا 
عدء ف المسالة الثالثة عثيرة من كتاب الا “دلة 

(؟) أى طلب العل 

0 أى فهذا التوهم بجعله يفوم أنه لا يخاطر بعمله . ولو كان يهم أنه يخاطر. 
مالخاطر 5لا ن العاقل الخ 

له روآه مسلم وأبو داود والترمذى وقال حسن حص , 

2ك الااعم من الحقيق والاضافى . وقوله ) بل هو من جملة الخ ( ىق أت 


/) الطرف. الآ ول افق الأنجباد ( النالة التامية) 


بعض الحديث وفوت بعضه » وهذه الاشياء ترجم الى ('2 معنى ما تقدم ذا صح 
9 فى المواضع المختاف فيها علل حقيقة » فا نه ٠"(‏ قد يقع لحلاف بسببالاجتهاد 
فى الو مامه كو ذة قتغتل؟اقاجف! ::واذلتكان عل نهدا اورجه نظاو 3 
حلاف الوجه الااول 
3 القسم الثانى وهى : 
المسألة التاسعة 6 
فيعرض فيه أن 1 فى صاحيه أو عتقد هوق 1 0 اهلا الا<مهاد 

و قوله معتد به ؛ وتالون عالفتة ثارة 0 6 وَحَو التنك ؛وؤتارة ىق كين 
مك كنات التررية 0 العامة 6 كانت م ن أصو ل الاعتنادات أوالا ]ل ” 
ا ع 0 م! فىهدم كلئاعها » <دى لصبرمم اناك ما ظهرله بد ببادىء 
اك فه ماراقصر عله ورد كين اث اطاط 
الحيى اووجر اديت ا وان سنا 1 جطاء لمعي الم أد رواتادر لدف لكا 
غير ماع بعض الحديث وفوات بعضه ؛ فعذره فى هذا أنه لم يسمع كل الحديث 

)1 أى لان الدائل الذي رو جد عد ثىء ع هده العلل ل عد اد لاد 0 
له ٠‏ وقد لايس فلا ترجع الى ماتقدم ٠‏ فكون الخلاف 
الخال من (أغتار هذه الاذاة وعدم اعتبارها بناء على الخلاففىو جود هذه العلل 
فهبا وعدم وجودها معتدا به خلافا . وهذأ وجه كلام أبن السيد ف عدف هذا 
الموضع من أسبابه 

60 يان اعد داك من أسات الخلافك 

() أى وقد عرفت فى كتاب الآدلة أنه يحب اعتبار الجزئيات بكلياتها » فلا 
ينض جز قاعدة كلية ؛ قسألة العسل الذى +يوافق الصفراوى الذنىشربه لايتقض 
مع قوله تعالى ( فيه شفا. للناس ) القاعدة الكلية وهى أن الشارع لا تخير خبرا 
يغاير الخبر عنه . ولابد من رجع الدليل الجزثى الى كلى آخر بأن يقيد هذا المطلق 
ويقالفيه مالم يكنصفراويا مثلا » أو يوكل فبمه الىالله 'لعالم بما أراد مبذهالجرئيات 
مع أن الآآبة ليس فيا تعميم نفعه جميع الناس . ومن الشاهد لليؤلف ما قاله بعض 
ال د فى هذا الزمان . أنه لا يوجد حك 


31د اك لد طن اسعاك لخاد ف )لمت بغار المتتدر “010/3 


فإن قبل : فماذا !عرف من الا قوال ما هو كذ لك مما ليس كذ لك ؟ 

#الوامىم فين وظائف الحتهدين » فهم اا رقو عا و اموا بعالتي ويرام 
غيرم فلا عب بذهم فى هذا القام ٠:‏ وإإقذافا سل 1 أن( اللخالقة.زلابدلة الشرعية على 
فق الااقوال ع لدليل قطعى من نص متوائر أواجاع قطمى 
فى حكم كا هد اما وكون غيها التلئن: على لاله" الفا املطاوية. , 
ار لاد والهاين 1ق قغوابنا لالط قط ' فلا إشكال .فق اطراحه» 
لتك الملا رعا ذا كزوء القطية علتهدوغل افيه ء؛لا للاعتداديه"..وأم الف 
وله الكت جك 1قر1ي ول الفورار ابينة "وين با اعتينة طاعبظه؟ من 
القياس أو غيره 

فإن قيل : فبل لغير المحتهد من المتفقبين فى ذلك ضابط يعتمده أه لو 

تال نالفلا رع زاماؤ أن ماكان تطيذوذا “ف اللا قواك غلطا 'وزلأة 

ليل حذااق السر يع 5 الأمر أن أحما بها منفردون بها . قاما يساعدم عليها 
در انا نا انث مالك كول عن عامة الاامة فليكن اتاد ك رأث المق 
مع السواد الاعظم ادن : لمن التلدين 


دن 
افيد دا المكان من أسبان انذاؤفقا جنث اكد هلاه 
يعار ناد الااسائ وفك المد سم كل المي اوم الشف 


وقل عد 


والو| وك كراب 3 والتصحيف”' 3 ةقانا 0 دمن 6 أرملية 3 وسماع 


0:5 7 0 00 ا 55 خلانا تاج لاجتباداجتهد والموازنة الخ 
المرجع فى مثل ذلك للمجتهد 

(9) التصحيف من -الراوى غير التقل عن كتاب عرف فيه التصحيف 
فهو علة أخرى 

(*) أى أن الراوى مع علمه بباق الحديث أو سيبه يسقطه لغرض صطيح فى 


ابل (الناألك اتامتط ب فطل 00و" يمتبر خلافه خلان 


بأ قال قاتغ “فا تاعبق الدره بالدرهمين 0 بد ؟ فقالوا:: حرام +-فقال. , 
80 مولا زاوه سبو انوا وهم يأ كاون الحرام » فبقوا وانتقطمت 
ححتهم ذا ما ع ١‏ 

ولاك تاذ ف الجارلك )"كان الله اننال يفول : ( فإن تنازعتم فى ىه 
دوك" إن الله" والرسون ' الآية . فاذا كان يبنا ظاهراً أن قول الا 1 قال 
للقران أو للسئة لم بسح الاعز را ا 0 خا ع ا 
القائى إذا خالف النص أو الإجماع , مع أن حككه مبنى” على الظواهر مع إمكان. 
خلاف الظاهر ؛ ولا ينقض مع افلكلاعو لاني اد وان لو لذن علدا ل 
الحا 5 تناقض”2 نض حكمه ٠‏ ولكن ينقض مع مخالفة الادلةء لأندحكم 4 


بايا 
فصل 


و )نه لا ,يضح اعمادها 0 0 المسنامل الددرعية 3 لانها 4 خلكرة ف 


| 
ضما حرها 


ل الصاو ولك 1 ا ل 00 
الجتهاد فهولم يضادق فيه خلا :“قضارت فى نسبتها :الى الشرع كاقوال غير 
اا 5.5 مخراك عكرت اوور ال ل اديه و ب 0 
القام وى أذا حسف وام اذا صسدرت عن تجرد خفاء الذليل أو عدم مصادفته 
فلا . فإذلك قيل إنة لا يصح أن يعتتد مها فى الحلاف »5 لم يعتد السلف الم 
باالحلاف فى اله ريا الفضل » والمتعة » ومحاتى النساء » فاق ]هوام لاملل 
ختع اننا اكت كن ين كا 2 

5 وإلا لصح النظر فى النقض أيضا وفى نقض النقض ويتسلسل ء فلا ينفذ 
حم : فتعطل المصا 

(؟) لأانها ليست ظنية ؛ بل من القطعيات الى لمتتردد بين طرف الننى والاثبات 


3 فى قد 5لا بنيغية؟ أن ينتقص سنا ١/١‏ 


التقسر”' ».ولا أن يشنع عليه بها ؛ ولا ينتقص من أجلها » أو يعتقد فيه الإقدام 
على الخالفة بحتا » فان هذا كله خلاف ما تقتفى رتبته فى الدين » وقد تقدم من 
كلام معاذ بن 1 سكة العا الح 
00 إن الارك1كيال: كنا العكرفة فتاطر وني فى ذلاك 
- يعى فى النبيذ التاف فيه -- فقلت لهم : تعالوا فليحتج الحتج منكم عمن شاء 
ساب النبى صلى الله عليه وس بالرخصة ء فإن لم نبين الردعليه عن ذلك الرجل 
بشدة”؟؟ صمت عنه فاحتحوا . فا جاءوا عن واحد برخصة الا جئناهم بشدة » فلما 
ل يق 5 افك حك مشوم الا عيك الله بن مسعود 4 ولس احتحاجهم عنه فؤرخصة 
النبيذ بثئى” يصح عنه . قال ابن المبارك فقات للمحتج عنه فى الرخصة : يا أحق ! 


ات 
1-1 


2 أن | 5 ا لاسا فال وات 0 00 ف ن الى 


اك 0 : فامشى والشمى وستواغدة معهنا 2 بون 
اي ل 0 0 1 6 - : 3 8 

كك 2 كت 30 6 0 الادتحاح لسهيةكة الرحال » فر برحل فى الاسلام 
7 ا رك 6 2 2 0 
8 مسكخطجهده 7 1 0 8 و - 00 ع 3 : 0 02 

«منا قنه 1 كذ 8 4 ان 5 0 زله 2 أفللا حك ان حسم مأ ؟َ فان 5 


علا ط 0 وحابر بن سيد بوكر 2 ؟ قالوا : كا نوأ 


: 
7 


00 0 | ؟ووقد جعل د[ كل رساك هذا العا الوقو قن :دوك أتضل 
المبالغة فى البحث عن النصوص . يعتى حيث يصح أن يقال إنه لم يبذل غاية الوسع 
والاجتباد يتوتف عليه . فاذا لم يقم ببذل أقصى الوسع ووقف عند حد كان يمكنه 
تجاوزه فى البحث يكون مقصرا وغير آت >قيقة الاجتهاد » فكون ماوما قطعا . 
يؤيد هذا قوله أول الفصل التالى ( انها لم تصدر فى الحقيقة عن اجتهاد ) أماعدم 
. «التشنيع وعدم الانتقاص فسان للا دلة السابقة 

(9) وهو أن ذلك يكون إعانة للقسطان عليه وذلك لاجوز 

(ع) تأبيد للينا. الأاول 

استايل الريصضة فى كمه 

عزه) ) استفهام الكارى أى يأزم على را بك أنبمكانوا يشر بون اجر رم 


١/*‏ (المسآلة الثامنة - فصل )فلايةادفى زلته» كا لاينبغى أن ينتقص بسببها 


وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العام . وأ كثرماتكون 
عند الغفلة عن اعتبار”'* مقاصد الشارع فى ذلك المءنى الذى اجتهدفيه » والوقوف 
عزن افع المبالغت نيه لتحت عن النصوض رفيا و ابعر ولإن, كنرك بع كاد 
ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور لكن مما ينبنى عليه فى الاتباع لقوله فيه خطر 
عظيم . وقد قال الغزالى إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهى فى نفسم|صغيرة » 
اماو قفي ادب 2 العا ليا درك العا وي 
شره مستطيرا فى العام أياماً متطاولة » فطوبى لمن إذا مات مانت معه ذنوبه . 
وهكناا لمن مستمر فى زلته فى الفتيا من باب أولى » فا نه رما خفى على العالم 
حت اليه او عد !الاق د السام و رصن مالقيه فنصي ذلك إل إن 
قوله شرعاً يتقلد » وقولا يعتبر فى مسائل الحلاف » فر بما رّجع عنه وتبينله الحق » 


فريك هناك باق لماج تسو ضال اليه تلؤفة فل ام باتعا تملك 


فل 
إذا لدت هذ اقاتان مر النظراى طون انير عل اعد انالا صل لوست )ا أن 
زله العام إلا لصح اعمادها من ديه ولا الا حك م م 5-0 له 4 ودلا ةا لأا موضوعة 
على الحالفة لله رع ؛ فلدالت عدت زله 6 و إلا 6 معتدً] 5 م جعل طاهذه 


الزتئة ء ولا.نسب الى صاحيها الزلل قهاء كا أنه لا يذبغى أن ينسب صاحها إلى 


كات 
50 يي لصا ال هناتق ع ااطلق كاهو اللو ياف 
لق لذأوها أو تلكا ره وى كد اإراقام كسرفي لان الثم امول بد عون وو 
زه الحا ركتبي امزال من د كانه له لم يعتدبه زلة ‏ مع أنه كذلك ‏ 
لآن الذي ترسك عل لل تطبيق الاحكام الشرعية على مناطاتها من الفساد وضياع 
الحقوق أخف هن الخطأ فى الكليات , لأانها تعم وذلك بخص 
(؟) ولذلك كره مالك كتاءة الفقه عنه 


خجلا دين رلة م كنا لو التطضير أو العقلة 156 


الشيطان قد يتكلم على اسان الحكيم بكامة الضلالة » وقد يقول المنافق' الحق» 
كول أفرة > راد ينا لجان اهلا اط رو ل خالواة: كيفك ٠ن‏ بنة الحكي 
قال 2 هى كاة 0 و#ككو نا 6 وتقولون ما هده 1 ؟أفاخَووا زبعتة » ولا 
لد ا عنه » فا نه عاك أن تقءاو أنيراجم الو اوقا لان التازض ' 

ا رك 1 8ص سر 
)0 فت 3 عند تلان د لقم 00 بالقران م6 ودنما تقطم اعناقكم 
فأما زلة المالل”'" فاإن اهتدى فلا تقلدوه وبتكم » تقولون نصنم مل ما يصنع 
فلان » ونتهى عم ينتهى عنه فلان “وان املا قاد قطدرا | إياسك اشير 
لعا التناطان» الددييك" !تعن لبن عائن” 1" للد تباع ات رات العالم . 
قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم شيئاً برأيه » ثم يحد م ن هوأءل د أل 
صلى ا عن الاتباع ) وعء ن ابن المخارك رت 
ل يد 00 0 افد العنييها 
كلت اله ا ادن يوق “نوكن ار شعو بخان واه لاد أ نذا 
6 بسر ماق ا سن 5-7 مافى ابن سير يبن اجتمع فيك مط : 
وقال ماهد والحكم بن عبينة ومالاك : د لقن ل من 0 الله إلا 1 
بان تداعا لا ايه ملك اش اعلده روسل وتوقال ملعا الى إناجدت 
رخص ةكل عام لمشت ]كل اننال طكيز ,تكله اله ؟ سد اراق لولاا 
. ٍ 3 / كا - : 00200 


02 (إنى أخافعل, أمتى من ثلاث : من زلة عالم: ومن هوى مع » ومن حم 
جا بر ) رواه البزار والطبرانى من براق وكتار دن لكين الله وهووأه . وقد حسنها 
الترمذى فى مواضع . وسمحها فى موضع فأتكر عليه . واحتج مها ابن خزعة فى 
صصحه أه ترغيب ّ' 

(؟) قله فىكتابه ( بيان العلل ) كات سلمان اللذاكور بخاطت :بف [الخااا 
ان خرف ركان المؤلف جع لهذه االخض _ 2 المةلمل م ؤلات: العليارا تر لوول 
ةل ا ات رلا 


يلد الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثامنة ) 
المسألة الثامنة د 


فيعرض فيه الخطأ فى الاحتهاد إما مخفاء ”'؟ بعض الادلة <تى يتوهم فيه مالم 
]نا ”ا الاطلاع عليه جلة 

وحكم هذا القدم مء 0 كلام الااصوليين إن كف لاطي ا 1 
إن كان هو ام كل ) 2 ل الى» فا نه جاء 
فى بعض الحديث عن النى صلى لله عليه ا فرلرى لاعي عا 
الصلاة والسلام أنه قال : « اة 5 مى كن د عالت : 
قالوا راك ل لاف علبي منبرلة العالى » ومن حكم جائر» 


ومن 1 متب 5 تعن م د ثارت مبدمن الدرين : زلة العام كحلا 
منافق بالقران « وأعة مضلون » وعن 0 الدرداء : « إن تما ل لتك زله 
العام 4 أو حدال المنافق بالقران 4 05 وعلىالقران باه 5 الطر بسى « , 
فكان سافن عل يكول لعلنطهة كندا : «وإيا؟ 2 الحكيم 6 ول 

01 (0) وقد كدر ن هداك من عدم بذل الوسع ولمن "التفصير 01 هد 
واجب على المجترد ناد الاشارة البه وله و | 0 يكونذ لك عند الغفلة ع 

09 فنتقض ٍ لك 1 شه إذا صادم أجماعا ١‏ نض فاخلقاا وكا جلا ١‏ و 
قواعد الشريعة ويبطل أثر الفتوى أيضا إن ل يكن حم حاى بل إفتاء 

(4) كتحرجم الحلال وتحليل الحرام مصادمة لقاطع أبسا؟ كملا المع اانا 
وكتحرم الطببات من الرزق وهكذا 

(ه) أى فاما اتقاء زلة العالم فطريقه أن إن ظنذم نه الخير وأنه موقق ء قلا 
تتسلموا له ؛ فر بماجرهالاستسلام الىالزيغ واتباع ال حوى . وانظنتتم بهالخطاً والزيغ 
فلاتظهروا له مام الجفوة وشدةالغاظة فربما جره هذا إلىالعادى فى العناد وخلع زربقة 
ارق غير فا عي جات ف إن ا م إهدرهد| اضات الاي قزل 50 
المنسوبين للعلماء فى زماننا هذا ء فانهم لما قرروا حذف امه من عدادم أعانوا عليه 
الله من زيغ القلوب بعد الحدابة ٠.‏ 


00 للشر بعة : ووحه كلكا أن العلماء 600 ل يزالوا شارون ف م 0 
ليس من الفقهاء 34 واعا اعتيروا اهل المحرفة 8 قإروا فيه خاضة »6 وهو التقليد طُ 
5 المناط 

فالحاصل أندانما يلزم فى هذا الاجتهاد المعرفة مقاصد الْحتّهد فيه» 5 أنه فى 
الأوّلين 7" كذلك ؛ فالاجتهاد فى الاستنباط من الالفاظ الشرعية يازم فيه 
'المعرفة عقاصد ذلاك امام 6 هن الوحه الذى يتعاق يه الك لا دن وحه غبره 
.وهو ظاهر 

المسألة السابعة د 

الاجتهاد الواقم فى الشر بعة ضر بان : « أحدهما » الاجتهاد العتبر شرعا » 
.وهو الصادر عن حل الدين اضطلعوا ععرفة ما يغتقر اليه الاحضاذ » وهذأ هوالدى 
احقدم الكلام فيه « والثابى » غير المعتير » وهو الصادر عمن ليس عازف 2 
اداه لان حفيفته أله رأى عجرد التشعق والاغراض ١‏ أوضط 
فى عماية » واتياع ل ل راق صدر على هذا الوجه فلامريةفى عدم اعتباره 
1 0 ُ كك 5 0 ال 
لا نه ضد الحق الذى أنزل اله »كا قال تعالى : ( وأن احكم بينهم با أنزل الله 

5 ا 3 6 0 - 3 67 
ولا تتمع أهواءم ) داك كان لاباقاود إنا جعلناك خليفة فى الار ض فاحكم 
0 الناس كدق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل للم ( الآية إ وهنا على 
9 ك5 ندع ولك قداينثا فى كل واحد من القسمين قسم انا 
لقم الول وثى : 3 

)١(‏ أى مطلقا جتبدين ومقلدين 


م الطرك الأول فى الالجتهاة (الباله انادلة) 
القراءات » والصانع فىمعرفة عيوب الصناعات . والطبيب فالعلم الا دوا الك 
وغرفاء الاسؤات> ىاقدلاقة َ_ السلع ومداخل العيوب فبها » والعاد فىصحةالقسمة 
وا ماسح فى تقدير الأرضين » ونحوها » كل هذا وما أشبههما يعرف به مناط الحكم 
الشرعى غير فضطر الى العم بالعر ببة » ولا العم عقاصد الشر يعة » وإن كان اجماع 
ذلك كالا.فى المحتهد .. . < 
والدليل على ذلك 2١١‏ ما تقدم من أنه لوكان لازم 7" ل يوجد مهد إلانى 
التدرة» :إن عو اعال غادة ران تدكا نفل حرق القاددت كادم عليه السلام 
عن عه ارنه: ال جعاء كلها ؛ ولا كلام فيه . وأيضاً إن لزم فى هذا الاجتهاد العل 
5 وه 2 0 
عقأصد الشارع لزم 0 طَِ وضناعة ان لا تعرف إلا بعد المعرفة بدلاك ؛ 
3 5 ا ع 52 2 3 ٠ 1 5 ١‏ 20 
إد فرض من أزوم ال مأ العم : ا الشارع » وذلك باطل شا ادى النه 


مله . فقد حصلت العلوم ووجدت من المهال؟ بالشر يه والموبية! :> ومن "الكنا 


بت 


0 7 على عدم الافتقار الى العم رن 

(9) .أى لمن يحتهد فى الاحكام الشرعبة بأى نوع من أنواع الاجتهاد نو ا أ كان 
كفي رفاظ آم غيره © لوكان ارما له أن يكون مجتهدا فىكل عل يتعلق هالاجتهاد 
أ تعلق ك0 لم بوجد مجتهد الخ . هذا ما تقدم الول د عل غير هذأ 
الموضع ولايخنى أنالكلام هبنا ليس فمايتوقف عليه مطلق الاجتباد بل خصوص 
توقف تحقيق المناط على الوصفين . وقد تقدملهفىحقيق المناط العام أنارتفاعه تتعطل 
بسيه التكالي ف كلها أو أ كثرها فلولزم الشرطان فى تحقيق المناط لتعطلت أ كثر 
التكالت 1د الملل تكسا هد الحو الدليل لكان طاهرا ول كان ان 
يقال إذا توقف الاجتهاد بأى نوع منه عليهما لم يوجد جتبد . كيف وهما الركنان فى 
2 أنواع الا<مماد ؟ 

2 أى والعربية بدليل قوله بعد ( ووجدت من الجهال 'ا لشريعةوالعربية ) 
2 فضلا عن مفقاصد الشريعة ؛ فقّد أدرج العرية يكل لال وعدا الدلا 

صا لاقامته على الدعوبين 

0 8 هو الذى قلنا إنه ,توقف عليه حقيق المناط . 


لاله ا دسة) 0 2 اد جات الماطالات تفلغع) الغةولاع] متامدالء 
(المسالةالساد )الا حمهاد: مق ط لايتوقف على الاغةولاعلى | دالشارع 16 ١‏ 


على فرض أنمم لم يباغوا فى كلام العرب مباغ لون : قامط اذا زياهواء ناكا 
ثريبة تلد إتكاق انادف منة اجتهادهم على الاطلاق واللّه أعل. ‏ 


المسألة السادسة © 
قد تعلق الاجبهاد بتحقيق المناط » قلا يفتقر فى ذلاكت الى الع[ مقاضدالشارع 
0 1 لا شتمن شبه ان معرقة 1 العر 37 4 0 المقصدود 0 هنا الاحمهاد عا هو 
ْ (ش : 
ابم بالملوضوع على ماهو عليه ؛ وإعا يفقتقر فيه الى الع يما ل اعرف ذلاك اموه 0 
ار وتوت الجرنة مدر فازيران يمكون الحيبيعارنا وجهداً من 
ثلاث المهة البى ينظرفيها » ليتنزل الك مالشرعى على وفقذاك المقتفى ؛ كالمحدث 
العارىف بأحوال الاميننا ليك وطرقها 6 وصحيحهأ 0 سقيمها 6 وما حاسم 4 م 
0 0 به © فهنا العدار اج ماده فى هو عارف به 6 كان عاما | نالع رابية 


ان ا | مقاصد الس 00 كد اناا كته 


4 الختر انه ,لطر صل‎ ٠ خذ هذا الال لزيادة الايضاح : الحم الدع عى أن‎ )١١ 

1 روه لشب ان الما بض أه فى التيهم فاذأ ' اق ة الحم المتوع 
ال أ رص لير حصي الاي لز خصل 2 فاننا 0 ج الى اللغة العرية ولا الى 
مدرفة مقاصد الشرع'ى باب التيمم فضلا عن سائر 2 أب ؛ إعا يرم أن تدرف 
بالعاريى اللوصل هل حصل در فتحمق المناط ؟ أم لا فلا تحقق ؟ ولا شآن 
25 ك5 داكا تدر فك الكارت ف اأشخص شه أو ولدامتاام 
أو بر بر طنت كارف 

(؟) كيف هذا مع أن الترجيح ات 55 :5 تكسا كا اللا 11 لا“ لفاح" 
كن مادل بالحقيقة يحتيج به ولا يحتج بما عارضه الدال بامجاز . وهكذا . فلابد 
فى هذا التوع من عل 5 الترجييم بالاسناد فقد يسل فيه عدم التوقف على 
شرط العرببة 

(*) قد لايم فى بعض دور الترجيح الحم 07 عل من مراجعتها فى مثل 
المنباج للبيضاوى 

نلا تارجم لارواية الصرفة . أو إلى ضوابط تعين دفية النطق 
بالكليات مثلا 


2 الطرنك الأول فى الا بتار انالك لسار ) 


لين غلية وجرا الأمطن الماوقذا يوسف جسن الو بالداة 7" الرطوضي كا بلناواك] 
وم . الما 5 ويؤخد ذلك 17 5 وما سواه لي أل ا 
هٍ 3 هذا 22 "' يرجم الاجنهاد المنسوب الى أصحاب الائمة التجتهدين 

كان لفاس دا: قِ مذهبت كالاك 4 وأنى ده وسف وحهد ل ان فمذهب 
أ ود الى والمو يطى فى مذهب الشافعى ؛ فاهم عل شارك عم 
بأعنون” ا اصول إمامهم وم ع عليه ف فهم ألفاظ الشر بعة 2 ويشرعون مساق 
ولتصدرون التتاوق عل لعتدى ذلك :وقد قثن الناسن أنظارم وفتاوسهم وعماوا 
على تاها حالفت مذهب إمامهم 1 وافقته : و إغا كان كنك و فهموأ 
مقاصد الشرع فى وضع الاحكام » ولولا ذلك ل بحل لم الاقدام على الاجماد 
والفتوى » .ولاحل أن فى زماهم وان بعدمم من لدف أن يغرثم عل ذلك أ 
ولا 0 عن الانكار عليوم على الخصوص : فلم م يكن دىء من ذلك دل 
غل أن م أقدلوا عليه من ذلاك كانوا لا بالأقدام به . فالاحهاد مهم ون 
كان مايل و فى فهم مقاصد الشريعة مبالةهم صحيح لا إشكال فيه . هذا 

)ع ند أنه إنها محتاج اناما : ال اللعه العو يداف ل 2 انه 
اللاصل المتيشن عليه .مدر فه العلة [13 قت اعضو فة أو رتكا 1لا كان 
أعبال القائس فلا تحتاج الى اللغة والاصل والعلة إذا كان تكذلك يمكن أن يو خذا 
مسلمين وإذ ذاك فلا يحتاج الى اللغة أصلا 

)١(‏ أى الثانى وهو المتعلق بالمعانى والمصالح الخ . وقوله ( يأخذون أصول 
إمامهم ) أى مسلية لانحث لحم فيباءإنمايحثون تفار يعباحتىفما فرعه نفس الامام 
صاحب هذه الآصول ؛ وقد خالفونه فى تفريعه ؛ بعى أنه يقتضى انم لاير جعون 
الى النصوص التفصيلية وأن اجتهادهُم منحصر فى التفريع على تلك الاصول المسامة 
3 نهم لو رجعوا الى النصوص لكان الواجب توفر شرط العربية . فهل الواقع 
كذلك وأنبم لايتعلقون بالنصوص مطلقا فى اجتبادهم ؟ هذا حتاج الى استقرا. » 
وقلنا ننه الايية ذاء 


الاستنباط من المعانى لا يتوقف على عل العر ببة بل علىعل المقاصد الشرعية ١17‏ 


الألفاظ بحسب ما يفهم من الالفاظ الشرعية » وألفاظ الشارع امؤدية لمقتضياتها 
عر بية » فلا يمكن من ليس بعربى أن يفهم لسان العرب »5 لايمكن التفاهم بين 
العر بى والبر برى أو الرومى أو العبرانى حتى يعرف كل واحد مقتغبى لسان صاحبه 
انان ده لاد ف كو فى نميا فار ختمن ذلك لننان. دزت 
غيره فإذاً من فهم مقاصد الشرع من وضع الاأحكام » و بلح فيا رتبة العلل مها » 
ا 00 لاس را امار تلان الا عع )قاد فرق ).ينه بو يبن 
من فهمها من طريق اللسان العربى . ولذلاك يوقم المجتهدون الاحكام المرعية 
على الوقائم القولية التى ليست بعر بية ؛ ويمتبرون”" الا لفاظ كساان 5 
ا ل :77 ناح ةا متعضيات الألداظ لاقي 

(1) تأمل فى وجه التوفيق بينهذا وبينماسيق له حيشقال:يتوتف فم الشريعة 
<ق الفبم على فهم اللغة العربية حق الفبم وقال فم مك أضاء]ن الدجنباة تورف 
عبلىوصفين العم مقاصد الششريعة » والهكن من الاستنباط وهذا إبما يكونبواسطة 
معارف خاصة » وان هذه المعارف وسيلة الى معرفة المقاصد . ثم قال إن أوجب 
الوسائط اللغة العربية الخ 

(؟) أى فيس ألونعماتدك عليه فى بجارى عرف أهابا مع أما غير عربية وبعد 
فبل هذا غير تحقيق المناط ؟ وسيأتى له فى المسألة الثانية أنه لاحتاج الى واحد من 
الا“مرين : لافهم مقاصد الشريعة» ولا اللغة العربية ٠‏ 

() اذا كان ثبوت العلة بالسبر والتقسم أو المناسبة المسعى بتخريج المناط 
فربما يسم فى بالق الوائ 3 ا دنا ى لظ | انظ نار التعاراق 
بها الكتيرة اقلا يظهي للانهالابدئيمن الرجووع !الى النضن:الذى أفاد ذلك + 

2 ات بكاف » وعلى فرض كفايته لابد له من امرزاء الصوضر 

كنا من دفع فساد الاعتان وإفساد الوضع » وهمأ َم اعتراضات القيامن + 

اقرع لي سادوضي لشرظ العربيةا 7 لايتم له إجراء القياس وامحافظة 
على نتيجته إلا لعدم مصادمته للنصوص مطلقا فى أى قياس كان . وهذا مايءود 
عل ارات أيضا بالتوتف 6 أشنا اليه 


بذكا الطرف الاول فى الاجتهاد ( المسألة الخامسة ) 


الاختلاف أن يفى» ولا يجوز من لايس الأقاويل أن يقولهذا لضم مر 
سعيك بن أى غروية : من ل إسهعم اتدل فللا تبعذه 5 ٠.‏ وعن قبيصة دن. 
عقية ٠:‏ : لايفلح من لايعرف حافك النا س2 

م ل 0 وحاضاء بمعرفة 8 ال ا 
ا م نحد هذا 0 2 0 وعيره 


المسألة الخامسة27© يي 


الأحياة إن قلق بالاستشاط من التصو 0 فلابد من اشتراط العم بالعز ريه فد 
وإن تعلق بالعاى من المصالح والمفاسد 2< ردة عن ا النصوصق ا 1 
من صاحب لخاد فى النصوص فلا يازم فى ذلك العز بالعر ببة »وإعا يلزم العز 
1 | : أ 
عمقاصد الشرع من الشر بعة جهاة وتفصيلا 9 اه 
: 58 : 2 ل ا 2 
والأليل عل ” ' عدم الاشتراط فى ع الإريهان ع الغر مة| عافد مقتضيات 
(9) هذه المسألة والتى. بعدها تكميل لللسألةالثانية ؛ يقيد.هما اشتراط الوصفين 
العا ف الاخعادة وب اتنا قد يرتفعان معا وقد ير تفع أحدهما ويبق نوع 
من الاجتراد وأ ناشت [طيما [ عا هرق بقن أت اعد ور 12 نا لكا د 
صنعا حتى لا يتوهم معارضتبما لها 
لان ضاف تمثيله لذلك بالاجتباد القيامى و بتوقيع الجتهدين الاحكام على 
لوال رشان للحن مع ] 
زم اذى ذف اللكوالتى امه الاجباد إن قلا إن الا ات حر | أو ار 
الابواب إن قلنا إنه لايتجراً 
(:) .للمؤلف دعويان اشتراط العربية فى الاجتباد من النصوص ٠‏ وعدم. 
اشتراطبا فى الاجتهاد الراجع للمعانى من النظر فى المصا والمفاسد وقد أقام الدليل. 
علييما حسب ترتيبهما فى سياقه فى العبارة سقط . والاأضل هكذا ( والدليل على 
الاشتراط وعدم الاشتراط الخ ) 


من لم يعرف مواضع مم الاختلاف لم يبلغ درجة الاحهاد واد 


ابن مسعود ! قلت : لبيك يارسول الله ! قال : أتدرى أى' الناس أعل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعل ٠‏ قال : أعل «التاقق و أبصر 2 باعطلى:إذا اعقلقة: النائن: وان -كان 
ا 0-0 1 إن سكان سني الم ااي افيه القركة 
مواقم الحلاف 

ولذلك حا الناس العا معرفة الاختلاف . فمنقتادة : من لم يعرف الاختلاف 
ل يشم أنفه الفقه * وعن دن يلال الاين مزل بر فعا اذا التراةة 
فليس بقارىء » ومن لم عرف اجعلدى "١‏ النتهاء فلس بدقية ع وءق غطاء .: 
لابنينى لا حد أن ينى لاس حى يكون انا باختلاف الناس » فا نه إن لم يكن 
3 21 ما هر ارين من الدى فى ينه : وعن انوبا الشحناف 
1 إن على الفتيا يا أقلهم علا ااختلوى-اليلنا > زاد انوت : 
0 الناس عن الفتيا أ الي حاوف القناء رع شارك :لا جور النكنا 
الف عش 


3 
1 
ءِِ 


011 أسحات دسل أل عليه وس » وعلٍ الناسخ والمنسوخ من الترآن ومن 
حديث الرسول صلى له 1ك اا 00 ل لدت 

0 ذكره بطوله فى مع الزوائد وقال وا الطيراى فق الاخوسط والصعينة 
وفيه عقيل بن الجعد قال البخارى :متكر الحتديثك 

0 لان هذه الدرجة الفض لاما تتحقق عندوجود الاحتلافومعرفةالمق فيه 
ولا يكون الا بمعرفة «واقع الاختلاف . فصح أنه تحريض على هذه المعرفة 
() أى المنى على اختلاف أدلتهم لانه بدون ذلك لايمكنه ترجيحجانبالحق 
وللكااة لة مالم يقف على دليل كل 

(4) يظبر هذا فيمن له القدرة على الترجيم ء فانه إذا لم بعل اختلافهم وأدلة كل 
ربماكان مافى يده أضعف مدركا مما لم يقف عليه , فاذا عرف الخلاف ومدرك كل 
أمكنه !ا جيح عد عار 11د را لمارشةالعاى فسانْعندة أن درف 
الخلاف وألا يعرف ؛ إن كان مثله يصم له أن يفتى , وفيه الخلاف المشهور 
)هع يوضح ما قبله 

الموافقات اج و كام ١١‏ 


١1‏ 1 سل ) من يعرف مو اشع الاختلاف | وخ ترجه الاح عهأك 


3-7 نري امنا" 'مختلف فيه : هل هومن الاأمة أم لا؟ وأرباب 
ا والملل تفقوا على أن البارئ تغالى موضوف بأوضاف التكالباطلاق »وغ أنه 
ممزهعن النقائص باطلاق » واختلفوا فى اضافة أمور” '"اليهبناء علىأنها كال؛ وعدم 
إضافته! اليه بناء علىأنم! تقائص » وعدم إضافة أمور اليه بناء على أنعدم الاضافة 
أو إضات ا جاء عل أن الإاضانة السرملا مكالم وككداريكا اغلبيا 
فتكل هذه المسائل انما وقم الخلاف فيها لاما دائرة بين طرفين واضحين » 
كما الأشكل والردد . ولعاك لاعد ادا را فط يق لاد فى لكلاف 
أو ف النقلياتلامبنيا على الفلن ولا على القطع إلا دائرا بين طرفين لامختاف فيبءا 
الال ا 


فصل 
و بأحكام النطر فى هذا المعنى يمرشح لاناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد» لاأنه 


الصير يصيرأ ع واشع الاختلاف * جدير بن يتين 4 الى كل : نازلة تعر ض له . 
0 ذا جاء فىحديث ابن مسعود أنه على اله عليه وس قال : ( ياعبد الل 


0-8 


55 كفلاة الخوارج والروافض كالخطابية من هؤلاء الذينيةولون ان عليا 
الا لهالا كبر . والحسنان ابنا الله » وجعفر اله لكن أبو الخطاب رئيسهم أفضل 
مده ومن على قدا كل باتفاق 

له واوا المبتدع بم كدر لعير ع كالجسمة ومنكرى الشفاعة 
ا ختلف شه بال تكو وعدمه 

58 ا الصفات كالقدرة و والعلماح عا صفاتزائدة على الذات . وقوله 
( وف عدم اضافة 0 الخ) ال الى تعتبر شرورا . فبعضهم يضيقها المه 
لانه لافاعل الا هو . ولا تعتبر شرورا الابنسبتها للعبد . والبعض لايضيفبا ويرى 
5 الكال فى ذلك ٠.‏ فلا تكرار فى العبارة ولا يمكن الاستغناء عن الثانية مع افادة 
المعنى المقصود 


مواضع الاحهاد المعتير ما ترددت بين طرفين واضحين ١6‏ 


ومن ذلاك نكا زكاة الى 2 وذلكأمم أحكوًا على م الركاة ولا 
وعلى الزكاة فى التقدين7“فصار اللى المباح الاسستعال دائراً بين الطرفين » 
فإذلك وقع االحلاف فيها . واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته » وعلى عدم 
قبول ذلك من العاسق » وصار المحرول الحال دائرا بينهها » فوقع الخلاف فيه . 
واتنقوا عل أن ار يَعَلِك ء الؤأن البهيمة لا تملك 6 ولا أَخِد :العبد ‏ بطرف من 
0 أم فيك حك أحد الطرفين.وائفةوا 
على أن الواحد [ لعا وق ل الشروع ف 0 م ولا 0 بتشدممه 6 ولعد إعامها 
ورفع الوقت لايازمه الأوضوء وإعادة الدع 6 وما بن ذلك 00 دا ر اناك 
الطرفين » فاختلفوا فيه . واتفقوا على أن ثمرة الشحرة إذا لم تظهر تابعة للاصل 
2 يآ ار عر نابم لآ إذااقيد تك رواخطلت افيا :ذا كانت طاهز 
وإدا أفنى واحد وعرفه 05 الاجاع امد وا بالقءول فا جماع باتفاق 2 [: 0 
ذلك فغبر إجماع باتفاق 6 فان 000 ارد من عير ظهوور إنكارفداثريين الطرفين 
فلذلاك اختلفوا فيه . والمبتدع الا تعمن ادا ون ترا 1 0 دائر سن 


طُ رفن 5 ؛ فان المبتدع ءا ا تصمن 6 1" مه 06 ما اقته 0 مصرحاأ 


207 500 ما امعد اللجامل والعي الما والتر ومن 
فقدت المعنشين . فاتفق على حم كل اننا الحل 2ن وصفا واحدا من النقدينوهو 
أنه من الذهب والفضة » وباستعاله للزينة لا للثمنية فقد الوصف الا خر وشارك 
العروض فى عدم قصده بالهنية , لخجا. فيه الخللاف 

0( أىمن صل بالتيمم صلاة صويحة ثم بعد ممامها وقبلخرو جالوقت وجدالاء 

() أى وكان ذلك قبل استقرار المذاهب , أى كان فى العصر الذى فيه البحث 
عن المداهب' أما, إن كان !بعد استقرارهافالسكوات لايد لعل الموافقة قطعا إذ لاعادة 
بانكاره حيتذ . فلم يكن 0 ليه خليز #إملافل ذلك فالعادة الاتكان عند 
عدمالموافقة : لخا. الخلاف » فالشافعىيقول :( لاهو إجماع ولاهوحجة) واجمهور 
إجماع أوحجة وليس باجماع قطعى . والجباتى اجماع بشرط انقراض العصر 

(4) كالابتداع فى الفرو ع البّى ليست قطعية ولا معلومة منالدين بالضرورة . 
فبذا باتفاق ليس بكفر : 


به ١‏ الطرف الاول فى الاحتهاد ( المسألة الرابعة ) 

والشيضة وار خزىالنق فُْ الك الطرفين ارت كفك الأتتراته »؛ فسوت. 
الع مع فيه تقيضان » كوقوع التكليف وعدمه » وكالوجوب وعدمه » وما أشبه. 
ذلاكت رارزا العلر مع بوت الظن أو الشك ضدان » كالوجوب مع التي نأو 


الاباحة أو التخر يم » وما أشبه ذلك 90© 


وهذا الآصل واضح فى نفسه » غير محتاج إلى إثباته بدليل » ولسكن لابد. 
ا وتان اكه و 3 ااه 

فن ذلك أنه نهى عن بيع الغرر » ورأينا العاماء أجعوا على منع بيع الاجنة 
والطير فى المواء » والسمك فى الماء » وعلى جواز بيع الحبة اتى حشوهامغيب عن 
ا » ولو بيع حسُوها بانفراده لامتنع . وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع 
كادفي ور يوه دي نسعة وعشرين » وعلى دخول الخام مع اختلاف 
عاده القاع وق امسق ل الات ور ايت ل ل لل السقاءمع ا 
العادات فى مقدار الرى » فبذان طرفان فى اعتبار الغرر وعدم اعتباره 9 
فالائول وقلته مع 0 شكال عد الاق + ك1 ماله وقم لحلاف فيها 
فى بأب الغرر فهوى متوسطة ببن الطرفين 5-0 1 من كل واحد منيما » شن 
اراك الي اه ؛ ومن منع مال الى المانب الآخر 


0 كالا مرو النبى »والصحة والفساد ؛ والشرطوامانع . وهكذامنالمتقابلات 
المتضادة » جرئ التقابل ايها 16 حرى بين المتاقضاتبى طرق ألتق وألاثنات 

0( 5 مع مان ال هال عنه 

() أى أنه لايتأنى التحرز عنه ؛ فهو ضرورة عمت بها البلوى ؛ مع تفاهة 
التضرر من أحد المتعاملين فى ذلك فما لو ظبر على خلاف مصلحته . والاأول جمع 
وتصفين: الكتط لمكا اننا ل زر 1 ايها هر لصن لعفي خا 
بذلك كلا من الطرفين فى وص . خخا, الاختللاف 

(4) وم يقل ( عدم الاتفكاك ) لاأن اليسارة هى التى يتأنى فيها اختلاف 
الانظار خلاف الانفكاك وعدمه فانه الى الوضو ح أقرب 


ع الاحهاد المعتبر ماترددت بن طرفين واضحين لاو ١‏ 


ا 2 
-علبة. جا م 
00 1 


المحتّهدات » وهو الواضح الاضافى بالنسبةاليدفى نفسه و بالنسية إل ىأنظار المحتهدين ‏ 


دول الى يوشك أن 6 فيه ؛ وإن قوى إحدى المهتين فهو يداع 


فا نكن المقدم عليه من أهل الاحتهاد فؤاضح فى حقه فى الذنى أو فى الاثبات إن 
قانا إ نكل مجتهد مصيب ؛ وأما على قول الْطئة فا مقدم عليه إن كان مصيبأ فى 
7 رفواضح 6ن إلا ان 
رامو هد إنالاضيان أنقسم لقا كن سار ل الو والاثيان» 
اذاو يكن من قسم الواضحات » وان الواضح باطلاق لم يتعارض فيه 
فى مع نات » بل هوبإه! منق قطعا و إما متبت قطعاً » وأن الاضافى !نما صار 
اه نه مديذب بس الط رفين الواضحين 4 كاة م نأحدالطرفين 4 
وعننذد تكن امن الطرف ار 2506 عا حعاه بعض” 0 المتساهات» 


لف سه »انالك ضار إقافيا الاوك 7 هرات الطمون: ف الدوة 


ا لك 0 النى والاثبات على حد سواء ليس قصد الشارع لا أحدهما 
ا 2 مارو سس عد من اللشاعات وما القر قي ةحقد وش لمر صن 
الذى قال فيه ر فانلم يظبر سد الاق النفى والاثبات فبو قسم المتشامهات ؟) 
لافارق لآن القطع بأنه لم يظبر قصده ف النى والاثيات يساوى قوله هنا ( لم 
بتو فى احدى الجبتين ) أي فبما سوا "عنم ظرو ر قطلدة الخيهاه .ندا هال 
ادق أن الا ول هو المتشابه الحقيق الذى لم بجعل سبيل الى فهم معناه » ومبمانظر 
المجترد ف الشريعة لابحد مايدل له على مقصوده : والثابى الاضاف »ء وهو ما كان 
التشابه فيه ليس من جبة الدليل بل من جبة المناط ويساعد عليه قوله فى مقابله 
( وهو الواضح الاضافى فى نفسه وبالنسبة الى انظار الجتبدين ) الذى يفيد أن هذا 
المتشابه عدم وضوحه بالنسة الى نظر المجتبدين فقط فينزل الكلام على ماقلنا حى 
يندفع التناق 

98 أى وهو من لم يظبر له قر يه فى أجذالطوفيت 

0 تطل كرنه واضحا اضافيا بتفاوت مراتب الظنون تعليل واضح . وكذا 
الخال عله ء زه إذا كامت الطون اختلقة قنبادهانقفك يعيد بد أنهالافرق بين 
«الطرفين فى نظره . فبجىء التشابه 


١ 65‏ كرت الاول فى الا تجا ونين عبد مركي 


اقفر أوقيها! اننا خطاب فإما أن يظي فيه الشارع قعلد فى الف اوكق 

الاثات أو لذ ٍ فإن لم يظهر له قصد ألبتة قو قن“ المتشاات» © روان طهر خعارق: 
: ' ْ د 

يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعى . فأما القطعى فلا حال للنظر فيه بعد وضوح 

للق فى"النق أو الاثمات #اولتدح عا لاذضتهاةا ).ونطرا تمك "لوتيد اكاء الدار 

واضح الك حقيقة والهارجعنه خطى* قطعاً . وأما غير القطعى فلا يكون كذلك 


١ . 1 ٠. 7 5‏ 3 5 5 3 0 . ا 
الا 0 دخول احمال فيه أن( ( بشحيل الشارع معارضه او ا 4 فلس من الواضحات- 


باطلاق » بل بالاضافة إلى ماهو أخنى منه ع5 أنه يعد غير واضيبالنسية إلى ماهو 
أوقيق قدلا نايزائقالظدون ف اليه والائات عذلكة اب لمارا لاحو ؛ 
اماي يك إما إلى الع ام العالقف لدان ن افسرن او 0 
إحدى المهتين » وتارةلاقوى ؛ فإ 1 مك رحع جع إلى قم المتسشاهات » والمعد م 
2 احم أن التفه الو امسا ادك 00 فى بيع اح فه- 
لك الما قل 2 نسم أنه يا فى الحم عند انقفا المدريك هرد نق الوجوب 

والحرمة. وهو معنى التخيير ٠‏ وتقدم المؤلف إدراجه فى مرتة 3 ا لل 
إلهافى حديث سلهان الفارس فى الترمذى وابن ماجة ١‏ ومااس كت 0024 ا 
عنه ) وباجملة فكل مال إرد فيه ددسي مدعي أو بخص نوعه فيه الخلاف. 
بالاباحة أو المنع أو الوقف . ولكل دليله وحجته . تراجع مسألة .العفو السابقة. 
فى كتاب الاحكام وينزل عبل الخلاف ترديد المؤلف هنا 

. هذه العارة بدل من لفظ '( احتال ) والاحتال معى التزدد حكذ‎ )١( 
م ا ا اي ير اي نط‎ 
( حذف كلمة ( أو لا‎ 

(؟) أى إلى المرتة التى يليما العلل أو الى المرتبة الضعيفة التىيليم! الشنك مساشرة: 
وزلدق الما ماق العلل 0 اليك 1 نل اعفان ار ادك 
فى انتهائها لم تخرج عن الموضوع وأنها من الظنون » فاذا كان معنى انتباتباخروجبا 
000 إجراء كلامه على ظاهره ؛ ولكنه بعيد عن الفرض 

(©) قد فرض أنه واضح اسى رااان ةو راتفا الظبونث ٠وأن‏ قصد ااشارع 
بد ا ظاه [اه: الذذا أده غير قطى ب تافلا رظ رف انث اد للك !الاك أن للالد رت اد 212 


) المألة الرابعة) مواضع الاجبهاد المعتبر ماارددت بين طرفينواضدين 88 ١‏ 


لاف الاج نان مك الهم بدليله فلا تعارض » و إن فرض التعارض فاجع 
يدسهما فى العمل م بين متنافيين » ورجوع الى :إبات الاختلاف فى الشريعة . 
2 ]اك يمكدا عو الحكم فألتر شالك تعرس الحييين عليه. 
ووطذا:القضل تقرير فىكبتاب. التعارضن والترجبيح إن شاء الله 


6 المسآلة الرابعة د 


محال الاحتهاد العتبر لل ل و ل امنيا 
'قصد الشارع فى الاثبات فى أحدها والننى فى الاآخر نر الم ال طرف 
االيق ولا إلى .طرف الاثبات 
ا ل لاسا 100 كنبا تكايا انا انان" 
انا ٍّ أولا . فان لم يأت فيا خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية أو 
.يكون فرضا غير موجود ؛ والبراءة الاأصلية فى الحقيقة راجعة 7" الى طا ب الشارع 
)١(‏ سواء أ نت أفعال القاوب أم الجوارح . ليشمل المعتقدات ؛» فصح 
ذكره بعد للمتشاءبات الحقيقية التى لم يظهر للشارع فيها قصد ألبتة » فانها انما تظبر 
ات 
2921-0 الشرعد مي كتان أواسسه إل الجاع أو قاس أواخيرها من 
2 فم ١ك‏ د سال فلس بلازم 3 ان الخطاب 1 يديل 
.أنه جعل مام برد فيه خطاب ا لان حر امرض وما أ طم مر تة 
اه ل إلا عند عدم ا ا وغير منصوصة 
ا 20 الع الإقنطاط كن اللصوض 
والاستنباط من. غيزها . فالتردد بين الطرفين عام فى مسائل الاجتهاد 
د الاق الجر ين وشرحه : نى كل مدرك خاص للدليل الخاص حكمه ا لاباحة 
الااصلية ؛ فلا تلو وقائع عن حكم الشرع . وقال ف المنباج : من الا دلة المقبولة 
مؤقد الدليل تعد التفخص البايغ ؛ فبغلب ظن عدمه ٠‏ وعدمه يستلزم عدم الحكم 
الامتذاع تكليف الغافل ٠‏ وقالالعضد شارح اين الحاجب : لانسل بطلانخلو 55 


4 ( فصل تاسع ) وهل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين أخذا أوتركا ؟ 


لاوز ان يتقدم على علته . قال الباجى : ذلك غير ممتنع ؛ كالاجاع ظ فإنالح؟ 
يشبت به وإن حدث فى ععصرنا . وأيضأ قعى قولنا إنه مختلف فيه أنه سوغفيه 
الاجنهاد » وهذا كان حاله فى زمان رسول الله صل اللّه عليه وس 5 ضر يتقدم على 
علته . والحواب عن كلام الباجى أن الاجماع ليس بعلة لاحكر » بل هو أصل 7" 


ًِ 2 يء : 5 
الميكم 1 وقوله )2 إن معى قولنا حا فيد كذا » هى 0 ( الدعوى 
فصل 


“ل ومن التواعد المبينة على هذه السالة 6 أن يقال : هل للاجتهد أن جمع. 
بين الدليلين بوحه من وحوه الج 0( 0 العمل فى كل واحدممما فعلا اوثر كا 


كا يفعله المتورعون. فى الثروك 7" ؟ أم لا؟ أما فى ترك العمل بهما معا مجتمعين 


أو متفرقين فهو التوقف عن القول عقتضى احدها » وهو الواحب إذا م بقع ترجيح . 


جد قر | احدا عن الاداة ٠‏ فليس هناك علة ومعلول مخلاف1 4 المستند إلى 
الخلاف ؛ فأنه غير الحك المتقدم . والخلافعلة فىهذا الحك الطارى. ؛ فثلا التكبير 
للركوع ا الاحرام اختلف فيه بالاجزأ. وعديه . فيعد |الوقو 8 بول 
الثانى بالقادى مراعاة للقول بالاجزاء ؛ فالحك المترتب على الخلاف مغاير للحم 
الختلف فنه 

(؟) لعل صوابه ( غير الدعوى ) لآن الدعوى أن الحكم الذى نةرره إنما 
جاء بسبب الخلاف ٠‏ وقد بنى عليه ٠‏ وهذا غير المعنى الذى يدعيه . من أنه لم يراع 
فيه إلا بحرد .ونه محلا للاجتهاد 

(؟) أى عند ترجح دليل الجواز عل دليل المنع ‏ فيراعون القول بالتحريم 
تنزها عن الشببات » يا قال ابن العرى ؛ القضاء بالراجح لابقطع حكم المرجوح 
بالكلية » بل يجيب العطف على المرجوح حسب ملتبته ؛ لقولهعليهالصلاة والسلام 
)0 واحتجى منه يأسودة ) وهذا مستند مالك فما كره أ كله . فأنه حكم بالخل عند 


ظهور الدليل . وأءمى المعارض شيئا من أثره لخحكم ,الكراهة 


ف مراعاة المت اففم تعر ر أصلا ف اللا لحك : ال عقر ؟ 3 و 


نالفط وتلا الى د وأذعث الل نهو عد ع لات نالفو رك 
5 ذلك ؛ ولا يكون هذا افرح اها وضع ألا الل كورة عدار سشواعية 
بالاستنياط . فلها لم يضح ذلك دل على أن نفس التحو ا غ لما قال 

ل الك ازإنا كن عله 4و 21خ متاك أو شين 
الل ور لاتتربتي اشاس اليل 

قيل / اس التفصيل .. وأيضاً فن طرق( 2 الاستنباط مالا يلزم 
فنه هو ل 4 اراد يا 0 كن 0 
ل إل ا للا من “ال البو 0100م ولو كران بن 


اه 
القولين ا ف العو 
فاح الأدون أن او 3 59 كت : وال 


ع 0 عن « عر 00 


١‏ اك سه ادرو نكوي رمو فسني لوقه 
) ونحوه ( أى كالطرد الذى هو عبارة عن وجود الحم فْ 0 الصور المغايرة 
نحل النزاع والفرق بينهما ان الدوران يكون فى صورة واحدة بوجد الحم ع 
الوصف ويرتفع عند ارتفاعه , كالحرمة مع السكر فى العصير » فانه لالم يكن مسكرأ 
حل » فليا حدث السكر حرم ء فليا زال بالخلية حل . ولا تظهر فيهما المناسبة أى 
اللكى الذئخ 2 بالغيو ل نامك الحم عليه . فا فرقت به غير نام 

ماكر ال الاق الذي ألذات. به ارمق لقية هئ غلا قامى/و تد فلن : 
وإذا كان كذلك لا يكون بين القولين خلاف » فان المانع منعه باعتبار ما قبل 
الوقوع ؛ والمصحح براعيه باعتبار ما بعد الوقوع 2 نه بعد الوقوع صاخ للعلية 
خلافه قبل الوقوع ا 15 ناه قبل هذأ ل كللاده على هذا 0 ما حمله عليه 
بعضهم من التقييد السابق بقوله ( لمعنى فيه )لا نه لم يرض هذاالفرقو نقضه بالطرد 
ا فالعا انا م ناا ى قليار|نسااسية رارك بتاسته.ق الملا لة.<العاميزة 
مع شرحهوتوجمه وضرب أمثلة كثيرة له هناك 

() أى الذى جعل علة لابح 

(4) أى بمقتضى الآدلة المتلقاة عن الرسول صل الله عليه وسلٍ 


ل )ا "الطوقك الا ول اللا تبات ل لت الثالفة ف افا آثاليى ) 
حر ببن متنافيين ولا الجرا مقا » هذا حاصل مأ اال 0 م لألقه عن 
اليل أجل قالفر وتو نتن روسكو ل معضتهم فقول هد من لق وان الامطباج 
ولك اتا الله ابر عيران الفامى » و به يندفم اك لعن لا ل 
اك لد كيان تايا 

على أن ”"* الباجى حكى خلافا فى اعتبار االملاف فى الا حكام » وذ كر 
عبارو خجلا نوي قاف لاقل ريد يع بان مابعد عالقا ا 
أن يكون علة بالاستنياط . ولوقال الشارع : إنكل مالم مجتمع أمى على > 
واختلفوا إفى: ححواق:]: كله فان جلده يطهر بالدباغ بكان خا اعاء! ا 
إذا 4 على هذا لحك عليه بالاستشاط . وما قاله غير ظاهر ؛ ار 02 

« أحدها » أن هذا الدليل مشترك الاإزام » ومنقلب على المستدل به إذ: 
لفائل أن 5 أن مايعان إن كرك , علوكواليطق انا فد كرون لت اا ا 
ْم يعولا 0 الشارع : إن كل مالم مجتمع 2 00 الى ادا ارد 
أ كله فان جلره لايطهر بالدباغ ب داك ل ل نه ل [داد الك 2 
بالاستنباط . ويكون هذا القلب أرجح ؛ لا نه مائ ل إلى جانب الاحتياط . وهكذ 
ا د ملاعلاه 


« والثاتى » أنه ليسم ىكل جَائر واقعاً » بل الوقوع محتاج إلى دليل . آلا 


0 و2 0 بخص الجارء 558 أن همس ادك يعض الوصو 0 ون مت 


38 ف سانا !لعاف وان كناب الاجتهاد . و الواقع أن ما هنايحب ألا 
يؤخذ على إجماله مفعل المؤاف ؛ لاا نه لا يتوجه ويكون مقبولا الا إذا قرر على 
الطواعة الا عد نك ور اباد تل ايد كلد ناض نظو ادم اناا ونا يفنا 

(؟) أى وهذاالخلاف يضعفمن شأنالمعارضة أص[المسألة ممراعاة الخلاف. 

(©) إشارة لمثال تكون فيه العلة فى هذا الموضوع بالاستنباط : وما قبله مثال. 
لما تكون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله منالشارع 

(4) أ شواءا اكاك فم] فرضه هو من الطهارة بالدباغ أم فى غيرها 


فى مراعاة الحلاف هل تعتبر أصلا فى الاحكام ؟ومى تعتبر؟ 081؟ 


فاع إن ايقن وكام لكات اك طائيةء منهم ابن عبد البر ؛ فانه قال : 
« لحلاف لايكون ححة فى الشريعة » وما قاله ظاهر » فان دليل القولين لابد أن 
و متعارضين كل واحد مهما يقتضى ضد مايقضيه لخر ود لاطاء كان واحيد 
تع الراسر أو صن ها تعض كاوق واف مادق ٠‏ وهو جع 
ام 5 واللة م وود نالك يقرا جماعة من الشيوس الذي: كي 
'فنهم من تأوّل العبارة ولم يحملها على ظاهرها » بل أنكر مقتضاها بناء على أنها 
الأأفل طاءوذك أن يكن حليل المالة مهتفي المنع ابتداء وويكون هوالراجح 
م بعد الوقوع صير الراجح مرجوحالمعارضة دليل آخر يقتفى رجحان دليل 
اذا قود امقر فر ]بن وز اليد اليا تقول فيه بالقول 0 1 
فالاول 7" فيا بسدالوقوع » وال خر فما قبله » وها مسألتان ختلفتان”" » فليس 


ل/ كف آدلة أصيلهالمسألة 

زر د الابول تاو طياوخلها عل عي ظاهريها . ويالا حر إنكار 
لكام | : الا الك 

() خالة ما بعد الوقوع كاله ماقبله ؛ لا نه بعده تنقيا عط جد بد 
تتديى را 3 9 عد اشكالات لا نقصى غننا إلا بالمناء على إل كار لواقع 
راجيا شيعي بالنظولقول الخالف جو إن كان ضعها ىر أضل النظر , 

لكوي وق | اذا اعل شار عت الإعلحة وبحدد الاجتهاد فى المسأًلةمق 
جد بل دترا أدلة تك وعليه فبعد 1 20 عد ا إعباد 
و تاق 3 التطديق سب 0 اله ف المسائل لتى 8 : 1 فى الشاذ 5 
ل رت إلا لكف توا القاضه حر وجاائء ا حلاف االقناقى #إو سيأ ولياقى 
هذا توقف الأؤلف واعتراضه قَْ تعر بره ار : ل يوجد ف مذهب مالك عبارة 
) هذا مشبور مببى على ضعيف ( لكنة قله دن اام مأعأة اف بعل 
الوقوع: الذى هو موضوع الكلام »بل هذا طريق آخر . يرشدك إلى هذا أنه 
ليس دل «شهور قويا ومعتمدا فكثيرا ما يقابل المشهور بالراجح 


9( فص لثامن ) فى مراعاة الحلاف هل تعتبر أصلافى الاحكام ؟ ومتى تعتبر ؟ 
فصل 
نان قل فاسى مر اعاف لدت الد ور فى الشهية الك 1 نان 
الطاهر فيا أنها اعتنان لخاد ف فلذلك عد المبائل التق عليها للابراعى فها عدر 
ذليلها فان كانت حتلنا فيا روعى فا اقول اخ ات وان كان على حيدت الدلل 
[الراجح عند المالسكى » فل يعامل المسائل الختاف فيها معاملة المتفق عليهاء ألا ترام 
أ 
مدولون.: كن 5 فاسد اختلف فيه فانه شت به لبد المعراث ويفتقر فى فدخه 
الل بالطاتق و اذا خلا 0 فى الركوع وكير لاركوع اها ككبير الاحرام 


6 1 0 - 
لقول من قال إن تكبيرة الركوع نجزىء 
قام الى ثالثة فى النافلة وعتدها يضيف اليها 


فانه 0 0 الامام مراعا 
تكميرة الا ,حرام ( 9 


32 0 


رابعة ( مراعاةلقول 0 جبزالتنفل 0 ع . لاف اللا 5 ل الحتفى علمها فا فاندلا , واعيوخ 


فمأ غير.دلاثاها 4 وممله حار و ىق عفود البيع وغيرها 2 فللا عام ون العاسد الحتائك 


5 ( ا 1 3 ا سس 0 
فى فساده معاملة ) المتفق على فاده ٠»‏ ويعلاوك التفرقة بكاوت ا تراهم 


يعتيرون اللخلاف . وهر مضاد لما تقرر في ال ألة 
)١(‏ دجوع إلى معارضة أصل المسألة . ولكن بثىء لم ,تقدمله فىأدلةالمعارضة 
٠ 0‏ وأفرده هنا لاحتياجه إلىمزيد ببان وتحقيق 
() لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والااولاد » ويتعلق به 
من المصلحة وأدلتها مايرجح قول الخالف 
(») بعد الوقوع تعلق به دليل عدم جواز إبطال الاأعمال . وهو يرجح دلبل 
الخالف ويقوبه فى هذهالحالة 
؛) الببع بيعا فاسد آ بجمعاً على فساده يحب رده إن لم يفت ذفان فاتمضى بقيمته 
يه 1 مثليا ء أما الختاف فى فساده فيجب رده إن لم يفت أيضا 
بفسخ الخاكم أو من يوم «تهامه ذان فات مضى بالعٌن حل الفرقبينهماعند الفوات 
لانه إذ ذاك يتعلق به حدق لكل من المتبايعين » وهو يقوى النظر فى اعتبار دليل 
مصحم البيع امختلف فيه والبنا, عليه . فيمضى بالثمن نفسه 


اويل عنم ان لد ام العرلت طلا لسرا الذين-- /8 ١4‏ 


بقوله ل سر يد 01 5 انك ية ! وقوله : ( وماجعل حعء ل علي فى اللدين 
بن و ( 0 5 انل 0 0 0 ولا فك «0 وقوله 5 

0 ل ال ل . 0 كلك ساق شرع الشاق المعدل 9 ع 
حهة ا أن اله 0 6 والعيد محتاج فير » وإذا وقع التعارض بين 
الخانبين كان الخخل على جانب الغى اولى 

والحوابٍ عن هذا ماتقدء 27 , وهو أيضا مؤد الى إيجاب إستاط التكايف 
حا » فان |( ال اد شاف هيلة 0 ولذاك تعميرث 0 َ من 1 وقى 
الدْنّه. ناذا كانت المثقة حيث لحقت فى التكليف تقتفى الرفع بهذه الدلائل 
يك حك ل اذا : لمق على العيد -20 6 وهنا محال ا اليه 1 ب ؛ فإن 
رفع الشر بعة معفرض وضعها حال . ثم قال المنتصر لهذا ارأى إنه يرجم حاصله 
اك 0 الاصل ف الملاذ الاذن »وف ا اد رمه : 0 اصل قرره ق موصع 


5-5 
ع 


- 0 ضر ا واذا حكاذات ]لذ عل 
هنا لزم منه أن الأصل رفم التكايف بعد وضعه على امكف » وهذا كله إنما 
حرة 0 الالتفا 0 ماتقدم 


إنالا'ثقل . ثم فى القول بالأاخذ بالائخف «طلقاً ما تقدم من المفاسد التى أشير إلنبا 
ف لمن الساق 

ا 0 

الا ا اا اك 

(*) وهو أن مماحة الشريعة إنما جاءت مقيدة بما هو جارعلى أده 
هوى النفوس وعدم الرجوع إلى الدليل ينافى أصوطا 

ل للد 0 كتاف الله "يك تاماك إلم كر 
للروع 12 اده تحى 'ككون ال دل تالعة لا مسبوعة و3 


4 نسل سابع ) » قد قبا مضي كبا الاخذ بأخ ف القولين ليا للبم فى الدين 


لمر عر وف » وكافظ انه إلى القول 17 1[ 1 1 211111111 جاعم » 
وغير ذلك من المفاسد الو لح تعدادها بابلا خوب له 000 
عه من ذلك ( ولكن فم لق ممنه كاف ولليعة يله 


فصل 


نيوا رحا ع الى القع ل اناا حو وق ب 
قل عب لخدو اعت الدانان؟ م ا" .الت لاي يك 
الاأحكام للردع / 0 1 الصيد روس عر اط 
المرأة وضر مما فى النشوز ؛ وقصة الثلاثة الذين تخلفوا فى غزوة تبوك ؛ وما يتصل 
بذاك منالكشف عن أصعاب الجراثم بالتغليظ علهمبالآ رهاب و الضرب والسجن , 
وتحليف الشبود؛ وسوّالهم قبل مرتبة السؤال » وتفريق الشهود عند أداء الشهادة » 
وكريق المسمن اجام العدن أن ٠2‏ قر فر ء وهكذا من امور ال د 0" 
ب امد لى سماع البينات وتوجيه الابمان ]| إن 
فد الطانه تصا ل بذلك الخ ) مختلف فيه . وإما سييله سيل 
3 المرسلة أوشييه مها ء ففيه الخلاف باعتباره ‏ وهو الذى ينيغىالتعويل عليه 
وعدم اعتباره ٠‏ فاذا ا لاذفيه أوفثى: منالا نواعالسابقة عليهوحكنا 
أو أفتيناكل واحد ما يشتبى أوتشتبى !نخرم قانو نالساسة الشرعيةء:و1 كن هناك 
حارط" العلا الة وين والنايرة برو هد [رمعطد مراف مفسدة تؤدى الى الفوضىوالمظالمقتضيع 
الحقوق وتعطل الحدود و بحترى. أهل الفساد 
)١(١‏ ا اذا قلد مالكا فى عدم نقض الوضوء بالقهقة فى الصلاة » وأبا حنيفة فى 
عدمالنقض عن لد كر رد مك: ؛ فهذه صلاة جمع منبما على فسادها :وكا إذا قلد 
ليفيف عدم العكل ولن المراد خالااءن قصنة العلزواق و والجوداها العاف وى 
الا كتفا. مسح بعدى الرأسفوضوءه باطل وصلاته كذلك وكمن تزو ج بلا صداق 
ولار' ولا بود 
() حكاه أبو منصور عن أهل الظاهر وهذا! القول ومقابله لا يصحان لآن 
الوااجب_كانالالمو لف _ الرجوع للدليل الشرعىلاغير » سوا. أقضى «الاخف أم 


و 


اتدطل اوعفد كله مق عا رس م بحب 


قاعدة مصلحية ضرورية » إذ قل الورع وأللياثة دللا اكمز ع شتفت لبت الم 
والفتذق ا تقدم لخاد فتح طم هذا الناب لانحات ل ع بل جميع 
لاحك لذن مار حك عله هد التزنم؛ وظيل أن :الها الضزؤزة الق ادعيت 
فى السؤال ليست بضرورة 
فصل 
ا داكي لفقا انباع 17 عو لكا اللتاتنن > 
سوى ماتقدم ذكره فىتضاعيف المسألة ؛ للاخ من اين بترك اتباعالدليل”"> 


إلى اتباع 5 را بف وقد العا ر مظان لالا عسفاة 12 


ليها - ماهو معلوم إى ماليس ععلوم . دوذ المذاهب الخارحة عَن مذهت مال 


فى هذه الاأمصار مجهولة » وكاتخرام قانون السياسة الشرعية ”* برك الانضباط إلى 


)١(‏ راجع التحرير لابن للكال فى الاأصول فى باب التقليد : فقد أجاز تتبع 
ىناهت وناك اشاركه 0ك الما ماعنا بماعنة الل رالا عو ! للحاءقا 
تتبع الرخص إجماعا ) إن صح احتاج الى جواب ؛ و يمكن أن يقال : لا نسل حمة 
الاجماع فقد روى عن أحمد عدم تفسيق متتبع الرخص فى رواية أخرى وعن أى 
هريرة أنه سق 

(؟) ‏ يقول الله تعالى ( فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ال ةم 

(+) فلا حجر النفوس عن هواها ولا يقفها عند حد 

(4:) هذه المفسدة قاصرة عل حالة ما إذالم تعلم المسألة المقلد فيها بتفاصيلها فى 
المذهب الا خرءيا كانالحالفى ذلك الزمان . أما الا نفقد ترتفع هذه المفسدة 

() وهى الطرق العادلة التّى تخر ج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم . 
وإهمالها يضيع الحقوق ؛ ويعطل الحدو: » ويحزى. أهلالفساد . ويندرج فيها كل 
ماشر ع لسياستهالناس وزجرالمتعدين» وسواء منها ما كانلصيانة النفوس كالقصاص. 
الت رن سل كلك نسار مسري كاذ القذفقة واتغر »عن التتباء أو 
لنظاه لقال ان يكل العرقة الأ قد الفط العقخ كعد الل اما كان "مرك 


32 الطلوفبالأنول.قى_ الإحتناه و للببألة الثالقة سهطاز: حاطي) 


وقل وض ف وازل ان ات من هذا فكألة نكاح التعة : وذ كرعن الا,مام 
امورو أنه سئل : ماتفول فها اضظر الناس اليه فى هذا الزمان - والضرورات. 
تبيح اكلطؤزات عه من شُتأكلة ققدانا أعل التدو وميا للدت ) اقنص امد لل 
الطعام فيثترونه بالدّين إلى الحصاد أو الجذاذ » فاذا حل الأجل قالوا لغرمالهم + 
ماقطذان ألا الطعام فر با صدقوا فى ذللك » قيخضط دانع الدون إلى كك معهم .4 
اوقا أل يذهب حقهم ف يديهم بك 1 عيره : لفقرثم 4 ولاضطرار مق 35 
دعن ل باب الدون حضريا إلى الرجوع إلى حاضرته 4 ولا حكام بالمادية ا 6 م 
مافى المذهب فى ذلك من الرخصة إن لم يكن هذالاك عولد ولخعادة و اكد 
ار يا لذلاك وغيره من ببوع الأبلنال خلافا للقول بالذرائع . 
فأجاب : إن أردت ما أشرت اليه إباحة أخذ طعام عن ثمنطعام هو جنس خخالفه 
و 2 و 1ه ا ء : -1 

لا اقتصى فهدا ممذوع : ف المدهب » ولا رخصة فيه عنداهل الملذغت كر ع0 
عالق اؤلليك امو تمن لقاع عرد عيونا للبوودة اوؤاج اه اجة اك رواسا » 
لذن الورعقل » بل كاد يعدم » والتحفظ على الديانات كذاك . وكرت الشهوات» 
11 من ببدعى العم 53 ينتحام ر على النتوى فيه ٠‏ فلو فتتح 1 م بأبفى حا لفةاللذهم. 
0 

لاتسع ارق ع ار اقم 4 ولع | <ع أفق همه 3 الملدهب 10 من اله كذاتكت 
الى لذجهما 3 ا : 1 إدا ل عدر على ا العن إلا أ ل انا 6 فلا دا 
مهم من للدعه على ماك منفذه إلى الحاضرة 4 و إشمض البائع الع 4 ن » ويفعل ذلك. 
بإشهاد دن غير 1 على إظها 7 ماجور : فانظر ل ل اسشحدر - وهو المتفئق 
عل إمامته سه الفتوى إعدر مشر المذهب 4 ولا لعير مايعرف مك :0 بئاء 00 


0 5 عوال 5 ل بيع طعام بطعام نسيئة والثمنالنقدى ال متوسط ملعى. 
وهذا بناء على التزام سد الذرائعم) هو المذهب 

(؟) لآنه يكون تحكما للهوى . فلا يسير إلاحيث يكون غرضه وشبوته » ولا” 
تون ا او عن 000 به تصصر فاته 


«(فصل خامس) ورما استحاز دالت بعضهم فى وقانع يظهامنمواطن الضرورة 86 53 ١‏ 


بالحنيفية 06 » يقتغى حواز ذللك؛ لأنه نوع من اللطف بالعيد وال بن 
لم ترد بقصد مشاق العباد » بل بتحصيل المصالح . وأنت تع بها تقدم 1 دذا 
الكلام اذ الحنيفية السمحة 5 0 فيها الماح فنيدا عا 5 ١‏ .+ 
ولي قشعم قي العم ثلا اختيار الأقوال بالتشهى بثابت من أصوطا . فا قاله عين 
الدعوى . ثم_نقول,: 9 0 ميل مم أهواء النفوس » والشرع جاء بالنهى 


عن ١‏ انباع الهوى نيلاوم لك الأصلن المتفق عله ء ومغاد أضالة وله تعالى : 
( فإن تنازءم وتقج ناد وف لمات ال سوك ) وموضع الملاف موضع تنازع , 
3 


غلا يصح أن يرد إلى أعواء النفوس » و إِنما يرد إلى الشر بعة وهى تبين الراجح من 
«القولين فحت اتباعه 5300 الموافق للغرضص 
قصل 
:ورعا استحاز 2 ذا لعصعم 1 مواطن تدع ىن مها الصرورة والحاء الحاحة 2 
بدئاء على َك 0 -- الحخلوزز لكك 4 فياخذ عند ذلك عا يوافق الغدض 
حىئناد اف 2 ة عل اك لاضرورة فيه » ولا حاحة إلالاحد بالقول المرجوم 
يوان عن الهسو تاك اا الى الا 5 
0 ث المدهم ف » احل فم درل ب او ارا نعم ف المدهب . فهك 
ابيضاً من ذلك الطر از المتقدم ؛ فإن حاصله الأخذ با يوافق الموىالحاضر . ومحال 
:الصر و أت وه دن الكل ر لع 6 فإن كانت له اذا أل 2 فصاحب الملدهب 
3 5 تحمل بسيأ م ندا غن ص أحب الشرع » فللا حاحة إلى الانتقال 06 د وإن م 
08 5-5 فركم ياعم ا ممأ كل فأخلمق ؛ ودعوى غير مقبولة 
5 عمامه 6 0 أ رجه الخطس وهو حديث حسن لغيره 
8 3 ناء على ماتقدم له من جعله من باب تنيع الرخص » وهو مبنى عب وجوب 
التزام مذهب معين.ى كل واقعة 0 جور اد كفا ل مذهب كاله . وقك 


:عرقت مافبه 
الموافقات ‏ ج ه ام (٠١‏ 


١5‏ (فصل رابع )واعترض بعضهم على مذم تتبع الرخص زاتما | نهخال ف لسماحة الدين 


6 اققاات الا بقول ء عالم . / 3 حملة من ل الجيل الى تنصمها اليس وقاية عن 
اسان راك ل وك لبا ال لك ريت ورلظ الى العام لل م 
اشر دك اتطليك فته إخراحة عن هواءترمى ف عا ول بلق به قا 


فىالنصيحة وهذا المعنى جار فى الحا كم في ال اك 
فصل 


واءعرض 2 بنعلى من منع نعم ن تنيع" “رخص المذاهب ؛ وأنهإما يحوز 
اد مال الى ل ا 2 راراء 3 انهو عل ارت الا وه 
الى ينقض فنها قضاء القاذى 8 قات ١‏ حافك تيف عل كت بزع 
اذل يكن على خلاف ذلك . بل قوله عليه الصلاة والسلام ا 
لق اختلفوا هل بجحب على العامى التزام مذهب معين فى كل وأقعة ؟ وقال به 
جماعة . وقال الآ كثرون لا يازمه ؛ وبه قال احمد . أما إذا التزم مذهيا معينا فلبوى 
ذلك خلدت أ حر ويه هل يحون له أن رخاف إنامه راسد فقول احرف در 
المسائل ؟ فنعه بعضهم مطلقا و اأجازه بعضبم كذ لك ؛ وفصل لعضهم ين أ 
بعد العمل أو الحكم أو قبلهما . أما لو اختار المقلد من كل مذهب ماهو الاخف 
والاسبل فقال امد و اللروارف :فى 1 قال االأرواعئ من أخذ شوادر العلماء 
خر ج عن الاسلام . وتقدم نقل المؤاف عن ابن حزم الاجماع على تفسيق متتبع 
الرخص . و بهذا تعل أنهلاتلازم بين منع تتبع الرخص وعدم الانتقال الى مذهب 
إلا بكاله ؛ قتتبع الرخص فسق , والاخذ بقول غير إمامه فى بعض ال اثئل عرفت 
مافيه من الخلاف . وعلى كل حال فتى لم يكن تلاعبا ولا تنبعا للرخص لا حجر فبه 
على الصحيح ؛ مالم يترتب عليه التلفيق انالا مج فادرا لتر ترك لازنا 
بجحو زالا نتقالااخ خ ) عطف تفسير (دنمنع )الا على قولضعيف -- فى الفصل 
بعده مايقتضى 0 تنيع الرخص أعم فون اللا جد بيسن كد فى لعاف .ومن الخد هورل 
مرجوح فى المذهب . وعليه فلا يصح جعل قوله (وانه إما بجوز الخ ) 0 
انه كون نمسي اللتى. عا هرا حر له 


وقد زعم بعضهم باطلا أن اختلاف أهل لعل فى التىء حجة على جوازة 51 4 


إن / إببلغ درحة ا لاحتبهاد باتفاق . وإن باغها لم يصح له القولان ف وقت كك 
ا لشاعل الاحسول . وايضا فرناالدى قد أقامه 
المستقنى مقام الحاكم على نفسه ‏ إلا أنه لا يلزْمه المفتى ما أفتاه به . فكا لا جوز 
احا 5 التخيي ركذلك هذا 

كما إن كان عاميا ) فهوقد استند فى فتواه إلى شهوته وهواه » واتباع. 
الموى عين خالفة الشرع . ولآن العامى إنما حكم العم على نفسه ليخرج عن اتباع 
لَه ملك » ول شيطان . فهو مذير محكم الابتلاء''؟ فى الميل مع أحد الحانبين » 
وقد قال"تعالى : ( ونفس وماسواها فأطمها كورها وتقواها ) ( إنا ا 
]ما كور و هديا ءالنجْدين ) وام القوال طايه 
فى مشائل الفقه إتها تدور بن النو والاثبات”" . والموى لانعدوههنا . فاذا عرض 
العامى نازلته على المفى فهو قائل له « أخرجى عن هواى ودانى على اتباع المق » 
باتكك بك اواطال 1015ل" أن وول لذ “دق ماقتالتك قولان» اتن لشو تلك 
لمكا سك فانط هذا كي ل هوى دون الشرع ره اكحةد نهدا أن فول 


وإنشاء حكم شرعى كهذه الاباحة لايصحقطعا الا من مجتهد بدليل » والفرض خالافه.. 
وهذا أولى من قوله ( وان بلغها الخ ) لآنه سل أن الاباحة فون الك اغير التق 
والاثبات ؛ وعليه لايكونمانع بمنع الجتبد ‏ إذا وقع له الدلي لعل الاباحة وعخالفة 
القولين ‏ من إثباتها وتقريرها حكا شرعا . فليس الموضوع حئئذ موضوع,. 
قولين لمجتبد حتى يتأتى فيه الرد بما بسطه اللأصوليون فى مسألة أنه لايصح أن يكون 
0 لان ف شان راحنة .بل مرحنا مول واحدا بالاباحة دعل أن_الاباخة 
هنا ليست معقولة ؛ لآن الاباحة تخبير بين فعل شىء وتركه : والذى هنا ترديد بين 
الامتناع من فعل الثى» لأانه حراموبين فعله لآنهمباح . فليستخبيرا بي نالفعلوالترك. 

(1) أى لا حك التشريع . وإلا فهو مطالب مقتضى الآولى لاغير 

(؟) أى طلب الفعل أو الترك 


0 اك ف 0 رده الثالثة - فصل ثالث ) 


ان مهد 1 . ره ؛ ويقول إن الاختلاف رحمة: 
وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الراقق” 
للدليل أو الراجح اا 00 ا يل 30 لهذ 
حجرت واسعاً » وملت بالناش إلى الحرخ . وما الدين من حرج.» وما أسبه 
للك ب رهذا القراا عط كله اوكير ا رسال ال ده ا الي انك 
وقد بجي الدليل 12 باد متها ةريما فيه كته رلقة كي ولك قور قم 
ههنا عضا على وجهلم يتقدم 0 

وذللك أن الل اله رلك امقات كرف نواففة. الفرقن) لبان رن ا 
ال ل الس 

اما الأول )ناد هك كن الأسلاحق »لا نهدن كان نتخيرا بلا دل كن 
أحد الحصمين بالحسكمله أولى من الآ خر » إذلا مرجح عندهبالفرض إلا التشهى 

فلامكن إنقاذ حكم على أحدهما إلامع الحيف على الااخر .ام إن وقعت لهتلاك 

الك رك كاين ١‏ حون تكاريك اعبار ل شيك الاوك لك رف ذا 
حم هذا مرة وذا مرة . وكل ذلك باطل ومؤد الى مفاسد لا تنضيط حصر 
ومن ههنا شرطوا فى الحاك بلوغ درجة الاجتهاد » وحين فقد لم يكن ا 
الدقاط إن د الحاى أن لا حك 
إلا عدهب فلان7 ما وحده » 2 عذهب فلان . فانضطت الاحكام دلك 


وارتفعت المفاسد-المتوقعة من غير ذلك الارتباط . وهذامء 5-0-0006 8 


كك 
) 5 التاق ) فا نه إذا أف بالقولين 0 التخيير فقد أفى "«التازله 
بالا 0 وإطلاق العنان ٠‏ وهو قول 00 خارج عن القولين هك لابجوزله. 


)1١‏ هر آبن'القاسم ع 
)0 فان متخواة لحن بأى القوالين امنا إتاخد ل أن ركاه عرقي 
وهو غير نفس القولين الدائرين بين النى من قائل والاثبات من القائل الا خر . 


“(فصل )وقد زع بعضممباطلاأن اختلاف أهل المإفىالثىء حجة على جوازه ١ 8١‏ 
فصل 


وقد اد هذا الأأمر عل قدر 00 6ح ضارا شارف ف الما نل مل 
فى ححج الاباحة 0 فها تقدم وتاخر من الزما كان الاعاد فى حواز الفعل على 
كونه مختلفا فيه بين أهل الل » لا ععنى مراعاة الحلاف » فإن له نظراً اخر”اك, 
ال ف 1 ها وقم الافتا. الخال بالمنع » فيقال : لم عتم وال اه 
فيها فيجعل لحلاف ححة فى الدواز لمحرد ؟ونها #ذتلفا فيها » لا لدليل يدل علىحعة 
ا ل ! بالتقليد من القائل بامنع 1 
على الشر يعة حيث حعل ماليس ععتمد متعمدا ومالس محة ححة 
حكى الحطابى -0 البتع النككؤكاق اللوب عع العدن التأتركه! لقان 
الا اوزاف الاندبة -1 على حر يم حمر العنب واختلفوا فيا سوا 
انر عر انار المتد هر راد قان تزه ملاسم اع ومك« اما 
لان رع أن دما قاور رفك الله تالو وق » قال : ولو لزمماذهب 
اليه هذا القاثل لازم مثله فى الر ب| والصمرف وتكاح اللتمة, لاا نالا حةاقذ يت 
كال > لذن الا ججلدف مجعة وابلانالببعة خطية! "5ط الختانين م الاولين 
م بن . هذا مختصرماقال . والقائل بهذا راجع الى أنيتبع لا اناا 
القول الموافق ححة له ويدرا بها عن نفسه » فهو قد اخ القول وسيلة الى اتباع 
طلا ميزنا للد راميو لاف ا لفن أن رق فل لأمرإتشارع 0 
ككرناة ل اقدلله هراة اود ناهذا أ بضا جعل عض الناس الاختلاف رحمة التوسع 
وال ٠‏ وعدم التحجير على 0 واحد » ويحتج فى ذلك بما روى عن القاسم 


7 ناف الفصل الثام 50 الخلاف بعد الوقوع والروك © 
ان حكن تعد ةوظ وو اتناف سر 

6 أى وقد ببنت فما اختلفوا اط فار خية العنب » وأنواع الرباء 
ونكاح المتعة . والصرف » وغيرها ٠‏ فلا يمكن الاحتجاج بالخلااف 


الظرت الأول فى الاجباد ( الباله الدالنة كك ودر تان ) 
ل 20 ل شن قر من بان عدا ل ار لسر لدم أنه 
كان يقول معلنا غير مستير : إن الذى لصديقى على" إذا وقعت له < كر |. نافد 
ادي الى تاففه "كال الاحى ٠‏ وإ اعفد كد 1ك مل هنا ل اا 
رار ل ا يد ب ال 
0 تقع الا ن الا مان ونحوها « لعل فهارواية ؟ 0 « لعلفها رخصة» وهم 
يرون أن هذا من الامور الشائعة الجائزة . ولو كان تكرر عليهم إتكار الفقهاءكثل. 
عدا ل طوليوا بك ولا طليرة فى ولا من سوائب هداعا تارف 21110 
من يعتد به فى الاجاع 9 لانجوز ولا يسوغ ام ب 0 
الى الي ا ل لين رسيي ويل ان 
الاافكراة او يد ب ابميس يا كر و وال 
واللّه تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( وأن احكم بينهم ب ول الله وليه 
تتبع أهواءم ) الا حا الم ل م كوا او 
6 لاع رهج ا السداه دون ا ار روات ون ال اص ول 4ك 
لقفى إن هل أن الله أعرام إن بك د ف للد 0 
أن تحالقه و 0 وكيف له بالملاص مع كونه من أهل الل والاجتهاد إلا” 
ال و ا ظ 

هذا ما ذ كره . وفيه بيان ما تقدم من أن النقية ('؟ لاحل له أنيتخير بعض, 
الأقزالا عرد لش "ورل تعر خل) 15«غير احرا كه زلا 3 0" 
فَاخعلاف الاقوال 0 مل هذا الث الذى 0 :عا انكر ذلك عل عبن 


نادي ل ا ل لي للد 


عن اللاجى قال كار عليه نايد قن أت سن 


.وقدأدىاغفالهذا الاصل إلى الضلال ف الفتوى بالتحليل والتحرمتبعا للبوى ١1"‏ 


01 كات مله ال | لبابة هذا بولارتخطة الويائق » لمكون 
00-7 شك كد الاوضة فب الولاية ؛ وأممى التاضى اللي> بمتواءواشيد 
عليه وانصرفوا . فلم يزل 211 2( طلة الرانى والشورى إلى نات سنة 
ناد وادعاثة . قال التامى خياض ذا كرت أفضل مشاكناامرة بهذا افر 
فقال : ينبغى أن يضاف هذا الإير الذى حل سحل السخطة الى سحل الخطة ‏ 
وك امد ف المج عاسية أز كافال 


"اناس وى لكات («الشسن لسن المتد ين » حكاية أخرئ ىن 


لك » قال : ورعا زعم بعضهم أن. النظر والاستدلال 
الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء » دون أن مرج عنها ولا 


يعيل 7" الى ما مال منها'لوجه يوجب له ذلك ؛ فيقضي فى قضية بقول 


مالك . وإذا تكررت تاك القضية كان له أن يقضى فيها بول ابن القاسم خالقاً 


'للقول الأول م إل وإ دبك حت مسار ” قالنا + ولقن الحدق 


8 ا ِِ 1 ع 200 * 58 :. 
ل شمر من ارض على الإشاعة » ثم إن رجلا آخرا كترى 


ا د ران سك السسة وعات عن الى “قاف 


ل اساي اد ارواتين عن مالات ان.لا سفعة فى الاحارات .كال ل 
فوردت من سفرى ؛ فسالت أولئك الفقهاء- وهم أهل حفظ فى المسائل وصلاح 


+4 4 0 
3 ف ادن __ّ عن ال : فقالوا 5 ض فَإليع 6 لَك . إذكانت لك المسالة ادن 


للك برواية أشهب عن مالك بالدّفعة فيها » فأفتانى جيعهم بالشفعة » فقغى لى بها » 
قوله ( وكانت عظيمة القدر الخ ) يقتضى أنها كانت معروفة بأعيانها ما هومقتضى 
افد الادة نالا داس 


ل أى ولا_يلزم أن بكرن مله لل 2 هذه إل قال بممتضى وجه ومريج 
إلا أنه ببق الكلام فى معنى كون هذا نظرا واستدلالا . وأى شببة ولو ضعيفة لهذا 


:الزعم ؟ مع قوله ( ولا بميل الخ ) 


3 الطرف الأول ف" الاجتهاد ( المسألة الثالثة ‏ فصل نان ) 


فقالجيعهم بقوطم الأول منالمنع مؤتنين بين ع فده رابو لاا كد 
قاني انقامر ترما تقول أت لليأ! ععد ات : قال نا تل لاما سالاك ب أن 
فالذى قاله أصحابنا النقهاء . وأما أهل العراقفا نهم لاجيزون”'* المبس أصلا ؛ وعم 
علفاق) أعلام يعد 8ت ان اميا لين رن الذاحة ,ال كذا 
“المحشر ما به شا ينبغى أن برد عنه:» وله حاي 1ن بل تقول نذا 
“العراق,ءرواً نعل ذلا ورأيا#تفقال لهدالفقهاء. :.سبحان الله ! ترك قول مالك الذئ 
أفى به أسلافنا يا عليه » واعتقدنآه بعدهم وأفتينا به لا 10 عنه بوحه » وهو 
رامول 0 رأى الائمة آباه ؟ فقارلفمد بنيحبى : ناشدت؟ اله الاي » 
1 2000 و بغت بك أنأخذتهم فيها بقولغير مالا فىخاصة أف؟ 
0 المع ناراف ان ديرا مدي زد اول اناك دناه 
ما خذ ؟ » وتعلقوا بقول من يوافقه من العاماء » فكلهم قدوة . فسكتوا » قتال 
قات أ نا سه اعادو اس ١!‏ رو كك انام تار لشي شرن سواه 
“المحلس » و بى مع أمحابه يكام الى أن 0 النؤاق حجان ,زنياه يعي 
الو كيل لوللا بةاء وذ ذلك كوا موق للضي من عدا الح القأ ماه ك1كك _. 


عب 77 34 00 عظئمة القدر عاك ززيدك أنفاناً ع لكدن يك 


)00 فىكتات الندا ع فى مذهب الحنفية : أنه يشنى عل الخلاف سن ا 
وصاحمه فى جواز الوقف اداه لو بنى رباطا 0 خانا لا سقابة 
للسلبين لا تزول رقبة العين عن ملك عندأنى حنيفةإلا اذا أضاف الوقفالىما بعد 
لوت بار ان ١-١‏ ملكت هد عات 1 ززع مكلا رو نما على كذا ومتابراذ/ حك , 
حاك ما عن حاحيه ازول لالك بدن توقفت عل الاماقة إلى ما إبعد اوت 
وبدون حكم الحا 5 

م ف:- زيادات شارح القأموس فى مادة مننة مائصه / وه باللكقها 
اسم لعدة قوى ست الزرآن قالبي مم ع لدعا تاسايق لماص ان 
بالإاندلسسنة و..م) :- فمؤرله فى ار ,الثالك, من:الاعتصام فصل أساب الخلافت 
(ويعوض منهذا الجشر بأملاك ممينة عجيبة ) لايقتضى أن يكون هنا تحريف: بل 


وقد أدىإغفالهذا الأصل إلى الضلال ف الفتوىبالتحليل والتحر جمتبعا للبوى /11 3 


وردفته قضية أخرى كتب ا إلى يحبى » فصرف بحى رسوله » وقال له : لا أشير 
غَايه' بف :؟ إذ ترقف عل «القناء لعلان عا أثثرت عليه : 'قلنا اتصرق الله رسولة 
وص ترات ناواو لنمليط ع اب با الى كين رغال2/1 1 أطق :أن 'الاامر 
وقع منك هذا الموقم » وسوف أقذى له غدا إن شاء اله . فقال له يحبى : وتفمل 
ذلك صدقا ؟ قال نعم 1 : فالان قحك الل :4 ,حل ننفت 0 
أحابى أنك اا لاوط ]له 1« عراضم «الأول فيو فأهماسإذ “مرت تنبع 
او ى وتقضى ا سيد بجىء به » ولا ف إن رضيته منك » 
فاستعف من ذلك فا نه أستر نك » إلا رتفت يقل عاك . فرفع 000 
وقصة ممد بن بح ابن لبابة أخ الشيخ ابنلبابة مشهورة » ذ كرها عياض 
ينا و 0 وؤذلاكة وقول رسا 0 
: 
عر[ طن الشوزق لأغلاء - فتك كلبدت ند ستخطته 0 حبيب بن زياد ء 


_- 8 


وأمر با سقاط عذالته و إِلرَامَه يبته » وأن لا يفتى اخذا: فأقام علوذلك وقتاً ب ثم إن 
الئاه مر احتاج ل سمراء اء شي من أ بو الردى اد إعدوة زر 7 الى 
القاضىا بن 21 0 وص رورنه اليه ١‏ اانه 00 1 وتانية ارق يتم اانا تطلده 
من علاليه » فقال له ابن بق ليزه عبدى فيبد ا وهو ارك أن نحاط حرمة 
0 ات 2 0 5 0 5 
شين : فقال له فتكم مم الفقهاء فيه )6 وعر فهم رعدى وما احزله من اضعاف 
القيمة فيه 3 5 ان 2 1 ! ذلك 0 1 1ك م ابن قر معوم 6 م بجعلوا 
وت بيهم و بين 0 ا 1 5 عه 0 ,8 0 
لماية هذا 0 ار الها الل الناه ع ' منأصحابه الفقيا. » وريقول : إنهم حجر وا 
عليه قابما 4 وأو كان حاضر َ ا نأه مجواز المعاوضة 5 وناظر حكدا 5 فمأ ٠.‏ 
فوقم ل هر بنفس الناصر » 8 بإعادة عدرلاة الى الشُورى على حالته إل و « 
ثم أمر القاضى باعادة المشورة فى المسألة » فاجتمع القاى والفقهاء » وجاء ابن لبابة 


آخرم ؛ وعرفهم القاضى ابن ق بالمسألة التىجعهم لا جلها وغبطة المعاوضة فيها »- 


ا علو ان 0 0 


فول ونا أزدت غير هذا .تقال : ماأعندى غير ماتسمع . قال وتردد 7 5 
كل ذلاك يقول له المهاول 2 الأول 04 كان كانه أو الرابعة قآل عبن 
فلان ! ما 0 الذابت إن ك فىنوازطم قم :« قالمالك » . «قالمالك» 
فإن نزلت ا عو[ لاحت عليه 4 1 
الشائل 15 كت كك 7 للع اك 

2 ما يتعلق به فصل ضية بين خصمين فالأمر أل 000 المواز 0 
تعن اخطلان؟ بو لسارت وع أن كوا كع با 
ا ل ا 0 11 
و بجوزه لخد > وذلك عمشيات يقفى بفضاء بعض من مقّى ١‏ 9 افدى قه 
ذلك الوحه بعينه طح آخر تخلانه 2 وه لسلايق لاك ور 
واحد . ولو جاز ذلك لأحد 0 أن يقضى على هذا تيا قوم ويغى فى مثله 
بعينه على قوم محلافه بفتيا قوم آخرين إلا قعل . فهذا ماقد عابه مَنمغى وكرهه 
مالك ول يره صوابا ٠‏ وما قاله صواب ؛ فان القصد من نصب الحسكام رفم التشاجر 
وض الخصام علىوحه لا يلح فيه أحد :. ر» مععدم تطر و الفلة الحا اي 
5 النوع من التخيير فى الا قوال مضا لهذا كله 

فح اأخدى | غلا الل إن قاميا ب قا تكله نمك" الاتباع لييحجى 
ابن حى » لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء » فوقعت قضية تفرد فيها 
بحبى وخالف جيع كلعل اشرو اهار ل الفاضي لقعا فيا لك من ا 


البين ترج ل بد با روا جلها علو الجلدفى 2 لا جل انلدي ذلك العيرا ىر حل 
525 إذا يكن ( ابن فلان ( هذا حلف اللمين خوفا على نفسه هو من عفو ننه على 
إخفاثة :آنا .ا كان كذيك قر داز فى ال 5 ام , لاحت فالنن .هذا 
رأى مالك وأححابه جميعا فى الا كراه ٠‏ لا ينعقد به بمين ولا ح ولا غيرهما من 
ساتر العفو داو الا لزامات 

)١(‏ معناه حدقا فى عنقه كالقلادة ‏ “أى أنه هو المستوال عنها ولك وله 
فأعمل بقوله والعهدة عليه . وتكبيره سرور منه بانفراج أزمته وحل مشكلته . 


رفسل رتبادى ]عد ل هنا الاسلَال الضلالف الفتوى بالتحليل والتحريتبعاللبوى 8*6 


6 0 المت إل وب الب القامى أبيق الطلرميمءرواعتذن عنه بأنه معد 
ا ا ا رط ايكون فى ميرمو العمل بأجد الدليلين قاصداً 
لكقتضى الدليل فى العمل المذ كور » لاقاصداً لاتباع هواه فيه » ولا لمقتفى التخبير 
اكه ء فان العخير الذى هقد الا باعنة متقوف” ههنا » واتباع الموىممنوع 
حل التويد .وق كلذ الاعيدارمافيةب وهؤرتناقضن لان اتباع أحد 
الدليلين عن غير ترجبح حال » إذ لادليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح 
اد يكون هناللك مقيها إلا ركوراء 
قمعل ' 
ل لبان ةل ال ديه 
ع اين ات عدن الاءةراليع اننع ااه (ضيف © وشهو تف ».أو لفرضق 
ذلك العريب: ودللك الضديق 
ل وك داف الا:زمنة السالفة فضلا عن زماننا ا وجد فيه تنبع رخص 
الذاهب اتباعا لاغرضن والشهوة » وذلك فم لايتعاق بدفصل قضية وفما, يتعاق بهذلاك 
فأما مالابتعاق به فصل قضية بل هو فيا بين الانسان وبين نفسه فى عبادته 
أو عادته ففيه من المعايب ماتقدم . وحكى عياض ف المدارك قال موسى بنمعاوية 
الكنحة عا ا الاين واغننيةإظ. أتلء الزكافلان 6 نقآل سيار لاما أقرمتك ؟ 
1 1 را اله الشاكلان فاع عه واف لفت الم لو اعلا اناتأ شفيقة. : ,قالخ 
له ا الكالاك و لق عق كان ووكدا د ل فقانم الال لد و تاقد ميته 


0 بل أخرجوا ال تاتون شرع يا وجعلوه متجرأ 5 
بعض الو لفين فى فقه الشافعية مانصه ( نحن مع الدراهم كثرة وقلة ) 

(0) لذن لوف عل النفس أو المال إما يعد ! كراها .رفم أثر الانمان إذا 
كان الضرر عائدا على الشخص الحالف نفسه أو ولده . حتى أن الاأب والااخ 
لد ل سد اوفك عليفا|, اها رع 
ل كر شه وراك هن الخرر .فلا يعدا 5زاهاء زإن كان. تطلي منة 


0 طرف الااول ف الا ات 1 الات 0 0010/ 


وهو باطل بالا جماع وأيا نانق مائل الكلدف طابطا قرانا . بننى اتباع الموى. 
2ل ؛ ودر ذوله تماق : (فإن تناز عتم فى فى تر دوه ال الله وار ول ) للد 
اللقلد قد تنازع فى مسألته تيدان فو حك رذها الككان والرسول » وهو الرجوع 
أل لاد “الشرعة »وهو أسديمن” متامة اذرى لقره كفا سار لك 
الدعيين الخوى والشيرة مما للرجوع ال ال ا ا 
يه لق 22000 ال 7 الطاغوت ١‏ ولدللك أعتيا عيلء ” 
( ألم ثر الى الذين” يزعمون أهم آمنوا لان للك )د ااا 
أنمثل هذه القضية لاندخل نحت قوله : « أصحالى كالنجوم » وأيضا فإن ذلك 
يشغى إلى تتبع الاح 2 ين عر اسناد ال ليل مع 2 وقد 5 001 
حزم الا جماع على أن ذلك فسق لا بحل . وأيضا فانه مؤد الى إسقاط التشكليف 
ف ىكل مسألة مختاف فيها ؛ لآن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف 
اتعفل إن ضاء ويرك إن عاد وذو عي إشفاظ الك يك اهف اانا 
تقيد بالترجبح فانه متبع لادليل » فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطا التتكايف 

ل ل ل ار تي يل ا 
والاجماع طردى 

١‏ ؛ بل للاجتماع أثر لأن كل واحد منهما فالافتراق طريق 
ل 5ق وجد دليلا وم بطلع على معارضه بعد ا عليه حازاله المله 


)١(‏ وهى 0 هنا 

(؟) و (") الايتان نزلت كل منبما على سبب خاص غير سيب نزول 
الاأخرى. إلا أنهما مشتركتان فى نوع السبب . فعليك بالرجوع لكتب التفسير 
(4) أى بدون حاجة إلى طلب أفضلية المجتبد على غيره :يا هو مذهب القاضى 
أنى بكر ومن معه للدليل السابق 


وعلى هذافليس لامةإد أن يتخي رمن أقوالالمحتهدينبانتشهى بل بالترجيح ١1817‏ 


ا 07 5 إن احالف الحيدون على فون فوردت ك3 
ل لد د مسن التاس الدولين بالقدسية اليه تخيرا فيهما "5 حير 
ف حمال الكفارة 4 ع هوآاه وما يوافق غرصه دون ماحالفه 20 ها 
ير على ذلك يكلام عض المفتين 5 6 وقوآه عا روؤى من قوله 
عليه الصلاة والسلام 1 احانى الوم" » وقد هر واب عئه وإن صح 
فهو معمول ك3 وم إدا ذهب المقاد عقوا فاستةكى فعا ا غيره فةإره فا افتاه 
به فيا له أو عليه . وأما اذإتعارض عنده قولا مفتيين فالحق أنيقال : ليس بداخل 
بحت ظاهر ليت 6 لان كل واحد متهأ مني لدليلعنده ييشتدى دد مايقتضيه 
دليل صاحبه » فيما صاحبا دليلين متضادين » فاتباع أحدها بالموى اتباع للبوى » 
وقد مر مافيه » كن ل المرجيح كه وغيرها : وأرح افا لعب لان بالفية اك 
العاى كالدليلين بالنسبة الى المحتهد ؛ فكما يحب على المحتهد الترجيح أو التوقف 
لد لل سا ىه التدشن والاعراض فى مثل هذا لاز الحا 4 

١ | 


(1): ف المشألة ثمانية أقوال : والتخبير لا كثر أصحاب الشافعى والشيرازى 
والخطيب والبغدادى والقاضى . والاجتباد فى الترجيح الذى اختاره المؤلف و بالغ 
فى اثاته وشدد النكيرعلى خلافه هو لابن السمعانىق ٠‏ يؤخذ من إرشاد الفحول 
الشوكانى . وعليك مراجعة الركن الثاتى هن أركان القضاء فى اابصرة ٠‏ فان بهفصولا 
متعة جدا فى هذا الموضوع وهوىعل اجملة تؤيد ماذهب إليه المؤلفهنا . وىقتاوى 
الشيخ عايش فى باب مسائل أصول الفقه إفاضة واستقضاء فى هذا الموضوع 

م90 

(؟) أى فلا فرق بين أن بمنع المكاف هن الحكم بين الناس بمحض اختياره 
الا ترا المدوية للمجبدن . ونين أن بأحَد لنفسه محض هذا الاختبار 
3 كن دوعا عن آلا وال [حماعا كان دوعا من ,التاق . ودن' بدعق الفرق عليه 
البيان . على أن القرافى نقلى الاجماع على حرمة اتباع الهوى فى الفتيا أيضا م نقله 
5 2 ان اسرد ى [ل 2 الكاى وي أركان القصاء نفل عنة فه.أكا 
أن الحم والفتيا بالمرجوح خلاف الاجماع 


8 اكاك أء ل هنافلد لقا أن؛ , رم ن أقوال لحت يدت للك 5 لبالمجيح 


00 
6 0ك 0 0 006 : 
وعلى هدا الاملاة لد قواعد : (سسها ( أنه لذن لامقار: انع 


6 أى متى ثبت الآصل المتقدم . وهو أن الشريعة ترجع إلى قول واحد» 
م أنه ليس للمقلد أن يتخير » لأنه لايكون ذلك إلا إذا كانت الشريعة موضوعة 
1 لعدد الحكم واختلااف الرأى ق التى. الواحد.. 1ن أن هذا الموضة نفسه 
تقدم له 9 ق معأ رط القالة. 2 اده وأقاء الدليل عل عرضه مق عدم تخير المقلد ؛ 
با اد عليه فى هذا الفصل فلهذا أعاده 
ل دلرو 0 ل لا ونه (وهىأ نههل للعاى أ نيس لمن 

يشاء من المفتين أم أنه لايدمن ترجبحه فى سؤاله وأخذه عن الراجح منهم ف نظره 
ويكفيه الشبرة . وهذا هو رأى أحمد بن حنبل وابن سريح والقفال من أصحاب 
الشافعى وجماعة من الفقباء واللأصوليين . مخالفين لرأى القاضى أى بكر وجماعة مل 
اللعها. و الااضولين 4ك ال وى |ناووليام خاضارا اا أت 
الصحابة كان فنهم الفاضل والمفذول » وكان فم العوام » ولم ينقل عن أحد من 
الفا بتكل الدراة اتاد 3 أعاق الف 0 ا 2 
لأ تطابق الصحاية على عدم ا ا أل عر إجماع 
0 على ذلك لكان القول مذهب الخصوع أولى:اه. والظاهر أن هذا الدليل 
لاينرض بازاء موضوع المؤلف: فان غاية ما أفاده الدليل تخبير العامى فىاستثناء أى 
حانى شاى: أمارإذا ذهب إلى حابين فأقام متلق اللا تال افلدىى هذا اللليزا | 
مايد على التخبيرفيه » وهو الذىيتكلمفيه المؤلف . ويبرهن على عدم جوازه ‏ وهو 
غينأضل"المسالة المحلف وفعلل مانقلناه : فلا بيأىبفيه ذليل القاضى. ومن معلا 
ولس ْ ل إجماع الصحابة يلتك فيتم فيه ود الى له مذهب الخصوم 
أولى ( م لليؤلف مطلوبه 

2 التقليد قبول رأى من ليس رأيه حجة دون أن تعرف حجته فيخر ج عنه 
العمل بقول الرسول صلى الله عليه ول ؛ وبالاجماع » ورجوع القاضى إلى الشبود 
لان هذه الثلاثة أدلة شرعية يؤخذ مها فى الا حكام إجماعا فهى حجة شرعية . فلا 
يعد الرجوع إإيها تقليدا . والمفتى فى أصطلاحهم هو المجتبد . وقد يطلق على من 
يعرف الاحكام الشرعية ويتصدى لاجابة السائلين عنها وإن ل يكن مجتبدا 


11 قافن أصرل الشر جه ولا فروعها؛ ورد الشبه فى ذلك وما 


من غير احتهاد ولا ترجبح » كذلك لا يحوز للعامى اتباع المفتيين معا ولا أحدههما 
من غير اجتهاد ولا ترجيح إ اسار ماعلل حر » غير بح 
د رواسا وض البلا فافش :الأمر ء 
وقد مرما 5 زذوالتا ما تدم من الخضة الشرعى :زهو أن فائدةوضع 
الشريعة إخراج المسكاف عن داعية هواه ؛ وتخييره بين القولين نقض” لذلك 
اا إن ل برك كرت كر اله 
ان اوعر مسلحة كله ف اللي أمااطارية 0 اركف ل 0 
حك وحكته . وأما الكلية فهى أن يكون المكاف داخلا نحت قانون مين من 
تكاليف الشرع ف 0-0 نصرفاته » اعتقادا » وقولا » وعملا . فلا يكون ٠‏ 5 
طهواه كالهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع . ومتى خيرنا المقلدين فىمذاهب 
الأمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق طم مرجم الا اتباع الشهوات ف الاختيار» 
وهذا مناقض نلقصد وضع الشر بعة » فلا يصح القول بالتخيير على حال » وانظر 
ا حال فت )1ن ار اضف ف صل الذي ضة .وله 
هى موضوعة على وجود انكلاف في ألا مرجع اليه مقصودا م من الشارع ‏ عل 
ذلك االحلاف راجع إل انطار الكلنين والى مايتعلق مهم من الابتلاء » وصح م 
نفى الاختلاف فى الشريعة ذه على الاطلاق والعموم ف 7 طا وفروعها » إذلو 
صح فيها وضع فرع وا د على قصد الاختلاف لصح فها وجود الاختلاف على 
الارطلاق » لأنه إذا صح اختلاف ما صح كل الاختلاف » وذلا معلوم البطلان 
ثما ادى اليه مثله 

20 0 هذا واقع فى مقابلة قوله فى آخر الاعتراض على أصل القاعدة ( يحمل 
على الاختلاف فى أصل الدين لافى فروعه ) الذئ جعله ننشجة للا دلة الاج 
لا“دلة المسألة فلما أبطل أدلة المعارضة واحدا واحدا رتب عليه قوله قثت أنه 


اختاد ف ؛وصح أن نقى الاختلااف جار على الاطلاق ف اللاصول والفروع » 
الل وك ا إانقا ) فكان ذلك عندثم عافا'ق الخو لك 


اشر شن انمد اطرافر 121) 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثالئة‎ ١ 
002210 توك د احتباة الزأى؟ :ناما أن تكرت تر ان - ل الاسان درل‎ 
من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا » ولكن اختلافهم يدل على انهم اجهدوا:‎ 
وأا فال ورلا‎ ٠ فاختلدوا . قال ابن عند المر.: كلام اسععيل هلذا حن لا‎ 
قال إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم 27 . وذلك لأنه قد ثبت أت الشريعة‎ 
سادق فيا )و إعا جاءت )ا كه دق لين ارد عر لا‎ 
الدين » فكان ذا عندهم عام فى الأصول والفروع » حسما اقتضته 0 ا‎ 
التضافرة والأدلة القاطعة . فلما جاءتمهم مواضع 0 واامال مر‎ 
ال لعن ل تلك وال اسحون. فى الع 5 به ) ول يكن طهم,‎ 
7 نكن التلكاق اناك الا عمال ء أن الشرسة قد كلت" + قاد كن علو‎ 

ادم الشريعة » فتحروا أقرب الوجوه عنده, الى أنه القصود الشرعى ؛ 
وَالفطَر واللا نظار مختلف » فوقم الاختلاف من ه: 0 د ددر 
الشارع . فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا فى هذه المشتبهات الفرعية ول ب كلمو" 
فها ‏ وهم القررة فى فهم الشريعة والمرى على مقاصدها - ل يكن أن بعدهم 
أن يفتح ذلك الباب » للا دلة الدالة على ذم الاختلاف وأن الشر يمة لا 00 
فيها » ومواضم الاشتباه مظان الاختلاف فى إصابة الحق فيها » فكان المحال. 
تنوك اعطق انرا الشواه ديد بساكم من اجتهادهم فى تحرى الصواب. 
الاكتاد وق ل على من بعده, سلوك الطرريق , فاذلك 00 3 قال. 
70 اش أن لك كادفي عر اام ٠‏ وقال : اك 
كك سات 0 اله عليه وسلر امو | 

وأما سارف الملا ال ال التليين فكرات ابا لاا لات 
المتحنين الداليل 5 ومعادنة الفاف [1 ب فتعاركن الفتو عليه كتعارض الدلاة 
على المحتهد . ١ك‏ أن المحتهد لا 0 فىحقه اتباع الدليلين معا ‏ ولااتباع أحدهما 


اسك 


ع بيأن ا لا ادس فولاصوك الشربعة ولا فروعها ؛ ورد الشه فى ذلك ع 


- 00020300 الصويي والخطية 

27 أن ا دللدن متبارسان نان اراد الذاهيون الى .دلك التمارض 
ف انسار ا يد »لاف ينس الامر» (الامر عل ماقالوه جائزى 
١ 0‏ ذات رار فرعن ى آحك الترسة.: و إن آرادوا نحو بزذلك 

ا فهذا لا ينتحله من يفهم الشر بعة ب لورود ٠اتقدم‏ من الاادلةعليه» 

0 2 منهم يشوله 

ونا ماله فول الصجاى فادردليل شه لا هوري :در أجدها ». أن ذلك من 
قبيل الظنيات إن سل الكديث بعل "انه مدي رف مستبي وودالنيا قلقي 
ولا يعارض الظان امم « والثابي » على : سل لت فالمراد 4 ححة عل انفراد 
10 واحد منوم ا أن سبال اقول 0 2 اك 501 
الحتيدين ؛:لا .أن كل واحد منهم ا مسي الك ا "كرابن 
فان هذا مناقض لا تقدم 

95 قؤاع امج قال إن ن اختلافهم رحة وسعة فقد روى ابن وهب عن مالك 
اول لكاشملاو أصحات] زسوان سكل الل علية وس سعة » وإنما 
الحق فى واحد : قيل له ول ناكل خبن قيتع ؟ قال : عدا لذكرن 
قولان ختلفين صوابين . واو سل ع ن من جهة فتح باب الاحتهاد 


الا قد 5 سي لله عا لمت انك . 


قال القاخى انا 


عا التو ساو اجدلا ف أحابا بر طول الله حل الله عليه وسلِ 


95 جوابعنقوله( وأيضا فالقائلون بااتصويب الح ) وجوابههوالجوابالمذ كور 
آنفا عن الاعتراص باختلافهم فى أن كل مجتهد ٠صيب‏ ء وهو أن الاصابة إضافية 
لاحقيقية ؛ ال اا االو أن يناك اوضر الله احتبادة الى قول. غيرزه 
5 0 ل تعد وان فلظة 6 عقا المجتيدين 
الموافقات داج ع نادمه 


١11‏ الطرفظ اق ,الاجتباد (#اليالك النالية) 


الئل سفت دنا عائزا وين نج يك رق دل قر ار لموضم لس 
عو ضع احتاوفك دوعا 
وأما مواضع الاجتهاد فهى راجعة الى تمط التشابه , لاما دائرة بين طرق 
عط وإسات ب رعيين 6 ققد فى هنالك وحه الصواب من و<ه الخطا : وكل كل 
تمد بر إن قبل 0 لمحي واحد 8 شهد ار 1 رباب ونا القول نا م لم عالق 
رف 2( ولا هو حدحه من 0 الا حتف 4 بل هو حال سد راع اغ الوسع » 
واإبلاع لي 0 طلب مك الشارع لحكلا . فيل هالطابعة عا 1 وفق اله دلة المقررة 0 
أولآا وان :قبل إذا الكل امطنيوك افليتن عن الأرطلو فا بل بالتلمة ازا ع 
نهد أو من قلده 6 لاتفاقهم على ان كل نهد لا جوز له الردوع عم اداه اليه 
لاحك ورا الى إن يك ان الاصابة عنده, إضافية لاحقيقية "2 » فاوكان 
لخاد بائنا عل ل لللاق 27 لكان 0ه سه ولس كذالك 
فالحاصل انه لا إسوع على 0 الاق الا قول واحد » غير انه إضافق .» م 

لتك به او مفرر عل خاان 4 واعا اجميع حومون على قول واحد هو قصد 
الشارع عدا لمن » لا قولانمقرران » فل يظهر إِذًا من قصد الشارع وضع 1 
ادك 2( بل ص ع للا<تهاد 5 فى التحو م على 0 صابة اك الشارع الذى 
هو واحد » ومن هناك لانحد محتهدا يحنت لنفسه قولا(' عاد لما ا 
قولا واحدا ووينى ها عناة 

)01 أى ولوكانت حقيقية لم يكن هناك مانع من :اك المخداراى نه لال 
دراك غيره : . 

0 أى نحيث بجوز لكل واحد من الجتبدين أنه بأخذ برأى غيره منهم 

(؟) ا قرره الا أصوليون فى مسألة ( لا.بحوز أن يكون لمجتهد فى مسألة قولان . 
عننا قضالن فى وقت واحد بالنسبة الى شخص واحد) لانه ان حصل تعارض جمع » 
أو رجح والاا وقف 


انا ذا حتارا ل فا امون الخز بلية ولافروعها 6 8 السيه فىذلك/1؟ ١‏ 


ار مال حاكن كات 3" لفصين )قال : شل به كثيراً. و هدئ 
ا )نر الى كتات الا وامرء ماله التشاجاتة امن 90 لمن 
الول ن». و إكاء كان كذااق م يدل على وضع ا 
للابتلاء قبعمل الراسخون على وفق ما أخير الله عنم » و بقع ازائفون فى اتباع 
أهوائهم . ومعاوم أن ال راسخين هم المصيبون . و إِنا أخير عنهم أ. مهم على مذهب 
واحد فى الا يان بالمنشاهات عاءوها أو ل يعاموها » وأن الزائفين هم الخطئون * 
فليس فى المآلة الا أمر ''' واحد » لا أمران ولا ثلاثة » فإِذً! لم يكن إنزال المنشابه 
عاماً للاختلاف 3 احا يك زرا ركان تكذيك.1 اينقدم الحتائوق فليه "لك 


مصد٠ب‏ ومخطىء 3 كن 3 4 معزين 2 ا ممم ١‏ حرحوا عن فد 
3 للشر لعة 3 د نه قل 5 ان 0 به 5 إعا 2 عوافةة 0 الشارع 3 ون 


6 0 5 لك نا 
بعدهما فيه الوضع القدرى لاغير لاأن المقصود الشرعى من القرآن أن يكونهداية 
وهو سبب للهداية قطعا . ولكن الفاسقين لم ينتفعوا به لاعراضبم عنه فكان 
بطعنهم فيه جبلا وعنادا سبيا فى زيادة ضلالهم , لاأنهم كانوا مبديين فأضلهم 

(١‏ أى الوضع القدرى الذى أشار إلِه بقوله (وقد قال تعالى : هدى لليتقين 
الح ) وقوله (لا من الآول ) أى الشرعى الذى هو موضوع البحث والجدل 

06 أى 0 لكون دليلا عب قصده الاختلااف من حيث التشر بع 

(؛) وهو طاب الكان وى :ا نجع 

6 أى راسخ فى العم وزائغ . بعى وقد قسمهم ألله إلى القسمين ٠‏ وإعا عبر 
بالاصاية والخطأ ليجرى الدليل هرانا على سابقه من قوله ( ومعلوم أن الراسخين 
. الخ ) وعليه فلا يقال ان هذا الجواب ضعيف , لانه يؤول إلى أن الاعتراض بنى 
على مذهب المصوية . والجواب بنى على مذهب المخطئة » ومثله لايعتد به جوابا 
حاسما للاشكال فقوله ( فلماكانوا منقسمين إلى مصيب الخ ) أى؟! تقتضيه الا اية 
الكر بمة 


0 الطرة. مامه مرعا سيا 


بالنسيةاليه "0 والح د عند لع اداه الاينثا 0 الا دلة 
نيت اذا ل القوييفة دك لد تتييلاطان ماتقدم من الا دلةعلى منم الاختلاف 
تحمل على الاختلاف فى أصل الدين لافى فروعه ؛ بدليل وقوعه فى الفروع من 
دن زمان السحاءة ان زمانا 

(فالمرات أن هده اقرافد المتر عر ا المت ان كدق التار فا اع ل 
هذه المسآلة » فإنها من المواضع الخيلة 

أما مسألة المتشابهات فلا يصحأن يدعى فيها أمها موضوعة فى الشريعة قصل 
الاختلاف شرعاً 0 لإأن هذا قد تقدم فى الادلة السابقة ما يدل على فجاده 
وكونها *'رقد وضعت ( لهاك دن هلك عن يثنة. .وات يا تنحى ا 
لانظر فيه » فد قال تعالى : ( ولا يزالون ممختلفين إلا من رَحم 231010 
لهم" ) ففرق بين الوضم القدّرئٌ " الذى لاحجة فيه للعبد - وهو الموضوع 
على وفق الإرادة الى لامرد” لها - وبين الوضم الشرعى الذى لا يتازم وفق 


ا عن الترجبح بين الامارتين وفيه تسعة مذاهب ؛ أحدها هذا التخييرء 
0 كا الى أنى على وابنه أى هاشم والقاضى أنى بكر . وقبل تسا قطانقيطل 
الحكم من موضع آخر 

)١(‏ أى من حيث التشريع والارادة الا مرية 

(؟) أى وكونه قد ترتب على وضع 'شريعة هلاك البعض ونحاة البعض ليس 
بحل الحت ويجال النظر ؛ بل هو مقام اخر تشير إليه آبة ( لبلك من هلك ) الخ, 
لان هذا وضع قدرى ليس تابعا للا مر و 'لأبى ولا رابطة بينه وين التكليف الذى 
هو حل البحثهنا , فل يطلب منهمأنختلفوا وإن كانطبقماجرتبه الارادة القدرية. 

(+) أى الراجع الى ارادةالتكوين الذى تشيراليهالا .يتان » وليسللعبد أنيتعلل 
به والوضع 2 هو الراجع الى التشريع للذى يلزمه الآمر فما يطلب شرعا 
والنبى فما ينبى عنه شرعا خلاف الآول فلا تلازم فيه بين الارادة وبين الآمر 
الكو ا اقل كر ور اجر 0 


فى نيان أنه لماه م بعك خز 4 ورد السيةة يالف 


ونحو م داك سدم 5-0 ال أ سرعى و 
اع سنا أر )ان ترك الما حعة فشكل قولل ان ' وا إن عارضه قول 
حانى آخر كل واحد مهما ححة 8 كدق ويم اكد لني فعضل . وقد 


قل هذا العى عن التى صل الله عليدوس! حيث قال : « أصحاى كالتجوم بأمهم 
اقدة! ا »فأ جا جاعة 0 واه طاء يع إذاداخعافرا 

3 هه 2 بقول 06 5 

وقال العسسم بن ٠‏ 22د : لفك 0 1 اميه 0 ب النى صل ا عايفوسم 
أع عماهم اال الء لعامل بعمأ تخل ممهم إلا ل م( دان 


- 
7 


خيرأ كه فك عماه . وعنه لض 5 أ ذلاك 00 4 لم يكن 8 فاك منه ى 
0-7 مناه مروى عن تعفر تق يعبد,المز يوء :قال :ما 0 ان الل باختلافهم 
م لح : قال العام : لفك ا قول حمر بن عيدك العزيز “ما 1 أن 
أصحاب رسول الله لم مختلفوا ؛ لأأنه لوكان: قولا واحداً كان الناس فى ضيق . 
وإنهم أعة يقتدى بهم » فاو أخذ أحد بول رجل منهم كان فى سعة . وقال بمثل 
دلاك ججماعة من الحداء 

ا الاك ال ررك فرار ان و ررك 
١ 1‏ ل اع أن تإد يمن الملناءمن شاه" ) زهو مد اتيف سعة وقد 
قال ابن ع وعيره ق إل دلة إدا تعارضت على المحهد واقتحى د م 

3 , 0 0 0 

حكم الححر ول يكن ” ١‏ َ ترجيح فله الخيرة فى العمل بايا شاء » لا نهما صارا 

ارصم رج تصن برد ) 

0 أى ولا يازمه البحث عن مرجح اد التدرفك عن الافضا”: رساك أن 
تعد أقوالهم يعت للعا ىكتعدد الآدلةوتعارضهاعند امجتهد. لت وستوف2 
يعنى وهذا تيك اشكاله عل المالو ل نه إما بص ح إذا سلم ا 2 الا دلة ؛ وكان 
ها يرن عله من لكلاف مدا فى الشربعة . 

09 عبد ! افيد اناق ما تقدم له ى الدليل الرابع من الاتفاق على إثبات 


) الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثالثة‎ ١ 


لا الإاحياد لاقضصده الشارع فى صم الشر بعة حسن تجرع ع القاس س2 ووصم 
الظواهر الى عتلف 2 أمثاها النظار ليحتهدوا فينابوا على ذلك ' ولدلاك بره قَْ 
الحديث علىهذا المقصد بقوله عليهالصلاة والسلام :اذا :اجيد اماد فحلا 
فله ادر وإن اصاب فله احران 00 فنا موضع آخر 6ن وعم تارف 1ك 
وصع عاله 
وس ) انال ١‏ الا ال 2 م 03 
مصيب ؟ أم الصيب واحد ؟ والميع سوغوا هذا الاختلاف ؛ وهو دليل على أن 
له مساغا فى الشر بعة على الجلة . وايضافالقائلون بالتصو يبمعى كلامهما نكلقول 
كات 4 وان الج دق 6 وانه غير منكر ولا حظور ق الشر دمة 
وأبكا امظائي كا السلا اكوزوا الأ نالك اسة دلفلدن معارا ردك 

(١ )‏ أى فوضعه الشريعةمراعيا فيبا شرعية القياس . ومجيته بالظواهر الى من 
ان تختلف فيها الانظار . هذا الوضع شع مقطود التأن الاحباد و إنا ماك يرن 
فلبا وضع مثار [الدخلدف هذا القضة 0 لسار ف رمقو ذأ لو قلا يصح نفيه 
0 إن ات لا در 2 ار فك لل الجواب بقوله 

0 روامق اتسين معدم و م الثسخين وأنى داود 

6 رأف الغوالى . و القاخى» و المزى. و المعتواة إن اق يصح تعدده تَعدِد 
اختلدف المحيدين فى المساتل إلى لالض فها راج م وهى. محلات الاجتهاد . 
واخار أن الى ولد ىقر إعلىم امات 59 اخ ل 01 00050 
انضا . وهر را اللاعة الاررعة أ حي يمالك التاف 0207| 5 اليا 

(4) كال فى التحرر : وأندى أن العار ضاق الأكله ال كه إعاهو 3 الظاهر 
فقط. ٠‏ لافى نفس الاأمر . ولذلك يصح أن يقع بين القطعرين ل 
قال إنه يشبرط فه الوحدات المانة ؛ لان ذلك لصح إذا كان التعارض حفها 
اق انفش ال 6 0 قال الشافعى : لا يصح عن : الى بى صلى الله عليه وسلم حدئان 
خحان متسادان ا الخرهيا قي 6 عر جيه ار ا 
اا ّ يس الدع وح اللوردى والروياى ا ل 
ين الظواهر المتعارطة [ نايضم عل القول أن المصسك 500 


ل نر دلخ قرطي وراد التيذئ زرك 1 


ل » لقوله : « لا تفعل » 
ولا طلت تركه » لقوله : « افعل » فلا يتحصل المكلفٌ فهسم التكليف . فلا 
يتصور توجهه على حال » والادلة على ذلك كثيرة لامحتاج فيها الى التطويل 
كاد الاحتازقاقى الشر ده 


لا تفعل » فلا يمكن أن يكون الفهوم منه طلب النء| 


( فانقيل ) : إن كان تم ال على رفم الاختلاف فم مايقتفى وقوعه فى 
الشر بعة 0 وقل وفم : والدليل عليه اطول 

الل ل اك يوخال للاعتادفة» لتباين الا نظار 
#احتالاف لا والمدارك : هذا وإن كاأزالتوقف فمهأ هرالميود فا نالاختلاف 
فمها لد رقع « ووصم الشارع حامقصود له , و إذا كان 17 له وهوعام بالما لات 
ققد جمل سبيلا الى الاختلاف » فلا يصح أن يننى عن الشارع رفم "© مجال 
اا ظ 

ملكتن كارع دا مانغالا فكدرا 
ا 


وغيرقياسية . بحيت يظهر بيماالتعارض 


م م 


يد كا 0 ؛ واتعدم أن ذلك من التكليف المحال الراجع الى 
كلف العاف عل فرضن" أندا شضك؟ ذلك بكرن الفلى"الا'من جهة التصويز 
والتقرير لاغير . لآنه كن تصوير الاحتهال المذ كوربه . فلا تكون هناك حاجةالى 
هذا رأسا . الا أن يقال إن نظره هنا من جهة أنه لا حصل المقصد من التكليف , 
يعنى فكون عبثا . وهذه جهة أخرى لابطاله غير جهة تكليف مالا يطاق فى الدليل 
الثالك وهذا ما يفده قوله ١‏ ل نتحصل مقصوده ) ر إن كان ف سعدلا امعد ذلك 
نحا نحو اروم التكليفت المحال 6 أشرنا اليه 

)١(‏ المراد ما المتشابات الحقيقية . وقوله ( ومنها الآءور الاجتبادية ) فى 
المتشاءمبات الاضاقية 

(؟) لعل الصواب ( وضع ) بالواو والضاد » 5 يدل عليه السياق والسباق 

(؟) كا ذكروهفمعارضاتالقياس كقول الحنق مسح الرأسمسح ؛ فلايكرر » 
كنسح الخف . فيقول الشافعى : مسح الرأس ركن ٠‏ فيكرر . كالغسل 


يفن الطرف الا ول فى الاحتهاد (المسالة الثالثة ) 


انا" اوكذرت اثالث » إذ كان الفرض توجه الطاب بهما . فل يق /إلؤالا ون 
فيازم منه ما تقدم 

لا يقال إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين 

لآلة حلاف الترفن زهو اننا فول واجنه لاقولان أيه تايف ك1 
دليل الى جهة ل يكن ثم" اختلاف.. وهو المطلوب 

( والرابع ) أن الااصوليين اتفقوا على إثباتالترجيح بين الاأدلة المتعارضة إذا 
لم يكن المع » وأنه لايصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزاقا "2 من غير نظر 
فى ترخيخه على الآخر . والقول بثبوت الحلاف فى الشريعة يرفع باب الترجيح 
62 إد لا فائدة فيه ولاحاحة اليه على فرضص 55-5 تقد أصلا ركه لدصحة 
وقوع امار ىل ييه لكك داكت شد 2 اذى اله ملك 

ناف ) أنه 0 لا «تصور؟ ان الدليلين المتعارض_بن إدا قصده) 
الشارع مثلال يتحصل مقصوده ء لا نه إذا قال9" فى الثىء الواحد : « افمل » 


(1) لآنه ما يصح أن يميد إل أحد إادللن المبار حن اران كان 
الاختلاف أصلا فى الدين . والحاجة إلى الترجبح لاتكون إلا لاأن الحق واحد 
علينا تعرفه . ولعله ذه المزية الى انفرد مها الترجيح عن 'لعموم والنسخ ومامعهما 
أفرده -بذا الدليل الرابع » مع إمكان دخوله فى قوله ( وما أشبه ذلك )6 أشرنا 
إلله : وإن كان بيانه فى قوله ( إذ لافائدة فيه ) هوالبيان السابق بعينه. ولو صور 
الدليل هكذا : اتفقوا على إثبات التْرجيح وأنه لايصح إغال تطاد لانن مطاراحين 
جزافا بدون نظرفى طرق ترجبحه ؛ والقول بوت الخلاف يرفع زوم النظر 
فى الترجبح » ويصحح لعتد انلك «الفلتلين لنواناءة لمكان اداه الترجيح بدليل 
رابع وجهء لآن ما تقدم فى الثانى مأخذه أن البحث فى العموم وما معه لاتجنى له 
ثمرة والمأخذ فى هذا الدليل أن قوهم بازوم الترجبح يتنانى مع كون الاختلاف 
أصلا فى الدين . ولا خق أن مثله يقال فى العموم والاطلاقم أشرنا إليه 

١؟)‏ هذا ليس بعيدا عن الاحتهالالاولفالدليل الثالث الذى قرره بأنهتكليف 
ما لايطاق . غابته أنه قرره هنا من جهةفبم المكلف وانه لايتأتى له أنيفهم المكئف 


2 سانأنه لو ادك ف أضول القن كةولا فروعها َ 2 القيدق داك ١ ١‏ 


هو فما بن دليلين يتعارضان بحيث لا يصح 2-1 كال و الانا كان اسدام) 
ال 6 را شن سراد ء لمكن الاستلافة دن الدين ا كان 
لإثبات الناسخ والمتسوخ - من غير نص قاطع ل وتاك 
الكلام فى ذل ككلاما فما لا يحنى ثمرة » إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما 
ا ااا ال ان ادف سل دن صو الفدين »سكن هذا كله 
باطل باجاع . فدل على أن الاعتلا لا أصل له فى الشريعة ؟. ,وهكذا 0 


كل دلبل مع معارضه « كالعموم” أواللشوصضي » والاطلاق والتقسد؛ وما م 
ذلك فكات تنخرم ع الأمدول كلها + وذلك اسه فانأدى اليه مثله 

١‏ لالت )11 لو ارو الشربعة مساغ” لد ال يككيفت 
مالابطاق ؛ لا نالدليلين إذا فرضنا تعارضهماوفرضناهمامقصودين مما لشارع فإما أن 
يقال إن المكاف مطلوب" بقتضاهها » ألا » أو مطلوب بأحدها دون الآخر» 
واجميع غير صحيح . الأول يقتضى « افدل 4 » 2 لا تفل ») لكلف واحد من 
د 0 0 عدن 0 عا لا 0 ل ل 


0 0 لكان ا مقتض اعت والاجتباد ع: ن الناسخ و والمنسوخ ٠‏ بلكان 
بحب الوقوف فى ذلك عند حد ماثيت بنص قاطع فقط 

(؟) أى فكان لايازم البحث عن المخصصات العام مع أنه يمتنع العمل بالعموم 
قبل البحث عن مخصص إجماعا 

0 أى كالترجيح بين الادلة المتعارضة 

(؛:) لانمحصل الثانى أنه غير هطلوب بمقتضى الدلياين . والفر ضتوجهالطلب . 
وم يقل إنه تكليف ما لايطاق لانه لايكون كذلك إلا لوكان الحاصل أنهمطلوب 
بمقتضى الدليلين ومطلوب بضدذلكمثلا . وقوله ( وكذا الثالث) أى يازمةفخلاف 
الفرض لان الفرض انهما مقصودان معا للشارع فلا يعقل معه أن يكون التكليف 
بأحدهما دون الا خر وقوله ( فل يبق الا الأول ) أى لم ببق غير مخالف لاصل 
المفروض الا الاول . وقد بطل بكونه تكليف مالا يطاق 


) 'الطرف الاول فى الاخنهاد ( المسألة الثالثة‎ ١ " ١+ 


اله !:الينلت: هل النقل سا يفاولا نما لاتتعدن الاحتاو ف "ولا تعبله ,ألبتة كا 
قيل لهم : رفن بعد كذاء ولكان لهم فيها أبلغ” العذر » وهذا غير صحيح . 
فالكر يستالا]ختلذب فيها اوقل لماك انو( أن عدا و٠‏ لكلل محف الجر ول 
م ١‏ السُبل" فترق بكر عن سبيلو ) فبين أن طريق الاق واحد» وذلاكه 
1 قا خلة الع نمه وتنا ميل ١‏ .قال تلن :كان لاير مدرو لجيه مقي ١‏ 


ابن 


ل الببيكين مُشْرِين” ومُنذ رين اك معهم "الكدن بالحق ليحك 
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النا سن .فيا اخكلتوا فيه ) ولا يكون حا كا ب: ل 
ين . وقال الم من الدين ماروصى 0 1 
قوله : ولا تتغركقوا فيه ) * 0 إسرائيل وحذ رالأمة أن يأخدوا يسنتيم » 
فقال تمسر 2 إلا من بعد ماحاء 3 العم بعد 1 بغياً ينهم ) وقالتعالى ذلك 
أ 2 ل 0 0 3 دن 0 0 لفى 7 
قاطم فى امها لا اختلاف فيهأ 0 وإعا هى على ماخد واحدٍ وقول واحد : قال 
0 5 ا 5 5 8 0-1 7 
الزتي صاحب الشافى : ذء لَه الاختلافة وأمر عنده بارجوع إلى. 
اليكتان والدنة 

( والثانى ) أنعامة "© أحل ا فالقران والسنة الناسخوالمنسوم 
هم هذ االتفرقوالاختلاف ل واد ل لكان اللساموان و اهم الصحابة 
فد وقعوأ فم| جواعنه : ولكان تاك جللنه ابو الدئ ترائلة هل ترق و 
0 قاد إينها! فعواله؟ ر- واالبيثات هن الشريعة ) اقول بز تمل قلذ 
بتتج المطلاوب 

» ل يخالف الاأبو مسلم الامتطلاق لبن اميلس حم از فرك ل 1د اجر‎ )١( 
والصحيح أن خلافه لفظى , لآنه يسميه تخصيصا . ول يخالف فيه من الملل الاخرى‎ 
والعنانية منهم الامتتاعة‎ ٠ سوى الشمعونة من الببود» ذهيو الى امتناعهعقلا وسمعا‎ 
سمعا . أما العيسوية منهم أصحابٍ عيسى اللأصفبانى فيجيزو نهعقلا وسمعا . واعترفوا‎ 
بنبوة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ولكنهم قالوا للعرٍ خاصة‎ 


فى بيا نأ نهلااختلاف فصول الشربعة ولا فروعها » ورد الشبدنىذلك 1١4‏ 
الوجداوا فيه اختلاقا”'؟ كثيرا ) فننى أن يم فيه الاختلاف ألبتة » ولوكان فيه 
ما يقتغى قولين ختلفين ل يصدق عليه هذا الكلام على حال . وفى القرآن : 
ان تنازعم فى شىء فَرُدُوه الى اللّم والرسول. )الالية ١١‏ موفقاة:الاكلةا سر نفلة 
ىْ رفما؟) التنازع والاختلاف » فإ نه رد" المتنازعين الى الشر بعة » وليس ذلك الا 
بجر نفع الاخبلافت؟ ولا ب تفع الاحتاجن"الا بالرجوع للى ل واحد . إذ أوكان 
فيه ما يقتضى الاختلاف ل يكن فى الرجوع اليه رفع تنازع هط 9 ,الوقالن 
ن ولا تكزنوا كر مورتورلا 4 تعفر ارمق بيذ مانام البتيات) 

(1) هبى على أن المراد الاختلاف فى الا حكام الشرعية . ومنعه بعضهم بوقوع 
رد د 77 قرا كرك الاق للق #والمططر ود عن الما 
والاتول انان يطابى بعضه الواقع وبعضه لايكون كذلك . ويكون العقل موافقا 
البعض أحكامه دون بعض ٠‏ والثانى بتفاوته فى النظم ركة وفصاحة , وبلوغا لحد 
الايحاز فى البعض دون البعض وكل ذلك يكون سببهنقصان القوة البشرية وتخاذلها 
عنالوفاء بمواج بالصجة الكاملة والامجاز التام ٠‏ على أن الا ابة فى وصف القرآن 
.وهو أخص من مطلق الشريعة» فانها ا تشمله تشمل السنة والاجماع والقياس 
وسنة الصحابة كا تقدم , فالدليل أخص من المدعى . ولكن المانع لايتأى له إثيات 
الاختلاف فالا حكام الشرعية أيضا بالمعنى الذى ريده المؤلف وهوتعارض أدلتها 
فى نفس الا'مر فيرجع إلى المعنى الذى يقرره المؤلف 

5 أى عن القرارعة وااتئات ا لا اختلاف فببا . والاستدلال هذه اليه 
تام يشمل القرآن والسنة وغيرها ما ينبنى عليهما 

(+) أىعبث لايطلبه الله تعالى . أىوقدطلب منهم الرجوع اليبمالرفعالتنازع , 
والرجوع الى مايقتضى الاختلاف لايمكن أن يحقق المطلوب , فيكون عبثا ٠الا‏ أنه 
معقوةهذا الدليل على المدعى تبق شببة ف المقام : وهى أن الآامة اجتهدين مع رجوعبم 
اللكتاب والسنة قد لايرتفع النزاع بينهم . وقد يحاب عنها بأنه لم يقل إن رددبموه 
'أرتفع قطعا و بطر يقة كلية ظ 

(4) وقدتقال :أن التفرق المهى عنه التفرق بالعداوة . والاختلاف فى أصول 
الدين : وتكفير بعضهم عضا .يا هو الواقع دإشإن هؤلاء المود والنصارىالذين 


1 الطرف الأول فى الاحّهاد ( المسألة الثالثة ) 


وتصديا »كا حكام النسخ » وأحكام اللديث اونا( كذرق 

فالحاصل أنه لا غنى بالجتهد فى الشريعة عن باوغ درجة الاجتهاد فى كلام 
العرب » يحيتٌ يصير فهم' خطابها له وصفًاً غيرمتكاف ولامتوقف فيه فى الغالب 
الا مقدار توقف الفطن لكلام اللبيب 

( وأما الثالث من المطالب ) وهو أنه لا يلزم فى غير العر بية من العلوم أن 
يكوناجيد عالا بيا ققد هر ما دل عليةة فانةالحنيد إذا بى اسعادة عل التعللك 
فى بهذن القديات الاح 12 ولت ل سه فى كوته حرا ف ا يع 
كالمبندس إذا ببى بعض براهينه على صحة وحودالدائرة مثلا » فلايضره فى صحة 
يرهاتة تقليده لصاحى ما بعد الطييعة وهو المبرهن على وحودها » وان كان 
الممندس لا يعرف ذلك بالبرهان » وكا قالوا فى :قليد الشافعئ فى 0 اللويت و 
يقدح ذلك فى صحة اجتهاده » ب لكا يبدى القاضى فىتغر جم نيه اعمال د 
اللقوم للسلع وإن ل يعرف هو ذلك » ولا مخرجه ذلك عن درحة الاجتهاد » وم 
بى مالك أحكام الحيض والنفاس على ما يعرفه النساء من عادامهن وإن كان هو 


عبر عارف به 6 ومأ أعه ذلك 
ع المسآلة الثالثة د 


اقرف كنا ترجم “الى فاخن زوضياءى إن كر انرا 57 ! 
فى أصوا "كذلك » ولا يصلح فيها غير ذلك . والدليل عليه أمور 
( أحيها ) أدله المران .ل ذلك ترك آل . ل وار كان عر الله 
١‏ ) كا سباب النزول ومواقع الاجماع 
(؟) أى فليس من مقاصد الشرع وضع حكمين متخالفين فى موضوع واحد 
بل لابريد إلا طريقا واحدا فى الواقع :ادو لقا هنا حضو لاحتلا فك من االلجسديق 
5-2 الطريق الذى بر دده الشارع 
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ولا يازم الحتهد أن تيكون نهدا فى الوسائل أيضا الا فىعل العر بية ١١1‏ 
حتى يضاى”'' الغر بى فى ذلك المقدار » وليس من شرط العربى أن يعرف ججميع 
اكد رلا ان عمل الاتائق » فكدلاك كمد او العرمةء فكذاك :المجهد 
فى الشريعة . ورعا يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن ياغ مبلغ الخليل وسيبويه 

2 كت تخ 
فى الاجتهاد فى العر ببة » فيينى فى العر ببة على التقليد ا حض » فيأتى فى الكلام 
على مسائل الشر يعة عا الشدرت أو و إن لكان كا سد عليية لياط 
0 د كد 20 بعفا ىالا 2 الرتدين . .وقد أشار الشائس ى وسالته الى هذا 
7 02 1 1 أ ف 2 : 0 5 م؟ هذا ا :0 3 
المعنى'” » وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانها ؛ ثم 
ذ كرما يعرف من معانها اتساع لسانما وأن تخاطب بالعام مراداً به ظاهره ب» 
فى السكلام » و بالعام يراد به الخاص » و يعرف بالسياق » وبالكلام ينى' أوله عن 
اآخره 6 والدره عن 1 4 وَآَث تكلم بالىء العرفه بالمعى دون اللاي لعرف 
ا لك لواحن الا كا "التكتيرة ) والمعاق اللكير ة بالاسم 
رحد قال 5ن حبر كنا 0 ا لاما نرل الكتاب وحائت"به 
لل 26 ) كوا عزن مضا رمع كلت بالحيل 
ومام ته 00 وه الصواب إن وأفقه معن حدتث ا العرفه عير موده 
٠. .‏ ع 8 3 
وكان حطئه عير معذور إدا نطق فم لا حيط علمه بالفرق و الصواب واخخطا 
. الاك داك كز اجات ا بالموات عتيا. 
وما سواها من المقدمات فد يكفى فيه التقليد » كالكلام فى الاحكام تصورا 
600 انظر إذا 8 شعن عَنَ أ تمه 38 عدم إجادته اللغة فهذأ دل على عدم 
كد ها اشر 
(؟) بعد أن ذ كر فى الاعتصام مهم ماقاله الشافعى فى هذا المعنى وأمثلته قال : 
عاق القافى بالا خض ون اطزاتق العرت لان سائر تدفاتها بناطيا أهل 
فنون اللغة من نحو وبيان الخ وأهل الا خارالمنقولة عن العرتللمقتضيات الآ وال 


اف ف الااولة و الاحتاداز الال إلثاية د وعله) 


مزه الك قلع لتوديه . وافتلارواادلاك للد الاشتراف ا اك 0 
وكتات سيبويه يتم مذ اط رالنتيكل م والرزاد بذاك 0 سيبويه وإن تكلم 
فى النحو فقد .ننه فى كلامه على مقاصد العرب » وانحاء تصرفاءها فى الفاظها 
ومعانها » ول يقتصرفيه على بيان أن الفاعل مرفوع” والمفمول منصوب وتحوذلك » 
بل هو يبين فى كل باب ما يليق به » حى إنه احتوى على عر .المعاتى والبيان 
روه تعررفاكت 1 | ومن هناك كك الذي 1 كنال ا 
كام بروى عنه ى كه ون من عير انكر 
ولا يقال : إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالفة فى فهم العر بية » فقالوا ليس 
على الأصولى أن يبلغ فى العر بية مبلغ الخليل وسيبويه وأنى عبيدة والااصممى » 
البح ع اع ل 20ت لفكي واعا تكفيه أن عحسا فى | 
به معرفة ما نتعاق بالأحكام بالكتاب”'" والسنة 
لأنا تقول : هذا غير ما تقدم”"" :#ريره . وقد قال الغزالى فى هذا الشرط : 

إنه القدر الذى يهم ,ه خطاب العرب وعادهم فى الاستعال , حتى ييز بين صر يح 
الكلام وطاهرة؟ مله » وحتنه وخاز .واه رامد ركه زا 0 
ومطلقه ومقيده »6 ونصه وحُواه ولحنه ومفهومه » وهذا الذى اشترط لا محصل إلا 
لن بلغ فى اللغة العر بيةدرجة الاجتهاد . ثم قال : والتخفيف فيه لايشتزط أن يلغ 
مبلغ الخليل والمبرد » وأن جميع الافة ويتعمق فى النحو » وهذا أيضاً صحيح » 
فالذى ننى اللزوم فيه" يعن عو و فى الاشتراط » و إا المقصود حر يرالفهم 

1017 لكل الإتضسل من التكتاب 

0 من أن من لم يبلغ شأو افك اموي قوله حجة 

(0) أى وهو عل جميع اللغة لم نشترطه , لاننا إبما اشترطنا أن يساوى العرنى 
فى فهم اللغة » ول نشترط أنيعر ف اجميع:لأنالعرىلايعر ف جميعاللغة .ولا يدقق 
تدقيقات ممقة مثل ما الخليل مثلا .وهذا لابمنع أن يشترط الاجتهاد فى اللغة بناء 
غلى كلامانغرالى نفسه حيث ذال ( القدر الذى لا ا ( لاآن 
هذا لا يكون إلا لمن بلغ درجة الاجتهاد 


ولايلزم اليد ان كون عتيدا فى الوسائلأيضا الافى عل العر بية ١١6‏ 


00 ولتت ريت الس بالفمل ع وما يتعلق اشع 
من حيث هو شعر كالعروض والقافة » فان هذا غبر مفتقر اليه هنا ع كان اكان 
الم بهكالا فى العم بالعر بدة . و بيان تعين هذا الم ريات المقاصد من 


م ببة فلايفهمها 0 إلامن فهم اللغة العر ببة 
حق الفهم » لأنهما سيان”'؟ فى العط ما عدا وجوه الاعجاز . فإذا فرضنا مبتدنا 
فى فهم العرببة فهو مبتدى' فى فهم الشريعة » أو متوسطا فهو متوسط فى فهسم 
الشر بعة . والمتوسط ل يبلغ درحة النهاية . فان انتهى الى درجة الغاية فى العر بية 
درت اه ا همه فا(" حجة كا كان فهم | الصحابة وغيرهم 
(التشكاء الدين ف 2و القران ححة . من ١‏ ماغ ا شأوهم 0 من فهم 
الشريعة بمقدار التقصير عنهم » وكل من قصر فهمه لم يعد ححة » ولا كان قوله 
فها مقبولا . 

فلابد من أن يملغ فى العر بية مباغ الأثمة فيها ؛ كاطليل وسيبو يه وال خفشس 
والخرى والازى 0 وقد 7 ا آنا من دين لاني الناس' 


)01 لعله لابريد الغرابة بالمعنى الا"عم الذى يشمل مالا مخل بالفصاحة وما 
نخل مما ٠‏ بل بردد الثانى حتى يكون للاستثناء وجه فىعدمالحاجة إليه » للانه الا بود 
اس في الرل مر مر عوك سلما والاجاد درفت كلف 
آنه تعرريف معتى' المقردات 

(؟) أى أن ماورد فى الشريعة من الكتاب والسنة وما ورد من كلام العرب 
من بمط واحد . وطريق واحدء سوى ما اختصا به من المزايا التى ترتفع مها درجة 
الكلام فى الحسن والقبول . فالقرآن انفرد عن سائر كلام العرب بمزايا جعلته 
معجزاً البشر عن الاتيان بسورة منه والحديث امتاز بما جعله يفوق غيره من 
كلامهم وإن لم سلغ درجة الايجاز 

6 يعنى فهمه من حيث ما يفيده الكلام العربنى : وليس المراد أنه بمجرد ذلك 
يكون محتهداً فى الشريعة ويؤخذ بقوله فها . بل لابد من ضم الصفات الاخرى من 
معوفة مقاصد الشريعة وغير ذلك 


“ات الظرف الأواليق الاجنباد ( لاله التايد - صل ) 
قدوقع . ويبين ذلك ما تقدم الوعه الثاى لواف الشا ا النون, افر 
الاحتباد عند عامة الناس » .كالك :والشافى وألى حنيفة 0 هم أتباء* ا 5 
وانتفعوا مهم ٠‏ وصاروا فى عداد أهل الاجتهاد 0 أ عند النايق "مقارون» 
اك صو لام 4 ات 0 0 فواهم 
واتبعت آراؤم » ومل على وفقها » مع خالفهم 0 وموافقهم » فصار قول. 
ابن القاسم أوقول أشهب أوغيرهامعتبرا فى الحلاف على إمامهم» 5 كا نأبو بوسف. 
ودين ادر أأوا شي لل والبو ان مع الا ا كن 
الاجتهاد مع التقليد فى بعض القواعد المتعلقة بالمسآلة الحنهد فا 
+ وأما الثانى من المطالب ©* وهو فرض عل تتوقف صحة الاجتهاد عليه 
ذان كان ع لا نحصل الاحهاد فى الشر بعة إلا بالاحتهاد فيه فهو بلا بد 
مضطر اليه ؛ لا نه إذا فرض كذلك ل يمكن فى العادة الوصول الى درحة الاجنهاد. 
دونه » فلايد 0 يحصيله على امه . وهو ظاهر 
إلا أن هذا الم مبهم فى الجلة » فيسأل عن تعيينه 
والا قرب فى العلوم الى أن يكون هكذا ع اللقه المي بنع ولا أكى لات 
ادر دو ولا التقرريف ويحده ع ولا العم ولا ع اللاى » ولاغير ذلك. 
18 من أنواع العلوم التعلقة باللسان » بل المراد جلة عل الشاث ألفاظ «أواسان كت 


التقليد ولا نوع الاجتهاد فى هذه الا"مارة وما سلم له فى الوجه الثاق كان من باب 
التقليد للعالم | أحدث ومن معهوسيقول بعد ( م اجتهدوا على مقدهات مقلد فيها ), 
ول يأت مثال للمقدمات المفروضة الى كرر الكلام فيبا 

)01 هذل المثال أظهرمن اللامثلة الى ذ كزها فى الدليل الثانى من التسلم للقارى” 
واللغوى الخ , للانه الم لد سعدا النام' ل سلا فعرى ار قاذ 
أما هذا الثال فواضح . لآنه لابنازع أحد فى التسلم لمثل اب القاسم وأنى يوسف 
فى الاجتهاد و المخالفة فى بعض الفروع لمالك وأنى حنيفة » واعتبار اجتهادها محا 


ولا يلزم المحتودأنيكونجتهدا فى الوسائل أيضا الافىعل العر ببة ١١1‏ 


الاطلاع على مقاصد الشر بعة خاصة . و إذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاحتباد""© 
طلتك المعارف ا مطلق الاحماد دونه وهو المطاوب 
كران لشاف رمش هانتظلق بالاجياد لم تصف له 
عدا معلومة شه لان 2 قاد ف بعص مقدماما لا ون ين ا 
كن ان صف ات حفة الا هادا طلاق »> اوكلامنا نا ,حو 
3 | 
تعد متمد على احمهاده.اطلاق » ولا يكون كذاك مع تقليده فى بعض المعارف 
الى علمها 
ادا ا ا الع عسألة الحتهدٌ فما و لا رد 

ل ات ا و نامي التياد "و إن الأجاد 
له فا قاذ كارت عداو جفايساو بالسياة أو 0 يت 
_بعرضص ملم صاحبت ام رف المحسود فمما م ا هنا م ببى ل كان بناوه 
صحيحا ؛ لا ن الاجهاد هو استفراغ الوسع فى محصيل إلعر أو الظن لحر وهو 
لاا نه على ما تقدم لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الذربية عل 
الاأقل وان يحتج اليها عند التخريح وإنما يصح ذلك اذا صح أن 0 مقاصد 
الشريعةتقليدا . فتأمل 

)1( بل دليله ينتج ١‏ كت هن ذلك : كاك وإذاء نيت نوع من الاجتهاد دون 
هذه العلوم رأسا فضلا عن الاجتهاد فيها . ثبت مطلق الاجتهاد.دونتاك المعارف 
وبشون 1 فها 10 لا 4 ل هذا عا مار أطلد ا رامل ا 
0 1 

(؟) لعل الااصل ( امجتهد فا مجتهد باطلاق ) 

(١‏ مب على ماسبق له ات لاه آنه 
مياق عل هذه اللا ماله يسم ال اي م عزمنا امرش بان 


ال اي 0 0 


ا الطرف الأول فى الاجتهاد ( المسألة الثانية ) 
لأنا ول نر عطق انالك نررك 1 الامطة لم١‏ وري" ميعن 
المقدماتك! وبرهان »6 هبق 1 مقدمات باطلة فى نفس الهأ مر » تفرض 
صييحة فيبنى عليها » فيفيد البناء عليها الع بالطاوف ؟يقسالضا كذلالت 
الفا ان وها ند الا سج كاد الا لتعتهز ان 3 من تلك العلوم أن يعرفه » 

فألا أذا يكن ععاداً فيه وهو الاختبان: وتا تعلق ا" المناط ممدؤاعا يفت[ 087 11 
التكتا نز الدكة وما برجم اليهما 07 0 وقرحةة :أو اما القدالة دس قال 
توا نفانه ب اميل قويل الفا ف اينات لد د عد لخدا لزان أن 
تكون للفاسق قوة الاجتهاد فله أن,أخذ باجتهاد نفسه اه فليى الكلام فى الكافر على 
1 ل ار طه أن يعم وجود الرب ومابجحب له من الصفات مصدقا 
بالرسو كَُ وم جأ. به 

5225-0000 مهدا ل + العم بصحة النتجة ؛ أو أنه يؤول 
الم ذل أن كا اكوا عنده ليس بعلم ولا ظن ؛ بل إن صنت المقدمات وهو لايع 
صب ١‏ كر ر اديه دح ناكل 

260 المتقدمون من المناطقة على تر كبه منقياسين : اقتراىشر طى » 5 استثناى 
هكذا : لولم يكن المطلوب حما لكان نقيضه حقا : ولوكان نقيضه حما لكان انحال 
ثابتا . ونتيجة هذا لولم يكن المطلوب حقا لكان احال ثابتا . توضع فى الاستثائى 
ويستثى نقيض تاليها هكذا لكن الحالغيرثابت ؛ فالمطلوبحق . وبعض المتأخرين 
غلا أنه نامر اللدقنا و "ففك عل كك تن متم جقد اراك المطلوات لاا ل 
عان يس مه قيطة ١‏ وغل هل ان #الطدى و الكد اك ىا للافرا ان اله على لاكيدا 
فى الاستثنائى المتصل أنما يرجع الى وجود الارتباط والتلازم وعدمبما وإنتاجها 
ترف ع كران ذاك كلا وذاما فأرل تكن المقدامات الناطزة ان تن الاملالى 
يببى علا فتفيد العلم بالمطلوب ؟ فكلامه غير واضح 

0 كيف وهو لا يكون الا فى أوصاف تضمنها نص الشارع “اشوا كران 
يحتاج فبمه الى الرتية العربية المشترطة 

5 قال فم| تقدم إن الشمكن من الاستنباط يتوقف على معارف وعلوم كثيرة 
0 خادم للاأول وهو فهم مناصد الشريعة. فقوله ( وإمما يفتقر إلى الاطلاع 
: على مقاصد الشريعة خاصة دون ثىء من تلك العلوم )لا يتأنى مع سابق التكلام 


لا ببلغ درحة الاجتهاد إلا منفهم مقاصدالشريعة 2 و الإلستشاء متنا 3١‏ 
صحيح او ص 4 ومن عام الناسخ والمفسوح ان قوله ح 5-7 عليكم إدا حصر 
أحدك” الموت إن ثرك خيرًا الوصية ) منسوخ مين العؤى :أن 
ال ل 20077 الكل روا ليحن لغيه ذلك » تم يدى .عليه الاحكام . 
ل براهين املع فى ا أعلى مر اب النقين » وى مما 4 على مارك 50) م 
ا ع اح امات عاق ع | المتسواعان لكاتب عيوك دلا العدد وغيردمن العلوم 
ينا 0 كل اذك تإحسارق ١‏ ون لير لام ديا روا لحاسب وى مط الكل عليه 
اك 0 بالطار وقوع الخدك افج "الها بمة تن /اللكافر الم ر لوجود الصانم 
والرسالة والسريعة 2 إذكان الاحياة 5 رشيئى على مقدمات تشفرضص صحهها 0 
اك ان الد رلا ٠‏ وتعلاناوسح دن إطنابي:فنه 
فلا يقال : إن المحهد إذا لم يكن عالما بالقدمات:الى دى عليما لاتحصل له 

م لصعم- احمهاده 
اشترطنا ف الاخذبعنه أن يكون بالغاهذة المرثبة وإن كانتعبارته هنا لاتفيدذلك». 
لاأنه اكت بقوله ( مروى على وجه الصحة ) ولا خق أن هذا يك فيه مجرد 
تلق الروايه 

(1) 'ينافى ما سيأتى له أنه لابد أن يكون مجتهدا فى اللغة حيث يساوى العرب. 
ُّ فهمها مفردات وتزاكيك ؛ ومن ينقص عن ذلك لا يعتد بقوله فى فهم الكتاب. 
اانا لجرا 

(9) كوجود الدائرة الذى سيمثل به . وكوحود الزاوية؛ فانهما يرجعان الى 
عم وجو دالم اللتصل ارون علي وغ اطندشة: و كذ ا|العدد بااخشنة الك المنفصل 

() ف التحرير وشرحه ومنباج البيضاوىشرطية الامان ٠‏ ثم ماهى مرة هذا 
التجويز ؟9 هل بعلده المدبوان فما استننطهمن الا حكام الشرعة ؟ وهو غير معّول» 


أم يعمل هوبا ؟ وهذا لايعنينا ولايعد اجتبادا فوالشريعة ٠‏ وقوله ( تفرض صتما) 
هذا غي ركاف ٠‏ بل لابد منتأ كده صحتها حتىيكونمءتقدا أوظانا صحة الحكم . أما 
بجرد الفرض فلايؤدى الحم ون فارع تعد وهةاسكن أيضابعل “اماد 
الكافن ااانه لا يعتعن ‏ حمة, المقدهات الى يننى. عليبا اجتبادة فى ,الشريعة ؛ لا”نيا 


١٠‏ دك ركه يانه 


23 71 عن الا انين ل التو ابسن 7 
بنئفسه 4 ولا يلزم فى كل طٍِ أن سرهن متدماته فيه حال ا يول 7 إن من 
ادك البنا 1 قله كلها راح ينظو عد اك سل للدت لق 6 
للطبيب ان سد مالع الطبيعى أن رالابطيظ تت لا رك مزاج الافان أعدل 
الا مزحة فم ان شكون عليه مزاج الانسان » وغير ذلك من المقدمات »> 
درك ببصح أن 11 2 0 من الثارىء أن قوله فلك : ( وامسحوا ب #وسكر 
أنطنى) الف أازى 9 عن المع وم ل ارد الفط إلى 


ل نان عطليرا وتان هذا عرطا رلة أل اعد لقنا ين 'الثام الا عت 
فى كل ما يتوقف عليه كيه على دكن الخصمين للا آخر ولدسسن 'كذاك باجماج 
فأنت تراه يقيس الاجتهاد على القضاء : مع أن القضاء رتبة أخرى يدور أمرهاعلى 
حت اللاطان,الحوثات الا ء ولذاك عر | على اجتباده صلى الله عليه وس فى 
القضاء . مع اختلافهم فى كون الاجتهاد فى استنباط الأحكام من رتبته صلى الله 
عليه وسلٍ . فلا يسلم قياس الاجتهاد على القضا. فى عدم لزوم العلم بكل ما بتوقففء 
عليه الحم 

)١(‏ هوف الحقيقة دليل ثالث 

(؟) ليس هناك عل يقال له ( علم الاجتهاد فى استنباط الاحكام الشرعية ) 
له موضوع ميزه ما سواه ؛ حتى يعد دل ماخر ج عنه نظراً فى عرذى العم لافى 
ذاقَ اله #رفان كا تتم ادة المغارفك الترارتي عليبا #المكن'فى الاسجتيا :فد لك اما حر 
ينيل مدر مةاء وإفيين" مااعؤاققت غلله "ما الاتونفك علة.. فلعد أن متاز «ماديتوقفب 
غله فال إن امازاد عه كون السك فساشه دن , بادخال علم فى آخر . وهو فى 
اصطلاحهم غير مود . وباجملة فهذا الدليل أشبه بالشعريات مالم محص الا مر 
و سراما ترق عم الحجواء و كا أجدا كا مضنا ,الله 

06 ليس فى هذا اجتهاد حتى يقال إنه ين ين" الجتيد م تقدم داك شال 
الطبيب . إبما هو تجرد الرواية والتلت . ويشترك انجتهد فى ذلك مع المروى عنه 
بمجرد الرواية . إلا أنيقال إنه لا يلزمه فىالرواية حيئذ أن يدرف طرقهاؤطبقات 
الرواة لهاء خلاف عام القراءات الذى يعند فنا أو نسميه خصيصا . وهذا إذا 


25101011111] 


:قا نتقاده ومعرفته ع ذالى كننة كرات »وإعا عدوا 


ليلغ درحة الأحطاة إل من فم مقا مك القراة و مككو نر الاستناطةا/؟ 4< ١‏ 


نهدا ىكل عل لظ اذك اليه سين لامر رد م : فإن كان " 7 
عل لامكن انر اليك من ا 
عل ةك 90 حال فيه مزواهاسؤّئ دلك لمن العلوم فلا يلزم ذلك فيه 
إن كان الك[ وه تعدا فيه ولكن. لاك التقليد فيه حُقيقة الاحهاد . فهذه .لاثة 
سا اران قي 

أما الأول 6 وهو أنه لايا زم أن يكون ينهدا فى كلعل يتعلق بهالاجتهاد 
كل لكر حالذلفل عليه أمواة: | 


الخدها انه لو كان كذلك لم إن ارمع ل" الملعاة 


.وحن كثل بالأعة الآر بعة : فالشافى 0 1 ا لغ درحةالاجتهاد 


من لك وحدة 6 وثرأه 
2 الاحكام -00 عل عبره 0 التحارب والطب ايض وعبر دللك فكى 


- ع على ذلك » والحكم 0 لاطي دون داكا لا : واواكان. مشتروطا 
ىق اله 35 الما ف ل ايغتقر إليه الحم 1 »ل يصح لها 5 أن ,قصب للفصل 


ين االخصوم حتى د مار إيه المنك 000 
ا ولس الام كدت امع 


اتروع لخر اكه دللا على الثالك خاصة » وعند كراد 


ال عل الثالك م جد شيا غير 6 ذه عل الروك 3 والتزم أنيقول( فد 
مى ما يدل عليه ) وحينةذ فهما مطلبان لاثلاثة عند التحقيق 

)١(‏ ولماذا نستثتى الصحابة ؛ وهمكغيرهم لايتأتى لأحدم أن يكون عالما بكل 
ما يتوقف عليه الاجتهاد . من تجارب وطب وغير ذلك . ولا بد لهم من الرجوع 
قوم فى كثير مما يتوقف عليه الاجتباد جا هو الواقع 

6 أى والحك الذى بناه لايستغنى عن ذلك الاجتباد الذى رجع فيه لغيره 
من هؤلا. فلو دان لابد فى المجتبد أرن يكون مجتوداً فىكل ما يتعلق به الاحتباد 
لكان هؤلا. الاتمةغير مقبولمنهم الاجتهاذ » وهو باطلوقوله( ولوكانمشترطا الخ ) 


#زميارة. . (الطرفك الوق فى الاتحراذ( انالك التي مضل ) 


يجنهد فما » فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظن فمها زاول أهل المعرفة بتلاث المعارف 
لمتعلقة بمسألته » فلا يتضى فها الا بمسورتهم . وليس بعد هذه المراتب الثلاث 
مرتبة يعتتد بها فى نيل المعارف المد كورة 

فا نكانيجتهدا فهها كا كان مالك" فى عل الحديث » والشافى نعل الاصول. 
فلا إشكال » و إنكان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها ؛ كا قالوا فى الشافمى 
وأنى حديفة فى عل الراك انكررات أنيا لا شكال اكه امياد إن كان 
القسم الثالث فان هيأ له الاجتهاد فى استنباط الأحكام مع كون الْجنهد. فى تاك 
الفا 0 » فكالثاتى » و إلا فكالعدم 


مر 


فصل 
وقد خصل من هذه الملة أنه لايلزه”"؟ الجنهد فى الا حكاءالشرعية أنيكون 


10 ان اداه يصح أن يسم المجتبدا من القارىء ..و م الخدت ,ومن للعو 
ومن المؤرخ العالم بالناسخ والمنسوخ . ولم يشترط فى هؤلا. أن يكونوا متهيئين 
لاستنباط الاحكام , حبّى يأخذ عنهم المجتبد ويبنى حكمه فا معنى قوله ( كذلك؟ ) 
الذى يفيد أن ذلك التبيوٌ له قبد لصحة أخْذٍ المجتبد عنه يما ينى علبهاستشاطه .. نعم 
فى شر ح العضد لابن الحاجب فى مسألة تحزى الاجتهاد المفروض حصول جميع 
ماهر أقارقيف اللسالة "طم نما أى ليا كان فور عمف | لقم 7 
الآمة الآأمارات ولكنه حتمل أخذها من مجتبد فى ذلك العلل الذى أخد عنه قم 
وإن لم يكن مجتهداً فى الأجكام بأن لم يكن مستوفيا كل الشرائط له .فتأمل 

(؟) هذه قضية توجه النتى فيا إلى الكلية فتنحل إلى موجبة وسالبة جزئيتين . 
وهما ما أشار إليبمابقوله ( بلالآمر ينقسم ) . ققوله ( فانكان ثم علم ) الجرئية 
الموجبة . وقوله ( وما سوى ذلك ) الجزئية السالبة . ويمكن جعلبما كليتين هكذا 
( كل عل لايمكن أن يحصل الخ ) و ( وكل علم حصل وصف الاجتباد من غير 
طريقه لايلزم أن يكون مجتبداً فيه ) فالمطلبان الأخيران ليسا أمرآزائداً علىالمطلب 
الأول ؛ بل هما تفصيله وما له .م يقتضيه قوله ( بل الام ينقسم ) ولذلك ترى 


سحا كرو - ين 


لا بلغ درحة الاجتهاد إلا منفهم مقاصدالشريعة ومكنمن ان م١٠‏ 


ال و الفول "كا نولل شولة :| لاليفة قيضل الله عليه وس فى التعا 
ولعلا يا وال؟ ا أراه النّه 
. ( وأما الثانى ) فب وكالخادم للاول ؛ فان العسكن من ذلك إنما هو بواسطة 

معارف محتاج اناري ع الشسرايعة بإولل .وين هنا كان خادما ”7 للا'وليان» وفى 

5 يم ثانياً » لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا فى الاشتنباط» فلذلك جعل 
0 تك ضيبالا ولاه ال ليقع ادام ين المركية علا + المتعيود 6 
والثاتى وسيلة , 

ا ره رن شان عل عا ججرادا فنا ؛ يوتازة بكون 
حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها » وتارة 
2 حافظ فلولا رن الاأله عام اسان له افتقارا المها كسالته الى 


ل اجحالمحختا رللغزالى وقالا, 0 فلايشترط الفبم المذ : 


لاا 1 مها اجتباده ٠‏ قال فى الحصول : والحق أن صفةالاجتهاد تحصل 


وال ا لكدون مسالة 

ااا 507 3 كف ره رفي سكن لكل مله شرزظا 
وسعى هذا سيا 

(؟) لاأنه لايغهم مقاصد الشريعة الا بواسطة هذه المعارف . وقد تقدم أنه 
ا ان الات 0 هى ضوابط المصاح #النافت ص ريه ال اكك اينات الى 
هى الاأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والاجماع والقياسوما يتعلق .بام نالمباحث 
المفصلة 2 إل ود[ 59 3 لله ل بالكلنات 2 الجرئيات ا ولامبذه 

٠‏ فالجرئيات شيم با مقاصد الشريعة 0 الى تخدمبا من هذه الجهة 

وك 00 لابد من ضمها معا . م تقدم بسطه فى اه فالا دلة . فلذا 
قال ( وف استنباط الا حكام ثانيا) وقد جع لالمكنش رطا ثانو باللحصو عل درجة 
الاجتهاد . وفهم المقاصد شرطا أوليا. حتىعبرعنه بالسبب الذى «وأقوىمن الشرط 
لل اباط اد انر اق اقاماكئ. أ الغلله أن الكليات هى أ الجرأين ‏ 
١ 0‏ 3 الجرباكحها داه حك لا( مكن 2 خرم الجزنى الكلى خلاف 
8 لشي يها سروف «الشصنائة إلادأتة لاديدموردها الالكلياك 


) الظطرف الول فق الاجتهاة ( المسألة الثانية‎ ٠١ 


معاد الشر بعة- عل كالما" 8 والثاق؟» المسكن .من الاستتدباط اإثاء كل خييلهافيا 
(أمالا ول )عدن كتاف لادان الشر يمة مبنية على اعتبارالمصالح 
-وأنالمصالح إما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك » لامن حيث إوراك”9© 
مكلف . إذ المصالح فلت يولك بالشب والامانات راد ارما 
التام أن المصالح على ثلاث”؟ مراتب » فإذا بلغ الانسان مبلغاً فهمعن الشارع فيه 
خند هف 5 كشاله 7م #ساائل لشن شدي وف كو 1 ارا لم 00 


.ومواقع الاجماع اه . وهذا بعينه مايشير اليه المؤلف هنا : وأوضحه إيضاحا كافنا 


القراف فى نقض حكم الحا أذا خالف القياس والنص والقواعد. حيث قالمالم 
يكن هناك معارضطا . فلا ينقض الحكر اجماعا .م فى صحة عقد القراض والمساقاة 
والسم والحوالة و>وها ء فانها على خلاف قواعد الشرع والنصوص والقياس . 
ولكن الا دلة الخاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة ولا يخ خالفة هذا 
لما قرره الولف هنا وما بسطه سابقا وما نقله الغزالى عن الشافعى اللهم الا أن 
يقال : معنى تقد الدليلالخاص عل القواعد فى كلامالقراى تخصيصهطا ٠‏ والا خذ 
له فى موضع المعارضة . اذا لم تتحقق استقامة الحكر بالكلى فيه .كالعرايا وسائر 
#المسيثئئات 5 تعدم للنؤلف هناك 

أى الادراك الحت الذى لم يراع فيه الحيثية المذ كورة 

(؟) 5 تقدم له اه منافع او مضار فى حال دون حال» ووقت دون 
ورف احص دوق شخص ارات الأعر اصن زهاني لف 22 زد 
نفذ غرض لعض تضرر آخر لخالفة غرضه . فوضع الشريعة لا يصح أن يكونتبعا 
لاا يراه المكافك مضلحة ؛ لإ انه لا يندا الا مرمع ذلك ء بل بحس بمارمعه الشر ع 
من إقامة الحياة الدنيا للحياة الا خرة . ولو نافت الا هوا والااغراض (ولواتبع 
الحق أهواءهم لفسدت السهوات والاأرض ) وتقدم الدليل على ذلك ؛ وأنالعقلاء 
فى الفترات كانوا بحافظون على . اعتبار المصالح تحسب عقولهم . لكن على. وجه م 
يبتدوا به إلى النصفة والعدل . بلمع الهر ج ؛ وكانت المصلحة تفوت مصلحة أخرىء 
وتهدم قاعدة أو قواعد . خا, الشر ع بالمزان الدك بجمع نين المصاح في كلوقت 

)أ ل نعدوها وإن حصل اخار فى عضر جر ناا آنا قنالك رات 
أو من الخاجات أو مكلات إحداقيا يثلا 

(4) هذا على القول المرجو ح من عدم جؤان جرئ (الاجتباذ “فأمااغل حار 


الطرف الأول فى الاجتياد:( المسألة الثانية ) 16 


فالمواب أن الفرق تَهمًا ظاهر » من حهة رن ا النوع الخاص 21 9 
زمان » عام فى جميع الوقائم 15 1 كدر ها » فاو فرض ارتفاعه لا ارتفع معظم 
40 سكي عدجا ا » وذلك غير يح » لا نه ان فرض ف زمازما ارتفعت 
الشر بعة صر به لازن 4 لاف عيره 2 فإن الوقانع المتحددة لين لا عهد مأ كَ 
الزمان المتقدم قليلة بالفسية الى 8 تقدم 4 لانساع النظر والاحتهاد من المتقدمين 4 
فيمكن تقليدم فيه لا :#معظم الشر يمة » فلانتعطل الشر بعة بتعطل بعض المزئيات 
رضن النجرعن, محتيق المناط فى ]تسطق:الترئياتزدون السائز»بفانه:لاضور 
عل الشزية فى ذلك »افوضح أ أنهما ليسا سواع(١2‏ : والله أعلٍ 


المسألة الثانية يد 


إنما محصل ”" درحة الاجتهاد لمن اتصف بوصنين : « أحدها » نهم "© 

(1) إذ أنه إذا تعطلت الا نواع الثلاثة فانما يتعطل قليل من فروع الشريعة . 
خلاف تحقيق المناط المستدل عيبل عدم أرتفاعه ؛ ذانتعطله يقتضى تعطل جنيع فروع 
التريعة” أى عل بالأأقل لعفا 

(؟) سيأق ف المسألة الخامسة والسادسة مايفيد أن هذا الحصر ليس حقيقيا , 
وأنه بالنسبة لبعض أنواع الاجتباد فقط . وأن بعضها حتاج لا كثرمن الوصفين» 
ولعضبا لا يتوقف عليهما 

(*) لم نر من الا"صوليين من ذ كر هذا الشرط الذى جعله الا ول؛ بلجعله 
نامك من الاستاط فر الذئافصرت عله كتيال صو لالمشتبرة: 
وجعلوه يتحقق معرفة اشكات الس "ل ما كات شيجا بالا حكام بمعر فة 
مواقعالاجماع انكل الفاس . واضفة النظر ؛ وعلالعربية؛ والناسخوالمنسوخ 
وخال الرواة . وهذه ص المعارف الى أشار الها المؤلف . ثم رأيت فى إرشاد 
ا عرز الال ع التاقى ‏ دن إن كدت فيا طعى للجنيك أن 
ال : ريلدخظ القواعد الكل [ى ل ١‏ بتدمها على ال+روئيات :كا فى القتل 
بالمتقل ٠‏ فتقدم قأعدة الردع على مراعأة الام ؛ فان عدم قاعدة كلة. نظر قالندصوص: 


م٠١‏ الطرف الا ون تن الاحباد ((النالة الأول ) 


وغيره من أنواع الاجتهاد ؟ مع أنهما فى الك س اء » لان ان كان غير منقطم 
فغيرة اكذلك 6 إذ لا ماو أن يراد بكونه غير منقطع أنه لايصح ارتفاعه لابالكلية. 
ولالسلوية'. وغل كل تقدير فسائر أنواع الاحتباد بكداك 
أما الأول فلن الوقائع فى الوجود لا تنحصر » فلايصح دخوها بحت الادلة 
المنحصرة » ولذلك احتيج الى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره » فلايد من 
حدوث وقائع ل تكون رم على 5 ولا يو<د للا ولين فسا احتباد . 
وعند ذلك فإما أن ترك الناس فيها مع أهوائهم » أو ينظر فيها بغير اجتهاد 
شرعى » وهو أيضاً اتباع” للبوى » وذلك كاه فساد » فلا يكون بد" من التوقف 
لاك غاب وشو معنى اطي[ التكلافك اإزوا ‏ لوهزطرد الى اكليف مالا يلاق 
تائيس من الاسياداى بجكر رريان عزلاان الوقائع الف يع الادمم و روقان 
دون زمان 
وأكا التاق فناطك 7 إذولة مسال يطل العكايك عتددرن ا لاحتباد ف 00 

المزئيات » فيمكن ارتفاعه فى هذا النوع الخاص وفى غيره » فل[ يظهر بين 

)01 لوال صر (تالكلة أو باللدية )ألا خاو أن يكونمرادك بالاتقطاع 
الممنوع هو الارتفاع كليا بحيث لا يكون له وجود أصلا. أى وأما ارتفاعه فى 
بعض الجز'يات مع بقائه فى البعض الا خر فليس بممنوع أو يكون غرضك أنه 
لايرتفع أصلا ولا فى جرئية ٠‏ وقد ال 0 لك عدم 
الارتفاع كليا , وعلى الثانىمايفيد | ستو اءقا 0 ل 0 كل ل كا زات 
فى كل من النوعين 

7 أ فذلاك عه حرى فالا" نواع التلاة أيضًا فر فع فم الاجتها دفها يؤدى 
الى تكليف الحال . فلا وجه لهحذه التفرقة ىق لي ا 
الدليل هناك؛ حيث قال ( لكان تكليفا بالحال وهو غير ممكن ال ا 
0 اه منا هناك ا اغالء ٠‏ ورجعهالى تكلفلة 
0 ل ضمر أن عزى 201 3 


الاجتهادأدواع : منهاخر يجالمناط وتنقيحهوتحقيقه والاأخير عام ودالم ١٠1‏ 


قنوله وعرف مكيدة الشيطان هو النكتة فى |اسألة . وعن أنى رجاء العطاردى 
5 لاقدك : مالى أرا كم با أصحابة 2 خف النائلاشااه ؟ 

در ل ل نا مع أن التطو ول مستحس » ولكن حاء مايعارضه , 
ول حضوت اسان" اكت ا 

ولو تتبع هذا النوع ا ل عن. الصحابة والتابعين » وعن 
الل كالتعدبين امو كت 

وعتيق للناط فى الا نواع واتفاق” النا اتن 
تقدم . وقد 0 عليه 0 ا 000 اد بون 


سات 


35 التير .» 1 7 وأ 3 0 ا 00 ع 2 ار ينا 
والقطع فى موضع والن ننى فىموضم د تداك الكيراف الا شارى من القن اوالقفاداء 
«وكذاكحاءة اع عه د اللا م ربالنتكاحوعدوهمن السين » ولك قستموه الى الأحكام 
لخة ووه لروا ة 1 خ نكل مكلفت وان" كان نظرا نوعياً انه لا يتم إلا 
بالنظر السحخصى 2 فأجيع 8 معى م 2 والامعدلول على اجميع وأحد 4 ولكن 
“قد يسقيعد يمادىء ارأى لسن الا ول » حبى ,بثبين مغزاه ومورده من الشريعة 
وما تقدم وأمثالهكاف ٠يد‏ اقطع بصحة هذا الاجتهاد» وائما وقع التنبيه عليه لان 
'العاهاء وما نسهوأ عليه على وض ٠‏ وبالله التوفيق 5 
كت 0 00 قَة ببنهذا 0 الع 290 

فيقراً بالقرة وفيبم 2 الماجات شكز م الى مع 527 بل مطلى 0 

(؟) ‏ أى يشهد للنظر الشخصى الخاص . وتفريعهم على مناط الانواع ما فى 
الامثلة لايتم إلا بالنظ رالشخصىالخاص . فلذلك كان النوعىالمذ كور شاهدا للشخصى 
الخاص الذى هو بصدد إثباته 

(©) لوو نعي الخاط:بالممى الأول 

6 ع عل :أنه د بر تفع فن الدنيا مادام التكليف موجودأ 


. الطرف الأ الجا الل الأيل).‎ ٠٠١ 


قل ا ل » والظاهر والباطن وهو , ع (ذكي فأخاثت 


النى عليه الضلاة والسلام بأجوبة مختافة » وأجاب ابن عباس بأمر 4 
والعارض من نوع واحد 

وق الصحيح 0 :فاق غدل الخل أوغيراة لك إلى“ حافت أ 
0 اله فى الثار » وآثر )عليه الصلاة والسلام فى بعض الغنائ”*> قوم ووكل 
قوما إلى إهامم ؛ لعامه بالفر يعين ١‏ وقبل عليه الصلاة والسلام مق أى بكر ماله 
كاه 8 لأنديك رك الى امتيقا» تنضهؤقاليب 7 أخلاك؟ وات سعرو ما زات رخو 


7 
خير لت ) كي وحاء ا كل البيضةٍ دن ع الذهب » فردها فى 00 


وقال عل * : ا سر اعون ليا مون انك ب ل 
0 إلقاء العم مقيدً! » فرب مسألة تصلح لقوم دون لقوم . وقد قالوا بى الربانى 
إنه الذى يعلم 0 الع قبل ركياره 5 الرسك يو ذلك وروئكة الدب 
دوب كل ا كا شما تراث نوع ف ككعدة التقفاان» 


6 ا داود 

(؟) أقول : وأجاب مزسأله عزالباشرة لاصاءم بالمنع » وأجاب آخر بالجواز 
ماخر إن الآول شاب والثانى شيخ 

(4) كافى حديث مسلٍ فى إعطاء ألى سفيان وغيره يوم حنين 

6 ككعب نن مالك حيث أراد أن ينخلع عن ماله بعد قبول توبته :فقال له 
( أمسك عليك الخ 0 

)3 رار را لله 

(07) الحديث بطوله رواه أبو داود عن جابر وقد بين فى الحديث سر ردها 
حيث قال عليه السلام ( يأتى أحدك مجميع ماله فول : هذه صدقة . ثم يقعد 
يتكفف الناس ) وسبب رميه وإن لم تصبه أنه ألم على الرسول قائلا إنى أصبتها 
من معنن .51 | الك - خا فلا أن الرسول ادها مد واأع ص احه جاه 4 82 
أخرى حتى جاءه من الجهات الاربع 


الاحتهاد 1 اع :5 منها 2 يجالمناط وتتقيحه وحقيقدوالا خيرعام ودام ١ ٠ ١‏ . 


الله شاي كد : 000 
طالاكدي لقي © لل تامر فق على أننينء إولاا بو لين مال 2 30 4 ومعلوم ان 
حلا العملين م: ن أفضل 00 ال أن قام فبه حقق 0 قال ف الااما, ره 


كك :0 إن اتن عند ار عل منائر من نوضغ دين امن 


الحديث”" ! وقال : « أنا وكافل" اليم كهاتين ف نه ثم نهام يعتيما نا عل 
له خصوصاً فى ذلات من الضلاح 

وفىأحكام إسععيل بن إسدق عن ا بنسير بن قال كان” الات ع1 
وكان عمر تجهر ‏ يعنى فى الصلاة - فقيل لالى بكر : كيف تفعل ؟ 
7 5 وأنضمرع ل رت تال ا 530 ا يسنان 
وعدا لدان ال 0 . فقيل حا ) ارقم ع » وقبل لعمرو: 
« اخْض شين » وفسر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد اخرا جكل واحد منهماعن 
أخمازة وإن: كان تمدخ طحا 

وف الصحيح” 20 حِاوًا الى النى صلى الله عليه وعم فقالوا : | قد 
فى أنقسنا ما يتعاظم أحد نا ان يكام به .قال : وقد وَحدموه ؟ قالوا : 


قال : ذلك 6 1 يمان «( وق حدت د رغ كن وح من ٠‏ ذلاك تع 5 


1 


نا "» وعن أبن عباتن امتله قاله © زنإذا 500 5 "ذلله 

)١ا/ا تدم فى ( ج١ ص‎ )١( 

) مامه ( وكلتا يديه كين » الذين يعدلون فى حكمهم واهليهم وماولوا‎ (١ 
أ جه ملم والنسانى يبعض اختلاف فاللفظ‎ 

عد بر خضي 1 

6 أخرجه ف التنسيرعن أبى داود والترمذى ٠‏ ولفظهما مخالف لا هنأ 

(6) لظ التيسير فى كتات الصلاة ( أسمعت من ناجيت ) 

(1) رواه ف التيسير عن مسلم وأ داود 

١ 08‏ جزء من <ددث روآأه مسلم 


3 الطرف الأول فى الاجتهاد (اسألة الاون ) 


قاز “ولريأت تأوله بأفكل مماحاء فلو ه0402 وى لكان . ملسن 220 517 
على للا من الى أعاء »وو فىاليز ار أَىّالعنادةأفضل 6ل دعاءالمرءلنفسه»وق العرمئدىق 
«مام: نتى اسل ف د العبدالمؤمن يوم القيامة 0 حسن»وف البزار: دا أباذرت 
ألا أدلك على 0 هم خفيفتان عل , ا" 1 ف الممزان من غيرها ؟عليك 
00 0 ول ادي 4 فوالذى تفسى بيده مل الخلائق عثلهما » 
وفى مط 7 اك اسن ير ؟قال :متسل لكر 3 لسانه ويدم » 
0 ل كك ع الاإسلام دير ١‏ ؟ قال 9 ١‏ امي الم ويعر 0 2 عل من 
2 0 لعرف «( وق المحيح : « وما أعطى 1 عطاء أ هوخير . وأوسعا 
من ا 10 الر مدع : ,)0 حير 2 لاك معلل «( وفيه: 2 أفضل” 
العبادةٍ انتظار الفرّج » الى أشياء من هذا العط جبيعها يدل على أن التفضيل ليس 
ل ا امسن إشمارا طاهرار إن انقب اف الل إن ال لان 
اال 
وقد دعا عليه السلام لا بكثرة المال فبورك له فيه . وقال لثعلبة بن 

حاطب <منسآله20 الدعاء له 01 الملل : « قليل” تؤدى شكرة خير “من كثير 
لول 0" لا ادر 7 النادة إنبى أراك صعيفا» وإلى ع 59 

)١(‏ أخرجه الثلاثة والترمذى . وهو حديث طويل ذ كره فالتيسير 

(©) جزء من حديث روأه 

(؛) فهو من تحقيق المناط وتعيين الصورة الى توجد فها الآفضلية بالنسبة 
للوقت أو السائل 

(5) أى ولم يقبل الارشاد لما يناسب نفسه . ونزل فيه (ومنهم من عاهد الله) 
الا بة فكان هذا من معجزات عل الك 

(5)ن مداق رج ص04 0) 


الاحتهاد أنواع :عنينا ريج المذاط وتتقيحه وده : والاخير عام وداتم قه 


بت عمومه(؟ فى التحقيق الأول العام » ويقيد به ماثبت إطلاقه فى الأول » 
أو يضم قنداأ إردردنا بت 'له فى الاوك ببعض_القيود 
الها 
عا شن عن الال فظن .ما سيواة قد تكفل الاصوليون 
يدان الدلالة عليه » وهو داخل نحت عموم نحقيق المناط » فيكون مندرجا نحت 
ال نعلي لكان شرف الدباك خصوطن الدلالة عليه “فالا داة 
اليش كير علا اي حل الله 
قَ,ذلك أن النى صلى ال عليه سل 00 ع را حخكتافة ع 0 
---_- الأعمال وعراف بدلك فى بعص ارات من عير سوال 3 
ا ل حاف . ل د هاو قل عل اطادقة او مومه لاقتضى مع 
غيره التضاد فى التفضيل . فنى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام « سثل أ 
الأعمال أفضل ؟ قال : إعان باللّه ..قاا ل ثم ماذا ؟ اك ا 0 
0 ؟ )| 6 مدرور انك «( وسئل عليه الخسارة والسلام 2 0 اللا 0 ال 
5 الخادة لوقمها كال 5 0 قال ١‏ كن ا 35 أى 9 قال ل اد 
0 و ا النساتى عن أى إمامة قال : 05 النى' ص الله عليه وسلم 
ار نل نامو الخلة عنك . قال : عليك بالصوم ف نه لامثل له » وف الترمذى 
د أ الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القامة ؟اقال لك الذليك رون الله كثيرا 
وألذا كرات «( وى الصحيح د ىفوك ) لا إله إلا 5 وحذده ا يك له الح 4 
2 فتحقيق المناط العام المتقدم ارححنا فىهذا الخاص أيضا فرنةهذا الخاص. 
تأتى بعد تحقق العام فى الشخص الذى ينظر فيه بالنظر الخاص . فلو لم يكن ممن 
ينطيق عليهم تعلق التكايف من الوجهة العامة مهذا النوع من العمل لا يكون هناك 
محل النظر الخاص فى أنه يناسبه أو لايناسبه الخ 
02 روأه التسخان 
(9) رواء مسلم 


م 5 الف الدذ ول ف الاجتهاد ( المألة الا ولى 0 


السك 22 : يقم قلى أن المسكة الفقه فى دين الله 7 ساحاواالة القاوى. 
جعه وفقالة! :زوك كز الاك تكعاية الم لان عوك 
فسئّل ما الذى نصنع ؟ ققال : تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكر ثم لاحتاجون. 
ال عارك 

121 فتحتيق المناط الخاض, نظر” ىكل مكلف بالنسية الى ما وقع عليه 
ف الدلائل التكليفية ؛ حيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل اطوىع. 
امار ط سكل لك نيبا ها" 0 0 
التخرز من تاك الداخل . هذا بالنسبة إلى التتكليف المنحتم وكيم 0ك 
500 الحم بوجه آخر : وهو النظر فما يصلح بكل مكلف فى نفسه » 
نحسب وقت دون وقت » وخال دون حال » وشخص دون شخصن » إذ“النفوس, 
عا الا ا ف العلوم والصنائم كذ اكه 
فرب عمل صا الل سببه على رك د را ل رن 1ت لك 
الا للف عل يكون عط التسنى والحكان ند الكة لكالا د 
ويكر ني 6 ل ا ال درن 2" 
0ك 0 اللتجنيق الخاض :هو الى ررق را رفك ال و 00 
اف ذا 3 .وقوه حملها الشكالدت ضيه عل حال أحانا رد ا 
ا نا ال اللطوط العامة عد 0 التقاها . ف حمل عل كل عدن 
من أحكام النموص ا لس اه نا لان د ل اك ال 0 
التكاليف . فك نه مخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا :التحقيق ؛ لكن مما 

(؟) فكل منهما يدخله العجب به . والرياء » والسمعة.. والاعتهاد على العمل ؛ 


0 تحميلالنفس فيهما مالاقدرة لما عليه . فندخل بذلك فالضرر. 00 5 
الول ارات سن التزابة 


الاجتهاد أأنواع : ا ريع المناط جه لي رمالا خيرعام ودام لاه 


50 0 3 32 الى 5 “شخاص » كتعين نوع المثل فى جزاء 
الصيد. ّ ووع الرقمه ىق العتق الكفارانة ( وما ا ذلك وقد تعدم التنبيه 
عليه « والضرب ا م برجم ال دين افا عق اط حكةه : 006 
0 6 المناط على فسمين : 0 عام 2 وو ا 7 . د خاص من 
«ذللك العام 
اك الطلوا عار نااك لياط من عيية ره لكات ما “عرفلا نظر 
بالحيد 8 العداله لد » ووحد كنا النحضض متقيما 0 عل حسب م ظهر له :1 
أوقم ها ل در التكاليتالمنوطة بالعذول » من الشباداتوالاتمات 
ات الشاسة رطاسم . وحكدا إذا. نظ ف الا وامر والتواصي البلدية ؛ 
والأمور الاباحية » ووجد المكلفين والخاطبين على الجلة » أوقع عليهم أحكام 
تل كالتعوصض” :5 0 عليهم نصوص الواجيات والحرمات من غير التفات إلى 
ثىء”"" غير القبول المشروط بالِيئة الظاهرة . الكلفو ن كلهم فى أحكام :لاك 
لقرعي عل واه فى هذا النعار 
1 عر 1 سر السخاض فاعل من عذا وادق ع وهو فى الحنيقة 1 

.ف د يان. رإن سدرا ان محال 0 
"وقد يعبر عنه بالحسكة » ويشير إليها قوله عال :( وت الحكة 0 
0 ل ع ردن قال مالاك 6 ا أن لابعم م 
ل درل ا شال (١‏ إن دراش يمل لكم قانا ) . وقال أيضاً 

| 
12 0 مسحة ملك :أغل كلب العيد . وقال 0 نور إيقدفه ف قلب 

0 ات ارات 6 مر نا اليه 

(9). أئ يما سيشير اليه يقوله ( يغرف به النفوس ومراميها الخ ) أي التى هي 
المعار ف المتعلقة بطب النفوس .وهىوظيفة مشايخ الطريق فى الزمن السابق .. و يظبر 
أنه تحقق مايريد الم لف الاستدلالعل إمكانه » وهوخاوالزمنعن أحعابهذا|الاجتباد 

الموافقات ‏ ج : م إن0 


1 الطرف الأأول فى الاجتهاد ( المسألة الأول ) 


قالوا.: وهو خارج عن باب القياس ؟ ولذلك قال ب أبو حنيفة مع إنكاره ” 
انق الكتازارة كلقا ذه دراج الى نوع من تأويل:الظواهر ‏ - 

( والثانى ) السمى بتخ ريج 7" المناط . وهو راجم 1 الدال على 
2 م يتعرض لامناط » فكا نه أخرج بالبحث » ا االشامق 


اوهو معاوء 
( والثااث ) هو نوع من عد اماك الت ل و اير 

-.والتنقيج لتعيين لتسين الفارق .و إنسلال: لالتعيين العلد.. .قال القت اطيدى : انرون 1 'تياس 
خاص مندرج تحت مطلق القياس ؛ فالقياس إما بذكر الجامع , أو بالغاء الفارق , 
سبأن يقال لافرق بين الا صل والفرع إلا كذاء وكذا لا مدخل له فى العليةيا فى 
احاى الا مه بالفيد فى شرا التق يفال : “فرق إلا الن كورة. وه كلعاء كان 
ولما قال الغزالى لانعرف خلافا فىجواز تنقيح المناط رد عليهالعبدرى بأنالخلاف 
ثابت بين مثبى القياس ومتكريه . لرجوعه للقياس . هذا ولما قسموا القياس الى 
“قياس علة وقياسدلالة وقياس فى معنى الا صل قالوا إن هذا هوالقياس بن الفارق 

)١(‏ قال الامدى : وهذا الضرب وإن أقربه أكثر متكرى القياس فبو دون 
لا ١‏ لك فق المناملة 

062 وذلك كالاجتهاد فى إشات أن اأشدة المطربة هى علة حرمة الخر مثلا 
ملك كا رك العلةالمعتيزة ع وكتكون الك العم المذواان علد ار ع لعا 
حتى يقاس على ذلك كل ماساواه فبو نظر واجتهاد فى معرفة علة حك ذذ اندز او 
«الاجماع عليه دون علته وهذا فى الرتبة دون سابقيه » ولذا أنكره أهل الظاهر 
دوالطلطة وتطائفة 1ك االعداد يان لم2 

() هو بعضه وإلا ففى نوع القياس ذى العلة المنصوصة أو المجمع عليبا 
لا يزال الاجتهاد القيامى موجودا وإن لم يدخل فى مسمى تخريج المناط 

(:) لعل الأصل ( إلا أنه ) أى إن هذا القسم من تحقيق المناط ضربان : 
مايرجع للا نواع . ومايرجع للجزئيات لكن بالمعنى الخاص الذى سيفيض الكلام 
“فيه وهذان حكمهما ِ القسمين الا ولين ٠‏ جوز أنقطاعبما ولا يؤدى الىمنوع . 
امنا مايرجع للجزئيات لكن بالمعنى العام الذئ "لستوائ قن المكموين ار تر إلبيم 
بنظر واحد فبذا لابجوز انقطاعه م تقدم له هذا تلخيص كلامه 


مر : متها + حر »د دوه ار متاتاودل الا خيرعام ودام ف 


إلا به:. فاو فرض التكليف مع إمكانا رتفاع» ندا الاندنباد لكان تتكلمقا ها حال هه 
ركواضي مكن عار 3 غير مكن عقّلا . وهو أوضح دليل فى المسألة 
(:وأما الفضرب الثانى ) وهو الاجتهاد الذى يمكن أنْ ينقطم فثلاثة' '"أنواع : 
( أحدها ) السمى بتتقيح الناط . وذاك أن يكون الوصف المعتبر فى لحك 
76 مع عبره فى النص ٠‏ فيدقح بالاتجياد » حى حر ما هو معتير مما دو 


ا رالى الذى حاء شف شعره و لصرب صدره . وقد 


كسمه و الالال بها م رهأ ىق اك ٠‏ الغليل ل وهو ومصسوط ا 5 


لالت عية ال شطوم ف القدره عنده مقارنة للفعل . والخامس ان كو 
عدم القدرة لتعلق عل ألله يعدم حصوله كامان 0 جهل . وهذان واقعان . ومذأا 
اتضح كلام المؤلف 

0 الحناء يكرنى كز مادلله طى من التروعيات .ديفكونيق دلالات 
الا لفاظ , كالبحث عن مخصص العام » والمراد من المشيرك » وباق .الا" قسام الى, 
نا عل المراد حا .امن 1 والمجمل الخ 15 بكون فى الترجبح عند 
التعارض 0 اما الم ف كلام فى عحاى الاجتهاد فقارنه بما هنأ 
سان كي بس سس المماطاو معكسر ضر عه ايا ومابناة 
ان حص ماعن القطاعه .فيارد ك مرق" الضوث الثاى 

ل وصاع ا طى لخدف إلى أ عن لطاع عر رم ملمان لقا تبس 
الإوضاف شرت الحم بالباق فى ل آخر ء فيلزم استقلال المستبقى وعدم جرئية 
الملغى (؟) وبكونه ما عل إلغاؤه مطلقا فى أحكام الشار ع . كالاختلاف بالطول 
والقصر والسواد والبياض ؛ فلا يعلل مها حم أصلا (م) أو عم إلغاؤه فى هذا 
الحم المبحوث عنه . كالذ كورة والآنوثة فى أحكام العتق (4) أو ألا يظبر 
٠‏ لوصف المنظور فى حذفه مناسة بينه وبين الحم بعد البحث عنها . قال فى المنماج 
تإديف /الخصول ::انهذا 2 أعن المسمر: بتنقبح المناط الذى سين به إلغاءالفارق ‏ 
طريق جبد ؛ إلا أنه بعينه طريق السبر والتقسم من غير تفاوت. هذا وفى أصول 
الحنفية أنهم لم يقبلوا الطريق الرالع منه ٠‏ وما قبل إنه هو السبر والتقسم بعينه هو 
قول الفخر الرازى » وردبالفرق الظاهر ء فالسبر لتعيين العلة استقلالا أو اعتبارا » 


ع6 الطرف الول فى الاجتهاد ( المألة الاأولى ) 


وكداك الرقية الواحة ١7‏ كف اعتق )ال كتاراتاء والباوغ ”") فى الفلام والوارية » 
وا راشيه للك .ولك هذا 3 تهاد فى الا نواء لايغنى عن الاجنهاد فى الأشخاص 
لمعه هيفاد بسر هذا الاجننادع مف كل رمات ادن حكن حضول التكلي 0 


)١(‏ فقد ضبطبا الأولون بأن 00 سليمة من مثل الشلل والعور و الم 

(؟) كا ضبطوا باوغ اللآنى بالحيضوما معه . وباوغ الذكر بالانزال وما معه 

2( قال فى المنباج ‏ بصدد اعتراضه على بعض حدود الاجتباد : ويدخل فيه 
ها لس باحتباد فى عر فى المقباء ٠كالاجتباد‏ 0 - 
وجمة القبلة؛ وطبارة الآوانى والثياب أه فقد أخر ج هذه الإدملة و كلراسسمن 
حدق 7المناظ عن أن تكون اجتبادا خلافا لصنيع المؤلف . وفى إحكام 0" 
ما يوافق طريقة المؤلف . فقد جعل تعرف: شخص القبلة ‏ وتعرفعدالة الشخصن. 
الكلذى. مرئاياب الاحباد ررحتي الماط نين عامراته انم ليطا الى انه و كرد 
علة الحم ومناطه فى أحاد الصور ٠‏ بعد معرقتها فى نفسها . ومثل له أيضا بالنظر فى 
وجود علة شرب اعذر وهى الشدة المطربة فى نوع النيبذ . فأنت ترى الآمدى قد 
الكل هذه الصور فى تحقيق المناط وجعله عاما فى الأشخاص والا نواع يا صنع 
المؤافحيث يقول ( وقد يكون منهذا القسم مايصح فبه التقليد إذا كانمتوجها على 
الآنواع ) 

(:) أى دكن توجه الخطاب الايه ؛ وان هذه دعوى دللبا ما بعدها . أو 
بجعل دليلا للملازمة بعدها 00 ات تحصو له حصول المكلف به مع قصد 
اندها أ لتحا و بلغال التكلتمب!| جاه لفك لمكلتك انق ري لاتكزتييالك مذ 
الاجتهاد , فبذ شرط لامكان الامتثال . وفقده رافع لهذا الامكان . فكو نالتكليف 
مع عدم إمكان الامتثال تكليفا حال . والتكليف با حال غير واقع شرعا كك أنه 
غير يمكن عقلا و إتما يم هذا بناء على أنه من باب تكليف الحال الراجع الىالمأأمور 
لا الى المأمور به » فهو نظير ماقيل فى تكليف الغافل , وأنهحال لاان التكليف يعتمد 
العم بالا مرو بالفعل المأنىبه ٠‏ ومانحن فيه مالم يحصل الاجتهاد المذكور_ لا تحصل 
العم المأى 2 أما التكليف با حال الذى الع محال فيه الى المأمور به وهو تكليف 
مالا يطاق فد جعلوه خمسة أقسام : محال إذاته . وحال للعادة » وحال لطروهانع 
كا مر المقيد بالمثثنى . وحتحوا جواز التكليف ببذه الثلاثة وإن لم تقع . والرابع 
انتفا, القدرة عله حالة التكليف مع وجودها حالة الامتثال جا هو شأن جميع 


الطر “الا ول إفى#الاجتهاد ( المسألة الأوك) ماه 


بنظر واحتهاد ورد الذعاوى إلى الادلة » وهو تحقيق المناط بعينه 

اسإطالك نأرقلا ببستم مالل مليف إلنر كر نالا اك نط اسالكية 
إ كل مكاف فى نفسه ء فان العامى نام دالرلعةا ان الزبيافة “الفنفلة ىل 
ع ل امار وري فسان كانت سيره فشتفرة 


وإن كانت كثيرة فلا . فوقعت له فى صلاته زيادة » فلابدله من النظر فيها حتى 
اا اك التشتان ننورة مك راك الا باتاد لطر 23 "اذا بين كله دربا 
ا ا ل ار كس . واولرط رشاع 
هذا الاجهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا فى الذهن ؛ لامها 
مطلقات وعمومات وماير جع الل ذلاك: سنالك على اننال كللتانتك كنات أ 
والكبةال" لاتقع فى الوجود مطلقة » و اا تقع معينة مشخصة . فلا يكون اك 
واقعاً عليها إلا بعد العرفة بآن هذا اللعين يشمله ذلك المطلق أو ذات العام » وقد 
2ك اكات رتك ليكو وكله لحياد 

وقد يكون من هذا القسم مايصح فيه التقليد » وذلك فما اجتهد فيه الا ولون 
7 الاط إن كن متوجيا عل ديك ا ا اص المينة لكالل 
سيان الدى جام فى الت رجه تواد تف الى ن (يشزاء مل مإقتل من 
الى م ) وهذا ظاهر فى اعتبار امل ؛ إلا أن اللا ل لابد من تعمين نوعه » ولونه 
مثلا لهذا النوع لمكو بكرن لكين مثّلا لضبع ؛ والعتز كاله 
والعناق مثلا للا رنب » واليقرة مثلاللبقرة الوحشية » والشاة مثلاللشاة من الظباء ء. 


إلا دعت 1" ة إفاذا دفعم " مناه ا علييم ) الداع عد مان الراهم 


8 1 التسلم الا بالاشباد وان اكان مو عاافن نفس الانفاق . وبذلك كانبحرد 


قوله « سامت . دعوى على اليقم بلا بينة ؛ واليتم هو المدعى عليه؛ فيحلف الدين 
ويستحق المال .قال القاانى شري : ولبت القضاء ان لا اعطوعةا معرفة 
ما يتخاصم فيه الى ٠‏ فأ لماارتفع الى خصمان أشكل. على من أمرثا من المداعىو من 
المدعى عليه ؟ اه ملخصا 


يبه الطرف الاول فى الاجتهاد ( المسألة الاأولى ) 


تقدم لها فى. نفس الآمر فم يتقدم لنا . فلا بد من النظار فيها بالاجتهاد . وكذااك 
إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلهاء فلا بد من النظر فى كونما.مثلها أولا ؛ وهو نظر 
ايا أهنا 0 القول فما فيه < ماعن و طوة المتلفات 
ويكفياك من ذلك أن الشريمةلم تنص على حكم كل جزئية على حدما + 

وإنا أنت بأمو أكلئةا وعتاواك لت 01 لاتتحصر ؛ ومع ذلك فلكل 
معين خصوصية ليست فىغيره ولو فى نفس التعيين » وليس ما به الامتياز ممتيراً 
فى الحكم باطلاق » ولا هو طردى باطلاق » بلى ذلك منقسم إلى الضر بين » 
ويبنها قسى ثالث يأخذ بجهة من الطرفين . فلا يبقى جتووة مق الصور الو حوة» 
المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب » حتى بحقق نحت أى دليل تدخل ؟ 
فان اخذت بشيه.من الطرفين فالا مر اصعب » وهذا كله بين لمن شدا فى الع : 
ب نات راكنا نشتائية و رطع كار الطكلى الإاقين اغر أ كول قاد الاعلانه 
الحكم فى واقعة ‏ 000 
إلا بد فهم الدع من المدع ادرو ا 
ظ 01 تفسير لما قبله . فان معناه أنه لامكنه إدارة دفة المحاجة بين الطرفين 
دو ات 

(؟) قال فى تبصرة الحكام فى القسم الثانى من الركن السادس فى كيفية القضا. : 
إن علم القضاء يدور على معرفة المدعى من المدعى عليه ؛ لا نه أصل مشكل . وأمهه 
مختلفوا فى حكم كل منبما . ولكن الكلام فى ممايزهما . وهم فى تطعا 
كير كيزايتبا) وي 0 أؤا6) من لاتجيد اماه 
الى مصدق ( أو ) من لايكون قوله غل فيك أضل أورظر وله . ليلكا اليل 
وكذلك هوا لا خلان اتخطوية ‏ مارم الى زافق عرفل لأبرعالك زا كا 
و 6ك ياد م بلغ رشيداً طلب من الوصى تسليمه ماله الذى تحت بده . فاليتيم, 
طالب 0 تلكو اللاطل ا أهانة الوصى على مال اليم . فهذاكله يغهم منه 
أن اليتم هو المدعى: والوصى مدعى عليه ؛ ولكن الوصى أيضا مدع أنه سل المال . 
واليتم مدعى عليه النسلم .ومعلوم اختلاف الح باختلاف الاعتبارين. وماح ل الاشكال. 


الطرف الأول فى الاجتهاد ( المتألة الاأولى ) ١ه‏ 
ان من الناش من لاشىء له » فيتحقق فيه اسم الفقر”'2» فهو من أهل الوصية 
ومنهم من لاحاحة به ولا فقر وان لم علك نصابا . و يبنهها وسائط » كالرحل يكون 
له الثىء ولاسعة له . فينظر فيه : هل الغالب عليه حكم الف أو حكر النى ؟ 
لك نع سارك ارو ته و لتر انا قال ناتك ر يلع الل التعؤاو تعالوالمتفق 
إل ام شر ل ل ل ل 
امنيا :الدولان الحادها افلا عكن /أن كف هاشنا بالتقليد ؛زلا:ن 
1 من عقق 1 اكد كم المقلد فمه ؛ والناط هنا لم يتحقق بعد 
5 صورة 0 النازلة نازلة” ستافةتى نفسها لم يتقدم لطا نظمر وإن 


العدالة م جعل يينه وبين عدالة ا 1 ة لكان أوضحمن هذا الصنيع 
المومم . لقان اد الط رفن مر التدالة اله جر خارج "وا لبنوه هدام ألوافاق التكير 
عن الوسط والطرفين . فوله ( وطرف آخر ) أى خارج عنها وقوله ( غامض ) 
1ش نط لطر ماالفا مى لحن العدالة و هون المروءة 
ا ل و ينا التاء عل راض لالص ١‏ من أن الفعين هو رمق 
ملك قوت عامه . والمسكين من“لأعلك شيا . وهذا إذا ذكرا معا . فاذا افترمًا 
انك لمارا ولمعا هنا العطليكا كاه والظور والللا رتل وا موا لاقن 
كدرل مال حو قبا الوظاف العام اقدخوطا فالواطنةظاهرة “والطؤوة 
بلاطا كانناا ونال ريك حاجاته طول العام وإن لم يبلغ المال نصابا 
هن عله طامر او السو قر الهالئه نا نه كنس نأ ماك والوةن از ائذآ 
عن النقاك الكته يضيق عن حاجاته فهذا بحل النظر 1 للق اجات كاف "ققد 
اندا بعض النامن فقد:ذئء هن الميشة ضقا: وحرجا . وقد لايعذه “الا ا تعففا 
مطلقا" و لااعخطر بالة فقدءاء وها جزائ عله كلامه غير كاعليه ([الحنفية .هن “اعتباز 
التصاب وعدمه فى الفقر والغنى.. وهم لايعتبرونالكس بأيضا . والشافعية كالمالكية 
انان الكدت: ولكنهم ينظرون فضابط الغنى بالمال الى ما يكفيهعمرهالغالن 
ويك من تازمه نفقته شْ 
(؟) النظر الى حالما معا.. هو مذهب مالك وقوله ( وحال الوقت ) يرجع 
الى ماقبله . لآن النظر فى خاله| معتبر فيه الوقت . فليس زائداً علىماتقرر ف الفروع 


.به الطرْف الا ول فى الاجتهاد ( المألة الأولى ) 
يي ار 222 شي 0 
بين الامة فى قبوله . ومعناه أن يشبت الحكم عدركه الشرعى لكن يبقى النظر 
تسن 77 عل ) رداتا ان الشارع اال را دوي عدل سنك | 
وت عند اام الرالة 0١‏ علا شري ال سينو فلت دم عناء !دا 
-خانا إخا'تاملنا . العدوق وخننا لاتضافهم:لها. طزفين: وواسطة : ««طرف أعلى 4 فى 
الدثالة لا ككل نأك في 0 الصديقى 8 وطرف 0 وهو نك درحة 
2 | عن معتصى الأوصف 6 كالمحاوز مرتية الكفر أك الحكم بمحرد الاسلام 
“فخلا عن مرتكى الكائر الحدودين قميأ 11 وسنها ( مراتب لاتتحصر . وهدا 

بالوسط غامض ٠‏ اوربك فيه من بأوغ حد الوسع 6 وهو الاحماد 
فهذا مما يفتقر إليه الحا كر فى كل شاهد » كا إذا أوصى مالهللفقراء » فلاشك 
:إقامة الدليل على وجودها فيه .ا إذا اتفقا على أن العلة فى الربا هى. القوت , ثم 
:مختلفان فى وجودها فى التين حَتى يكون ربويا اه . وهذا لايازمه أن تكون العلة فيه 

فما يسمى قياسا ؛ بل هو مجرد تطبيق الكلى على جزئياته 
رن لاف فيتطيقه رعل_المرتات وو المرزلوت] الخا رييب بو امر لكان بقن 
الحكم ثابا بنص أم إجماع أم قياس 

(؟). وهى مالكة تحمل على ملازفة التقوى والمروءة . وملازمة التقوى, تكون 
الات الكار '(والمروءة صون الفمن عن الأادناس وما كنبا عند آلا 
ولالشرتظك لل ,للرروؤالة! زالشباذة :أذناها ::وهويوؤك :الكبائز ينوترك الااصرزاف عل 
صغزاةا نوارك الاضرار عل مال :.بالمروادة ابجمكةًا عرفهااءالآعلولون 1و عللة 
الايدخل ( الطرف الا خر ) الذى ذكره فى جزئياتها . وهو ظاهر ء وإن أوثم 
قوله ( وطرف آخز ) غير ذلك . إلا أن قوله (فى الخرو ج عزمقتضىئ الوصففت) 
فيه بعد من اتصافه بالعدالة احتاج إلى هده يع رفي لبا جاه سال 11ت يك 
كل .هذا لبن ندل ١‏ اللااه أقل درجة فى الخرو ج عن العدالة ٠‏ ولزند عنهاى 
«الخرو ج عنها من حد فىكبيرة الج . ولو جعل الطرف الا 'خر أقل من تحقق فيه 


7 | لمي رع سويبلا وان الببألة الاأولى 4 


بم اسالرا رارم - 


: وصلى الله على سشدتا من وعلى " واه وسلم 
ع 
وللنظر فيه أطراف : 
ا ار 6 
بفتوأه 5 ( < ) وطرف يتعاق النظر فيه اعمال قوله والاقتداء 4 
فأما الا ول:ففيها مسائل : 
ا المسألة الاولى »د 
2 يي 1 3 0 4 : 5 0 
الاجنماد ( عل صر بن ع احدها « ا كن ان ينقطع -حى ينقطع اصل, 
التكليف . وذلك عند قيام الساعة . « والثانى » يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا 
ناما الأول )فى الانسد اد دلق مستت 7 انام اوهو] النىلاخلافيه 
ش 70 أكامن جوم راع العام ولع عق ءا والرل البهد فنا كمي به: ابخاض امن 
الوسائل . وما يصح وه الاجتباد وما لايصح . وأسباب خطأ امجتبد ‏ الى غيرذلك. 
(؟١)‏ هذه المرتبة متذرعة على ماقبابا . والطرف الثالث لا بعد فى مقصوده عن. 
ظ هذا الثاى 
١‏ (س) الاجتهاد هو استذراغ الجهد وبذل غاية الوسع : إما فى درك الأحكام 
الشرعية . وإما فى تطبيقها . فالاجتباد فى تطبيق الا حكام هو الضرب الآول الذى 
لانخص طائفة من الدمة دون طائفة 8 وهو لاينقطع باتفاق . والاجتباد قَْ درك 
. الأحكام هو الضرب الثاق, الذى مخص من هو أهل له ؛ وقد اختلفوا فى إمكان. 
القطاعه -افعال النابلة. لا علو عضي مق تيد .وقال المهوىاء. يحون أن:ضخلوا... 
بعر انيب لمعيو ' دالبلا لمع محال ا التنمة الكثير دده 
)04 قال فى الحباج : تحفيق 0 هو تحقيق العلة المتفق عليها فى الفر ع , عن 


ااا ايا 


الى 3 


احا كا الا يو جاه ا وات 3 ( 


0000 


7-2-0 


0 


0 
وهو القسم ا مر م 0 
لالت 15 م تتفي 
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لاقن 2 ٠‏ الطيرن شير رع فلإيفادى ال 1 006 
نه 01 "اه 022 . ١‏ : 2 ا 5 
حسما تقدم فى موضعه ' “من هذا الكناب؛ وما بحن فيه لم إستند إلى أصل قطعى. 
5 : _/ لج 0 ١‏ 4 7 
ولا ظبئ . هذاء ف إن كان النى صلى أنله عليه يليم دشب ذلك ا 0 فلا 


يشمت بالنسية إلينا ؛ لفقد الشرط وهو العصمة؛ ذا ا متنع الشرط امتنع روط 
بأتفاق العقلاء 
ا ان يدك 
”5 


() المسألة الثانية من :الادلة 

6 لايصح رجو ع اسم الاشارة الى مالم يستند الى أصل قطعى أو ظنى .لان 
م4 بطريق 0 00 
لدم لبي . -أى ابقل | ال مقتضى اكت 
الاي ين 


وما لاح لوأ وللاء افو سام مظنو ف 6 


7 قبل ء 0 سند صحيح فى فا 5 
حكنة ذل شيل" ل خلال نسو ةاواعليهاولل» ٠‏ ووقوعه على حسسبما أخهروا 
هوا يظن بهم » ولسكنهم لايعاماون أنفسهم إلا بأمر مشترك جميع الا'مقما وهو 
خاو اط الذيرك قال أيوا لك «أزاهاا حاويةم. فال “تقازة “القل 1ل لايد 
حك . وعمارة « يا سار يةالجيل ) - مع 01 عت اند 2 : اك 
0 الاهيد أن كل مااسواها متلا .و إن 1 فلخاصية أن الشيطان كان يفر 
عه ذل 1-0 حول حم أحواله الي 1ه 8 » حلاف غيره . فاذا لاح 
لاحد من أولياء الله نىء من أحوال اليفلا يكون على عل منها محقق لاشك 
فيه » بل على الال الى يقال فيا دار » ا أظن » . فاذا وقع مطابقا فى 
الوجود وفرض محققه نة المطابقة أولا _- اكا نان فق متى+للاخبار به بعدذزك 
حك . لأنه صارمن باب الك على الواقم” ار ل 
تاراما وانتوارق لا دحاءا 0 الله تعالى » وقوة فم 00 
وهو غير ما نحن فيه 

لان ار كا الاحكام الف كلهاد تن 
جار الاحاد والقياس وغيره)؛ وما من فيه إن سل كك د لكلا الإطراد 
. فأنه يفيد ظنا » فنكون 0 


0 ا ونا غك انس بن"زاية السالقة 

(؟) بل لصيحة ومشورة ظ 

(0) أى لأانه دق على عدم العلم بل على مجرد ظن أو شك حتى يقع . فبعد 
وقوعه 06 5 كن للاخيار ب4 فاكلة قْ بنَاء - عليه 4 ون الحم شخ 

):) اند راك على مأقيله الموثم أنه حينئذ لافائدة فى الوارق والكرامات 
لاهلا بدى علمها م أ . يول بل لما فائدة أم دون هذأ ٠‏ وهشى زيادة اليعين « 
وشرج ااضدر تضادف نور الامان 1 وانساع النصيرة والعم بالرب وأهبا 


1 الدليل, الثاى السنز الملالة العاشرق) 


عزن يفيك .ولإن تليق فى الإاليودا قاقد )أ واحتيد ذلاك» فيشواظ يذاء فلإشكاتى»" 
الحطأ والوهم باق . ومااكان هذا شأنه / يصح إن يقطم به حكم 
يو أيطلفاق كان لقن بعد لها معداودأ فى الاطلاع الغيى فالا يات والأحاديث 
تدل على أن الغيب لايعلمه إلا الله »كان الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: 
مس اسان إلأالله ثم ملا ( .إن الله عند علم” الساعة ويترل 
لشت ) إلى اجر ل از 12" 5 لوقا فى الآية الاتمرعة:* (ا روشق اعنام :الفكنت 
امسا إلا ذو ) واستشى المرسلين. فى'الانية الا بتر اشوله ( عا الغيس فاه بطق 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسنوك ) الآآية:! فبقى من غدام .على الحكم 
الشول » وهو امتناع علمه . وقال ثءالى : ( وما كان الله ليطل م ء عام بالسلة) 
الآية !وقال.:.( قل لل وماق !| كبنو اك اللا ردن اقل إلا 0 فوت 
عايشة « ومن زعم أن ف بع مافى غدٍ فقد أعظم الفررية على 8 ) وقد 
عاويةت شاك الا خمار 0 فَْ :قال الله ؛ وهو يفيد صحة 53 
من تلاك الظواهر» حدما مر فى باب”؟ العموم من هذا الكتاب . فاذا كان 
ظ كذلك خرج من سوى الا نبياء من أن يشت ركوا مع الا نبياء صلوات الله عليهم 
فى العل بالغيبات 
(1) أى فى غير هذه الجزئية التى يفرض الكلام فيها فامكان الخطأ والوم باق 
قرهذه المرية ل >كتيفث الامن إها جديتها رآر عليه !ا ود متها و لا 
فالمرجع الوجود ء لا الكشف ولا الرؤيا 
(؟) يراجع ما يشير اليه من تحقيق معنى الغيب فى قصد الشارع فى كتب 
الحديث والتفسير 
2 رواه البخارى ضمنحديث طوبل 
(4) أقرب الروايات الى هذا اللفظ رواية مسل فى باب الابمان . و لفظها 
ومن بزع أنه حي ها بكرن لوالكنا نهدا لعلم على لله الفرية ) 
(ه) فى المسألة السادسة منه . وهو أنالعموم لايازم أن يكونآنيا منجهةالصيغ 
بل له طريق ثان وهوالا تى من جبة استقراء مواقع المعنى 


ما كشُف من المغيبات لارسول فهو حق معصوم للد 


سيان ه 7 اتإل يدك "اهلها أحواك رواجتاك فاشيئوه عن 
؟فا. . انه > قال لتك .يليت والته وكان كذا وكذا لتوكتدء إعاهن الاد: 
شن الا ١‏ قنزان: “دو بطن بنت خارحة / راها حاريبه هه نك وقشاة مر بن 
الكطاب ق ندانه 0 6 ا على اللثير اتقلتوًا + 8 ىقلي اللعف 
والاطلاع كدق ذه اغبت » شور ديق اولبلء هات الل كتنب البليفاة 
مشحونة بأخبارم فيه . فيقتفى ذلك جريان الحكم وراثة عن النى صلى اله 
عللم وطل . 
ا ! 8 

ا ل لد للك بس كاله بطدى الممالة عدو تلسم عالسام ههه التدقة 
ؤإنكان الكل ١‏ اق ا حكن الممالدهة الاقر رك 
ا النى 0ل نذا عليه زرو ين ربالعصسة متك وف بالسعزة إلذالة 

: نََ للها علية م 1 ع معت و2 3 عع 

ال ]0 عافن بو الا جراد العادوهة تعصوما بد اود 
ل ا و امللبانه لابقا عل كعمله ات فراضى اله ليله بترذلاك؟ 
فكل ماحكم ده أ ا حير عي4ه دن حيه روبا وم 1 ا مي 8 0 يك 
ما أَلقى إليه املك عن اللّه عز وجل . وأما أمته” 2 فكل واحد ممهم غير معصوم 
له اخلط واضلطا والسيان ,وحور أن سكوك روك 0 40200 

60 فأبطلها حم الشرع 

)0( رواه عانق الاق باب ما لا بجوز مل ادن 

2 هو سارية ان زنم كان قائدأ ميش الكليمانكا أق ٠‏ وتورطمعالمشر كين 
ىَّ و ركتهم م بالامزام قنادأه 0 ؛ فسمعه وإذاع شخصه فناك ٠‏ فتحيز للجبل 
نا كالافق كدر الطب من اليث ث : أخر ج القصة الواحدى عن لامة 0 
ان أسلم ابه عع و أحر جا البق لان واب الاءز اونى كرامات الأاولياء 

)4 فلا يددرعنه ؤذاته الا الصدق . وتعضيده بالمعجزة يحعلنا ا 

) 6 تعدم اكد م بأوسع دون هذا وأتم 4 قَْ اماد اخاطاة عارة دن انوع 

)3 أى الحم من الشيطان”م تعدم ف الحديث 


م الدليل الثانى السنة ( المسألة العاشرة ) 


0 8 إٍ 0 ذلك وقع فى بدء واكك وه أب ف ا 
تنا الله ريز يناج قال 57 1 آد ليا أتينا رسول الله صلى الله عليه وس فأخترته 
نارؤيا ققال :::ة إن عاد الى »7 اللخيتث الال أن وإ عرو اللططظار ا 2 
3 ا 
عليه وس : « له الجد فذاك أثبت» لخ ”' عليه الصلاة والسلام على الرؤيا؛ 
بأنها حق و بنى عليها الحكر فى ألفاظ الآآذان . وفى الم ا 
لله ل الله عليه وس يوماً ثم اعرف :قال د انادن اله 0 علذتك !آله 
1 2 كمسل فاع عراس ل لم ةلد 
ا من بين ريدى » فهذا حك امرىء ” 00 نك و وأتن ل 
الامتادط ف ريصن كبر مق هذا 
خداافلقا نل : أن يفول :قدا 6ك كوم كفلا ف ١‏ كافك المعاعاة د 

دا خض سول "اشاصل الله عليه وس مخصنا . وما يعمه يعمنا : فاذا 
٠‏ اك لكل من كأنمن أهل ال5 | الاطلاع أن حكم عقتمى اطلاعه 
وكفه » ألا ترى الى قضية أنى بكر الصديق مع بنته عائثة فها 49“ لما إياه لم 

)01 أخرجه فى التبسير عن الثلاثة والترمذى . وى رواية أخرى للبخارى 
( تواطات ) وهى أشبر 1 

0 عت مح رو اد 

0 أخرب 5 2 لد والترمنى ا ف ا 

)0( 1 له ٠‏ وق لفظ ابنخز بممة اختلاف عما هنا 

0 5م كك 00 الك سما نارالة ألموأ: م 0 

م لمزاء لقان 0 ل 0 1 

(8) وهر عشرون وسةا 


ما كف من اللغيبات انقولا فهو دق معضوام 8١‏ 


0 ذلك د به اللاك عن اك اق روغ وال 


مااكانء"قدلاتك معتبر محتج به وريدنى عليه فى الاعتقادات والاعمال حمرء ااانه 
3 موري ارا لفميية نرودا يلطم وه لوجخ 
١‏ 


بك نفسه 4 53 3 5 0 واطلاع على مغيسب لاوحه خارق للغادم 6 ا ا ول 


الا عا الكلام فلا نطول بالاحتجاج غلنك ورتككن عله ثم 2 
عله 1 ردنا حول ا 


2-1 


فثاله 5 ا )0 بإذ دع القدسٍ فى 3 روعى 5 
سن موت سل 0 رزقها فاتمُوا ا وجا تلك ١‏ اا فبدا 
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0 على 5 ل لنقآس 5 وقال عليه الكستارة والسلام 5 الو 5 


٠. . 3‏ 5 ع 
القدر ثم أيفظ: ؛ أهلى فنسيما ؛ فالقدوها فى العشر الموابر”"» وفىحديث 


ص 
-- 1- 


ا 5 م قدتواطت فوالسيم تفده ا درا 

01١‏ م ا ن بالكلام . وقوله (وألق فنفسه ) هو 
الآالمام الذى يكون بدون عبارة الملك وإشارته . ويكون الا لقاء مقرونا نخاق علم 
22 اله فيه اله (وهنا العدر مشارك سن "الثلردنه د فى المشافيه و الاشالة 
الابد أيضا من خلق عل ضرورى أنه مخاطبة الملك ٠‏ ولذا كانتالثلاثة حجة قطيعة 
عليه وعلى غيره . والثلاثة وحى ظاهر ارك زيار جد رصنو ااه للحم . 
: وانلم تمصل ايد :ىناعا نينا لقياس . لا بالترجيح عند التعارض بسن 
١‏ سو طلا تار بر لامايكر ناف الاخبياار بي" غيره صلى الله عليه 
«وسلٍ » ٠‏ والاجتهاد وجى :باطنى 

6 !| لات ا . وفى زواية أخرى للبزار زيادة (ولا 
. حملن استبطا. الرزق 3 تاخذوه بمعصية الله ؛ فان لله لاينال ما عنده الابطاعته ) 
الال فى الطلب مباشيرة الآسباب المشروعة مع د ل 
'ثثلا يؤدى الى الوقوع فى بحظور 

(») اراق اتسين عن الب أل الترمذى ببعض اختلاف ف اللفظ 


الموافقات جب 3 م 5 


5 الدايز اإنتاى الي 10لا 2.) 


"لامزية فى ذلك ؛ و إما هو لشدة متابعتهم له وأخذم أنفسهم اعماج كل 1 
-مع حجانته ولط الاق : ومنكان هده الما بة 2 أن إنتحد قدوة ) وومةه 
“قبلة ..ولا بالغ مالك فى هذا المعنى بالنسبة الى الصحابة أومن اهتدى هديي ؤاستن 
م دل اننال تدوة لعيوم. فى اذلات ا انه ركان للك رون اماع تين له 

عفدون 0 ببركة اتباعه لمن أثى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أ دمن 


ال 


٠ 0‏ رصى أيله عنم 9 رضوا عِنش ع أولغنك -- زب 0 َه الا إن تالا لله ثم 


المسألة العاشسرة د 
1 0 ب4 سول 0 0 عليه ل 0 كاي حي 
-حعى وصدق ؛ معثمل ليه في ان به ل سهو | اءعا 2 2 عليه 3 ع عه ف 


0 ا الوك باع 6 0 5 
َك أ لا2 © كا أنه إذا شرع حكا أوأمر أومهى فه وكا قال 9 ٠‏ راتت 


)01 عدذاووان كان أفررعا البواعث على حبهم وبغض من أبخضهم : التابعين 
لحبه صلى الله عليه وس ولغضن من الحةال أن غز الاسد لل 2 60" 
-وهذا الدليل الرابع كالا'ول ظاهر فى الاقتدا. بأفعالهم وأقوالهم التكلفية. 
لاالا اي 

لافاذااقال إن انالك الوبق اوقل كد قيئاصادى ى التي لكك اله 
كذا وصادق فى مضمون الخبر 

(6) ولا ينافى هذا ما ورد فى حديث مسل فى مسألة تأبير النخل وقوله لحم 
( لعلكم لولم تضعوه لكان خيرآ ) فتركوه فنقصت فذ كر ذلك له فقال انما أنا 
بشر اذا أمرتكم بثى, 00 ديتكم عخذوا به » وإذا أمر 6 رأى فانما 
ش أنا بقل )عاك كيدا لبر قار اقع خبراً ؛ وإنما هو من باب الشك فى عادة . عندثم 
اعتقدوها سيا عادياً وكاءنه قال لهم جر بوها وهذا هو ما يهم من قوله ( لعلكّ 
لولم تضعوه ال ) فهو لم يذكره خبرا جازماً »بل هو من باب المشورة علييم فى 
«الآخذ بالتجربة فى سبب عادى ليس من الآامور الشرعية . ولا بما قصد به الاخبار 
عن أمر يعليه 


م ل مهأ و.يرجع الما 1/4 
هدياء وأحسنها حالا» قوما اختارم الله لصحية يهاو إقامة دينه » فاعرفوا طم 


فضلهم » واتبعوجم فى نارهم 6 فاهمكانوا على الهدى الستقي.» وقالعلى : (إا كم 


والا.تنان بالرجال . ثم قال : فان كنم اشوا لكا نوات؟ لابالانصاء ) 


وهو نهى لاعاماءلاللعوام ٠‏ ومن ذلك قول عمر بن عبد العز يز قال :( سن رسول” 
الله صلى الله عليه وس كنز الاوك الالعداكي عيرق نات الل : 
واستكال لطاعة اله » وقوة على دين اللّه . من عمل . ا مهتد ؛ ومن اسقنصر مما 
منصور » ومن خالفها اتبع ع رليات ار شروو اما را رأسزمجر 


ير م و حينت قار ل 4 
يو انط رف خالفها . من اهتدى مها مهتد ) الحديث ! 
وكان مالك لد حدا . وعن حديفة ة قال( 0 1 ناريا + ا م 
فقد سبق سبقا ييناء وإن 0 للم ضلالا بميدا ) وعن ابن مسعود 
كال ( اتبعواء1نازنا 0 ا ان 7 


فى المسحدو يهول 5 2-8 6 6 وهلا م 5 فهال عمد 5 إن لأهدء من 


| 


ِِ 


ا ان رمدم يز ده رام أسل, “الا نارف هذا العئ رمك 
إبرادها : فحسيك من ذلك دليلا ناد وهو ٠‏ 


( الرابع ) ماجاء فى الاحاديث من إيجاب بهم امن الج 


1 
» وأن من 


ين قل 0 النى صلى أ عليه وس 4 ومن أبغضهم ول د النى ع عليه 


الصلاة والسلام 9 : وما ذاك هن حهة 0 9 5 حاوروه يج 2 ط كاد 


)١(‏ ظاهر فما أجمعوا عليه 

60 أى هذ االكلام للد را يوك تكين!| جر غيرة من لاع 1ن كر 
فىأعلام الموقعين 

() كا فى حديث ( الله الله فى أصحاى ! لاتتخذوم غرضا بعدى فن أحبهم 
ا أحبهم : ومن أبغضهع فببغضى أبغضهم اح ( رواه أحمد والبخارى فى تارخه 
رمدت واب نعم فى الحلية اه من راموز الحديث 


// الذليل إلثان الننة (المبألة التائكة) 
فضلا عن النظر معهم فما نظروا: فيه . وقد تقل عن “الشافعى أن المحتهد قبل أن. 
الل 0 عا ا 
جمهد ل 1 من تقليد المحاية 4 لج حي ومولتسيول عه فى الصحابى 
كب اترك الجديث لقول.مّن و عاصرته 1ححته ا م ذاك 
العرف طم قدرم 
وأيضا فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم عإئلا يدتيان اد كن ده 
فعن سعيك بن حمير أنه قال 06 مالم العرفه 00 الندر يون فلن الدين» “افعن 
مكاسع وو 0155 عا كه يله الل عليه وس -'قال :ه إنهم "كانوا أبرك 
فنك | لدمة بود ا ا الاك اللي 2 » قوما اختارهم ا بيه صلى 5 
عليه وسم 2 فتسّمهوا بأخلاقهم وطرا تقهم) فانم مورب الكعبةعلى الصراط د «(2 
وعن إبراه ع قال : م بدخر لكم ثىء ىعن الوم لفضل عندكم » وعن 
حديفة 00 ن شول ) اتقوأ الام القراء وخدوا طر يقمنةبلكم 0 فلعكرى 


من اتبحتموه لقد سبقم 0 عينا وشمالا لقد ضلاعم ضلالا 


در ( وعن ان مسعود 9 ) من كل منكم ا ان اما غيل صلى 2 
0 يه كاناءا راهنالا مدقاو باك وأعة ااعلتااء و أقلوات كلها :21 !ا 


المبا اه وهذا 0 0 من كلام الا مذى ف مده الضحاة 

لا اتفقوا على أن الجتبد لا جوز له التقليد بعد حصول اجتهاده ووصوله الى 
الى فى نظره .أما قبل الاجتهاد فاختلفوا على سبعة أقوال: منها ما أشار اليه هنا 
ود المدول عن الشافى أنه يجوز له تقليد الصحانى لاغيره بشرط أن يكون أرجح 
فى نظره تمن خالفه منهم : و إلا نخير . وال اعد جر يطنا ل رمال العر اشن 
بحوز فما بخصه لافما| يفتى به. واختار الا مدى المع مطلتا 

0( أى فهو وان لم يترك ماصح عنده من لاله ولهم , لكنه اذا لم جد 
١!‏ نانك ودر حت ليده د ما ء وتما يضاف الى هذا فيةو يهمانقله فيأعلامالموقعين 
عن الشافى فى 1 البغدادية وما رواه عنه الربيع من جعله البدعة ما خالف. 
6كتانا" ار سة" أو اثرنا ع لعجل السك 

() 'أى اذا أتكروا شيا فقالوا انه' ليس من الدين كان الام كذلك 


ل لاق الروك إسل رارع الما اا 


والثالث )أن جهور الملا قدموا الصعابة عند ترح يح الأقاو يلءفقد حمل طا 2 
قال فى بكر وعهر <حة ودليلا اوإعض همعد قول الخلقاءالار بعةدليلا»و بعضهم بعد 
برو 3 لتك موقن ذه لاوا م 6 
السنة. وهذهالآراء- وإن :رجح د حاونهات شي انو يةتضافك: الى ,ارك 
هو الممتمدفى المسألة » وذلك أن السلف والخاف من التابعين ومن بعدم ما بونخالفة 
لايم ا طون عوافقهم “وال كمانا عديننا المعني فى علوم 1 الدائر 

بين الأعة المعتير ين » فتحدم ا 5 
المجاءة ترؤماذالك اللا" ذا :اعتعدةا فى أقسوم' وفى خا 7 ْ تعظيمهم » وقوة 
اجنم دون غيرمم ' 171 لكان الغيرن بعة . وأ ل ٍ امم وتقليدمم 


عا 2 نافع عَّ ان عمر انه 0 هم أخذكم 5 
البق مه نحديت أن عر 000 ومن وجه 0 مرسلاوقال قنية مشهو ر 
توصي التوفق تمكن , بن نعل شارح التحرير ونقلشارح | الشفاء 

0 1 : وله صا ل الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذينمن بعدى أنى بكر وعبر ) 
لين كاه بور الومدى.ولجفة. عي نه -ه دليل من قال بأن اجماعهما 
إجماع وم ىٌّ الاحاديث ع السايقة قَّ سميك م الخانا الراشك, 1 أ والصحابية عل الاطلاق 

6 ؟ا ترى ذلك كثيراً عقب ثرأجم البخارى 

6 هذا مو المطلوب ولنكنه لايم لوم لا قب ويعارضه أيضا أنهم طالما 
خالفوهم فى الا مور الاجتهادية النى هى موضوع الكلام ولذلك فالمعول عليه أن 
-مذهب الصحانى ليس ا أنه ل س نحجة على الصحابة باتفاق 
كان كان رص الميألة وجو ب الأاخذبسلتهم الى اتفقوأ علمها فذلك ما لانراع شه 
لانه أهم أنواع الخام فل من 2 اله وإن كان.الغرض اما 6 العمل عليه 
فعهدهم وإن لم تدر ل عله رفهد! ددن ململ امسن عىيتقيد بهامجتيد وقديقال أنه عند 
اختلافهم لا تخرج سلتهم عن كو نباحجة ففنفسها كا خبار الا "حادوالنصوص اظاهر 
ويكون العمل بها متوقما على الرجييح :ومع عدم الوقوف على ار 
[ر الت وهر الشان اعد التخارضن تحور المسألة.بآن الغرضنسنة الصيحاق 
قو لا أوفعلا فغيرموضعالاجماع منهم تعدسنة كخبرالا حادفيعول عليها ويرجع 


هذ الدليل الثانى السنة ( المنألة التاسعة ) 


فيصح] أن بطلق على" الصجابة ]أي جر أمظ يلطافق يعرواهم _وميط "أ تعد تل 
باطلاق » و إذا كا قدت فقوطم معتير ؛ وعملهم تمتدى_ بغر عرو عككا سانا 
الات ان افر ٠‏ كنك يال | لتر يلمي افونا" 
رمن ديارهم رَ مواطم يعون تخد .من ) الله ريا الى قوله : والدي: ن تتوكقوأ 
الداروالا ان ) الا . واشياء ذلك 

زوانثان /لمابجاء رفيا 1ل انث رسي لتر بإناعيم “زان ينين ا طلس 
0 نة النىدلى المعليه: ا كوه : فعلي؟ بسنى وسنة الحلفاء الراشد.ين 


المهديبن عن 0 عامها ل « 7 وقوله الم 


5-2 


ودين ادرقة 7ك اف الار إلا واحدةة قالوا وفن م ارول الله © قال > 9لا[ 
م أصحانى لقان : «أصحابىمثل الملح » لايصلح 3 0 5 
وعنه أرضا 0 إن الله مالحتا ر أصحانى على جميع العالين سوى النببين والمرسلين 6 
واختار لى منهم أربعة لكر وعمر وعمان وعليا» لشعلهم خير أصحانى ٠‏ وق 
أصحا كلهم 4 0 ويروى فى بعض ل الأخمار 3 أصحالى اك 
1 اقتل ل أهتد .جم » الى غير ذلك مما فى معناه 


ل و ل لات تت ل لع لال ل لات د ال ا اا ب ا لت 1ل ل تت د الل 


220 قطعة من الحديث الذى اراد أ داور و تمدق 

0 الحديث طرق كثيرة من رواية كثير من الصحابة بألفاظ متقاربة . ومن 
رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة وأحمد وقال الترمذى إنه حسن صحيح 

(؟) رواه ابن الجوزية فىأعلام الموقعين عن ابن بطة باسنادين الى عبدالرازق: 
ثم بطرق أخرى تدور على الحسن عنه صل الله وس منها رواية البغوى 

(4) نقله فى أعلام الموقعين عن الميدى ببعض اختلاف عما هنا 

0 جاه به فى هذه العبارة لما قال صاحب التحرير ان هذا الحديث لم يعرف 
قال شارحه قال ابن حزم : حديث موضوع مكذوب باطل . وقال أحمد : حديث 
لايصح . وقال البزار لا يح هذا الكلام عن النى صلى الله عليه وسم ا 
أنى عمرزااين عبد البر صحة 00 اه وقال منلاعلى فى شرح الشفا, ارما 
عبد البر من حديشجابر وقالهذا إسناد لاتقوم به حجة ورواهابن عدى فالكامل 


يية المتعابة كلانه الركؤل)؛ حسم 0 7 


1 00 عمو من يعدم اشاس «١‏ 5 ع وبانيا ( له 1 اندم 
ع أول ذاخل فى شمول الحظانا : فانهم أرق تلتى ذلك من الرسدول 7 
:الصلاة والسلام 6 وثم المتاسراون للوحى 0 وبالثًا 62 اهم و بالدخول كن غيرهم 
إِذ الا وضاف الى وصفوا حك عق الشكون إلام . فطابتة الوصف 
“للاتصاف شاهد على انهم أحق من غيرم بالدح . وأيضا فإن من بعد الصحابة 
من أهك السنة عدوا الصحابة على الا طلاق والعموم » ااه عمهم رواية ودراية 

5 2 

من عير اسم ناء ولا تناد 3 حلاف ”عبر م يعثبر وا منهم إلا من صحت 
كتر يعت عؤاالقةة #ؤاذلك مال ف لكوبع 8 بذلك المدح من غيرهم » 


(1) 5 هوالمذهب المنصور أن الخطاب الشفاه كأمها الذين آمنوا ليس خطابا 
لمن بعدهم . وإبما ثبت لمن بعدهم بدليل خارج من نص أو إجماع أوقياس » خلافا 
للحنابلة . فقوله ( وبدليل آخر ) عطف عل ( قباس ) عطف عام على خاص . 
وهذا الجواب ضعيف . لاانه لايازم فى لعديته لمن بعدهم وجود الدليل المذ كور فى 
كل جزئية . بل الدليل الكلى كاف . وهو موجود . والثانىلايفيد . والثالك يحتاج 
الى ببنة تثبت أن التابعين مثلا لم يتصفوا عل الكال بالا مر بالمعروف والنبى عن 
لكك تمان الصبحانة 

كرو اهل ون دعن هذا المكالو 1ق 4 الااخناقنه مخلاف 
غيزه . مع أنهولما اشترطوا العدالة قالوا : فلا يؤخذ عنيجهول.الحال ».لا نالفسق 
مالع من القبول فلا بد من تحقق عدمه , أى تحقق ظن عدم الفسق . ولا يكون 
ذلك مع الجهالة ومقتضى هذا أنه لافرق بين الصحانى وغيره . على أن المسألة 
لوانت ع م ال كر العائن. إن الصحاءت عدو ل#لا ينا لعن 
عدالتهم »بل تؤخذ مسلية بدون تنقيب ولا بحث فى رواءة كالاشيادةة انل /إذا 
قلنا تعديل بعضنا بتزكية واحدمنا فكيف لاتقب[ فيهم تزكية رب العالمين ٠‏ ورسوله 
#السادق :الله مين ؟ وعليه لايعتير الصحانى من المجبول الخال.وقيل ثم كغيرهم فلا بد 

من التعديل : وقيل: بالتفضيل بين منابعد فتنة عثهان وما قبلبا . فبحتاج الى التعديل 
تجاه ون دوه القادج نالدع رجه أن ببق !هذا المبخك عل مبحك ا 
ار 1 بالل للد لول فقسو فاق . 


17 الدليل الثاى. السنة ( المسألة التاسعة ) 
السألة التاسعة 6د 
سسنة "١7‏ الصحابة رضى اللّه عنهم سنة يعمل عليها » و يرجعاليها . وم نالدليل 
-على الت اعورا: ٠‏ اقم 
(أعدها») ها نه ا دربي » ومدحهم بالعدالة وما يرجعاليبا 
كقول تان ركم ري ا رِجَّت للناس ) وقوله : (وكذَلك جعلنا م 


ةوسكلا لتكونوا 0 0 ار عليك شهيدا ) فوم الا ؤلى 
.إنبات الا فضلية على سائر الاامم » وذلك يقغى باستقامتهم ف ىكل حال » وجر بان 
أ<والهم على الموافقة دون الخالفة » وفى الثانية إثبات العدالة مطلا » وذلك يدل 
عل ما.دلت عليه ال فك 
ولابقال : إنهذا عام واالحية ؛ فلا نص باالصحابة دون منبعدم 
نا تقول « اول" 6 ل م بناء على أمهم الخاطبون على الخصوص » 


22 1 0 اله وَل والثاى أن الراد السه العملة )إلى إذاع] القباك 
عملا لم ينقل لنا فيه سنة عن الرسول لامؤافقة :ولا الفة فانا تعد هذا كسنة للتى 
صلى الله عليه وسَلم و ونقتدى مهم فيه وعيل هذا يكون قوله لعد ( فقولهم معتير 
وعملهم مقتدى به ) المراد بالقول القول التكليق لا التعريق . وذلك م ذلا 
ارد ا و يلى فى مكان مخصوص اا 
الال و العا أو لد فوا المدح الخد الك فق الدذلا ألا ولام والاآمر باتباع 
سلتهم فى الدليل لقا لادان ذلك 101 الحا ارال !"ألا ادلم (اقالت 
ل من فناذة الاحن با رائممومذاههم وأأعا تكون لاطا 1 
أن مراد المؤلف ما هو أعم من ارائهم والاقنداء همفى أعمالهم , وأنه يؤيد رأى 
القائلين ( مذهب الصحابى حجة) ترأجع اللمالة احلة الطرفين فى إحكام الا هد 
وقدأوضح 01 اشرو هذا المعاء وح ره 22 السانا ار انام تار ربق لد 
على ما قصد اليه المؤاف هنا » وجعل محل الكلام فما إذا قال بعضبم ولم مخالفه 
ا أشتبر فما : بنهم أم لم يشتبر » وأنه إذااشتهر ولم يخالفه احد هل يكون 
ع فقط أم يعتير إجماعا ؟ اف ااي 1 فقط وهذا كله فما 
لفتئ أفة تقن»ش "كدان تلا 


إذا أقر غيره ول يفعل كان الاقتداء بالفعل أولى 4/1 


كان » فإ نه محل مقطع المقوق » وات 0 


1 واللخاصل أ نفس الانقرا ر لأبمل عا لى مظلق | لجوانين غير نظر 1 بل فه 


يكن تكدات ٠‏ حو الاة كات والمماحات ل رفةءومنه مالابكون 
كذلك كالأمثلة 
فان ا يد يا 0 ا 0 


الصحة فيه 2 المطابقة » دون المخالفة 

7 عد اولسار لحا فلن وخناق: باللفظ الذى يعد ق غير 
هذا المقام كشا مبالغة فى الاحتياط فى الحد 

6 أى وضم دليل آخر يعين خصوص الحم 

(©) انظرما وجه زيادة المطلو بات ؛ معأن أصل الكلام فى مطلق الجواز . 
ولو قال بدله مطلق الاذن لشمل المطلوبات والمباح بنوعيه . وكان موافقالما تقرر 
اننا فيا يفده الأقراز من أنه لاحرج فد ١‏ ال | باس قر له ( وميد 
كن كذلك كالأآمثلة المذكورة ) التى هى من النوع الثانى من المباح أعنى. 
مالا حرج فيه 

(4) مقابل أصل المسألة : تكميل للصور التى يقتضما المقام . وهى هناضم القول. 
إلى الاقرار 

(ه) أى فى صورة انضمام الفعل للاقرار . وقد قرر ام فقال +- 
( فبنظر الى الفعل لواب ال لفن الدى أن 6][ سول هل جاء القول .عل 
وفق الاقرار له أم حاء كا غكيه :اتوك يلار فظاهر 
والحكم ا ل 26 إر مط إل ولك ركف تضور جخالفة 
ددا لقول ؟ و قبت تصور بقاؤها دلياين معهذه المعارضة ؟ ححيث بجو ز اللاخذ 
بأهما بلا حرج . قباساعلى ماسبق فى عخالفة الفعل للاقرار ؛ اللممإلا إذاكانالقول 
الخالف للاقرارخاصا بالرسول و ليس فيهتصريح لاي المكلفي ولا [باحتاك. 
كا إذا فرض فىمساًلة الضب انه مع الاقرار للا كل اده لآل كل ميفقط ون 
إن دان أن العلة. اند تقافه _نفسه الشريقة 


14 ا! .لبوك اتا اا السنة 0 المسألة الال 


واقع موقم اع ؛ قاذا وافقه إقراره لغيره ا ذلك الفعا ا 2 


الاقتداء بالفعل » فالااقرار دليل زائد مثبت 
حلاف ما إذا : يوافقه»فا نالاقرار وان اقتخى الصحةفالتر ككالمعار ض .وإن 1 
تتحقق فيه المعارضة ففد رمى فيهشوب التوقف.لتوقفدعليه الصلاةوالسلام عن الفعل. 
ومثاله إعراضه عن سماع البو وإن كن 1 عق طن عن التلطن 4 
وإن حرج ف أسحطالة - اع يتحدنون ا اموا ذاعاية حضرته 
ورا تبسم عند ذلك ؛ ولم يكن يذ كيهو سن ذلك الدلباتافى لله حاجة أ 
ما لابد” منه » ولا جاءته المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة قالها : « خذى. 
فراصة ممسشكة تلت : وكب قأتطبريها ؟ فأعاد عليها وا 
ا ا تت 6 م آراة قا ا هو أصرح وأشرح 6 فار 
عائئشة على الشرح ا .قثل هذا مراعئ إذا !يتين 
يي من باب الجائز» أما اذا تعين فلا يمكن إلا الافهام كيف 


0 الإيصع أنعكون الاقتدا. به صلى اله عليه وسلم فى جموع فعله وإقراره 
كجرد الاقتداء به فىالفعل . لان كلامنهما دليل مستقل » فاجتماعهما أقوى و أقطع 
للاحتالات ؛ ألا ترى أن الفعل وحده لازال تحتمل الخصوصية مثلا . وأيضًا فانه 
لايتفق مع قوله ( ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأمى ) لآن الفعل وحده ليس. 
كذلك فق العبارة ضعف , وكاانه يريد أن يقول إن الفعل القائم من المكلف. 
على الاقتداء بفعله صحيح و .زيد عبى ذلك الأقرار لاه دلبل منت أرما 

0( كا تقدم فحديث غناء الجاريتين بغناء بعاث 

627 اكه رحى اسع فال رجاليت الى عل اه ع 00 
لكر من عانة م ا ركان اانه اشن رق العسعر رجةا و عاك | امزر 
الجاهلية وهو سا كت . ورما ل ا 

)4( اللندذ مث زولاة الفيخان وأ كاواد رالشا يرق اللفظ اختلااف 

(5) المعروف أنه أعرض بوجبه . فانظر أننوردت التغطية ؛ ١‏ 

(1) أى العمل بالفرصة من باب الجائز , فلا يتعين فيه الافهام . أو أن نفس, 
التفيى لما وجد من يقوم به عنه وهو عائشة صار غير متعين عليه وعد جائزا 


( المسألة الثامنة ) إذا أقر غبره و يشم لكان الاقتداء بالفعل أولى 55 


1 اقل هار ضار 0 0 ' 7 يفل هؤ شيا مىذلات . وإغاككان 
منه التورية » كقوله : « نحن من ماء”"* » وفى التوحه الى الغزو فكان إذا أراد 
غروة وى " بشرها 6 ناذا كآن تذلك فالافتداء بالقول”) الذىمتهومهالاذن 
إذا تركه قصداً مما لاحرج فيه » و إن تركه اقتداء بالننى عليه الصلاة والسلام أحسن 
200 ادلك ‏ قن أن شنا مر داك« فالتوسعة ع وفق 'القولسذولة »“واباب 
التيسير مفتوح. والمد لله 
ا المسألة الثامنة 6 
الاقرار منه عايه الصلاة والسلام إذا وافق الفمل فهو صحيح فى التأسى 

اشرب فده > ولا المقلاط رعق أعلى» راتب التأسى » لان فعلهعليه الصلاةوالسلام 


0 كافى قصة نعم بن مسعود الذى قال له عليه الصلاة والسلام ( خذل عنا 
ات راق رين ريتافاذا رتبويظة ننه لت رقع الترظة يع اذإ 


0 النى صلى لقه عليه وس طائقة من الشركين قنرق نكن من ماش كارة 


خقال المشركون : مز أنم ؟ فقال للحم ر نحن من ماء ء ) فنظر بعضهم إلىبعض فقالوا : 


أحياء. العن كثير , فلعلهم منهم ٠‏ والمعنى الا آخر أنهم مخلوقون من ماء 

(>) إلا فى غزوة تبوك ءا ورد فى حديث كعب بن مالك عنتخلفه عنها وقد 
دن السير يض اطة 

4 بريد أن يحمل حكم هذا القسم الثانى المعير عنهسابقا بقوله ( مخلاف ما إذا 


م يطابقه الفعل ) أى ففعل مأ أذنْف ةالرسول قوللا والفكة تركدقصدا يعدم لاحرج 
قبه . وتركة بقصد الاقتداء بالرسول فى تركة له أحسن وأفضل لمن قدر و تصاد 


بالترك .وقوله ( تركه قصدا ) مفهومه أنه إذا كان تركه صلى الته عليه وس له اتفاقا 


ومصادفة . أو لاأنه تعافه نفسهكا” كل الضب ء أو لاأنه منع منه سجية كالشعر 
ثلا يكون مما نحن فيه . وتقدم الكلام عن الاشكال فى الشعر والجواب عنه 


/ 
١ 


0 الدليل الثالى السنة ( المسألة السابعة 


الواهس لابنه:: «أشهد عبر ]كان اإظاهوا فى الاإحازة » ولا امتنع م 
الشهادة دلعلى مرجوحية مقتفى القول . وأمر” ” عليه الصلاة والسلامحسانوغيره 
شاد التصر وادين 0 فيه “ ومع ا عليه الصلاة والسلام ول 
1 ؛ودلك يدل على مردوحيةه ؛ ولقوله : (وما يشبغىله) . وقاللحسان:”' “«اضحهم 
وجبر يلْمَمَك» فهذا إذنفىالحاء »وليف م عليه الصلاة والسلام أحدا بعيب فيه » 
خلا ف عيب الدين» ولاهجاأحداً عنثوره كال يتأ تلهالنظوم أيضاء وم نأوصافهعليه 
الصلاة والسلام أنه ل , 0 ! ولاخحَاشا . وأذنلا قوام فى أنيةولوا ”") لمنافم كانت 


0 “شم رح اصن 55) 

() وأيضا قوله ( لا أشبد على جور ) بل هذا محتاج إلى تأويل فى الجور 
بالتغليظ على الرجل بتسميته جورا حتى يبقى الاأصل جائزا 

(+) كان يضع لحسان منيرا فى المسجد يقوم عليه يناضح عن رسول الله صلى 
أللّه عليه وسلٍ ؛ وكان يقول ( إن الله يؤيد حسان بروج القدس ما ناضح عن 
رطتول الله أخترجه التحارثى بو دود والتؤامنائ 

(:) فقد دخل مك فى عمرة القضا. وابن رواحة يأشد بين بديه : 

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضريحم على تنزيله 
ألتين 
فليا أنكر عمر على ان رواحة وقال له : بين يدى رسول الله وفى حرم الله 

تقول الشعر ؛ قال له ( خل عنه ياعمر » فلبى أسرع فهم من ذضحالتبل ) أخرجه 
الترمذى وصححه الاق 

(ه) قد يقال حيث لم يكن فى قدرته الشعر ولم يكن تركه اختيارا فلا يكون مما 
نحن فيه إلا أن يقال إن هذا يكون أبلغ فى الدلالة على مرجوحته ٠‏ ويقويه قوله 
تعالى ( وما شغى له ) 

(1) يوم قريظة . حيثقالله ( اهب المش ركين فانجبريلمعك) أخرجهااشيخان 
(07) يكذبوا الكذب المباح المستثنى فى الا “حاديث كديث الخسة إلا النسانى 
( ليس بالكذاب الذى يصلح بين اثنين فيقول خيرا أو ينمى خيراً ) وحديث 
الترمذى الذى ا ستثتنىفيه الكذب على المرأة وفى الحرب وفى إصلاح ذات البينمن 
حرم التكذت 


إدا أذن لغيره فنا 2 د لثمل أولى 516 


ىْ وضع اك » فالاقتداء به فى ذلاتٌ العمل فى أعلى راب الصحة 
لاف ما إذا لم يطابقه الفمل , فانه و إن كان لقول يقت 500 
لواماناكي اسان ردقه 
ولت ا صلى الله عليه ول قيل له : كب 
20 دشر ى الكدري اقل : افاعدها وأقول طاب؟ قال : 
« لاجناح عليك » ثم إنه لم يفمل مثل ما أجازه » بل لما وعد عزم على أنلأيفمل» 


2 د 1 5 5 0 غ1 ع بي‎ ٠. 
ردلك حين ميري * ع بعض ازواحه عسلا ؛ فقال له بعض ازواحه : إلى اجد‎ 


3 


منك ريح مَعا قير ك5 داعا حا ا رحد يقلي ل د يفك | 

7 ٍ لل 1 0 1 
حرمه على افسه ‏ ويرجع الم الاول ‏ فقال اله له : ( ييا اها الى 1 
7 حرم ما أحل اله لك ) وكان قادرا على آن بعد وريقول » ولكنه عزم سمين 
د 0 ل اللنحاة اله عان . )2 فاماقال ار حل 


رم اك هذا ؟ 50 ف التعقيب على لك ماه ول *ر ودلك دك 
على مرجوححتته ) أى أن مخالفة فعله لقوله يدل على مرجوحية مضمون القول ؟ 
فان قبل إن ذلك بالنظر لللقول وحده بدون نظر إلى أن تركه قصدا. قيل إن القول 
إذا دان بصيغة الا مر ففيه أقوال فى كونه مشتركا أو للوجوب والندب م سبق له 
فل يأ إطلدى القول عدم الدلالة عل راجحة ومر جوحة 

(9) أخرجه مالكك ف التيسير 

(8) أخرجه ف التيسير عن النسة إلا الترمذى 

(4) ققد قارن فعله ‏ وهو الكف عن شربه ‏ قوله إنه لن يشر بهثم القثيل 
به إما يظهر لو دكي 1 وفاء بوعده للزوجة فما لايازم الوفاء بل تر 
إرضائها » ولكنه قرن الوعد بالحاف والتحرسم ٠‏ فليسلدقبل نزول آية التحليل أن 
بخالف . خعل المثال ما نحن فيه ليس واضحا . وتقدملنا أن العثي لهذا اوضع بقدر 
البقول الذى امتنع عن التناول منها مع أمره بتقريها لبعض من حضر من أصحابه 
أوضج امد الخال 


8 الدليل الثاتى السنة ( المألة السابعة ) 


الوقوع لا فيا قبله . ولا سك أن فاعل المكروه مصادم ٠لانهى‏ تا كا هومصادم 
الفا ل ارم :السك كدية كان الكروة وقلة مفسدتةصيرنه بعدماوقع فىحكم 
مالاحر ج فيه ؛ الات 22 5 0 ومما إتتعدمة من فعل 
الطاعات ٠‏ تسَبيها له بالصعيرة إلن كلها مم من الطاعات » كالطهارات 
والصلوا توالا تورمضان» وأ 00 وكا ل الست من ذلك فك الشر بعةء 
والصغيرة أعظم من المكروه 0 فالمتكروه اك عدا الحكم م فضلا من النّه ولعمة. 
ونا ماد 5 هنا من مصادمة النهى ارفم الحرج فنظر” إلىماقبل الوقوع » ولا مرية 
فى أن لمر تداك ناد كن ل وان لد ا ا 1 1ل كار شا 
مالاحرج دارا ل اك م كثيرة ٠‏ كيانة” (ل النشلى وساب ة ايه ريلك 
وأسكل | الذي ” " عل ماتدة 1 عقاه عند ان ل اسل 

2 - 
قال : ( 0 رلوم خيدز » قال فالنزمته فقلت لا أعطي اليوم 
1 اس اعم اتعصلى التمعليه وس متسيا :قد 
استدل بعض العاماء على طهارةدم النى عليه الصلاة و السلام ؛ بترك الا نكار على 
عن ميرت دم ححامته 6 

إالمسألة السابعة يد 

القول منه صلى الله عليه وس إذا قارنه الفعل فذلاك أبلغ 00 

بالنسية ان ١‏ انين 4 0 ن فعله 1 الصملاة والسلام 7 على 00 


(0) عدم 3 

(») روآأه مسلم 

(4) روى الحا 57 والبزار والبيبق والبغوى والطبرانىوالدار قطى وغير هم أن 
عد الله 1 د دم حجامة النى صلى الله عليه وسلٍ ؛ فقال له النى صلى 
ألله عليه وسلم ( ويللك منالناس وويل لم منك ) اه من شرح منلاعلى على الشفا 

(5) أى أ لله فى شرع التكاليف وإنشائها ففعله فى أعلى طبقات التشريع 
للا “حكام أ ى فاذا أنضم إلى القول كان ذلاك أعلى مراتب الصحة فى الاقتداء 


و إقراره دليل على مطل رفع الحرج 3 


لان الفعل المكروه منهى” عنه » واذا كان كذللك لم يصح السكوت عنه . ولأن 
الاقرار محل نشر يع عند العاماء » فلا يفهم منه المكر وه حك 0 الشاكر العامة 
ا تشرن به . فاذا لم يكن ثم قرينة ولاتعرريف”” "أو ثم ماهوأقرب 
إن الغهم ؛ وهو الاذن أو أن لا 0 باطلاق عأوالمفكوو كدت 

لايقال : فيازم مثله فى الواجب والمندوب ؛ إذ لايفهم بك الاقرار فيه غير 
مطلق الا إذن ا أن لاحرج 4 ولسا اداكذلرق 6 لذن 0 0 راكة وام 
بفعله » والمندوب مأمور بفعله . وجميع ذلاك زائد ” " على مطلق رفم الحر ج » فلا 
ا رن أن ا تراكل؟. اعزا جلكة 

لانا قول: بلهما داخلان » لانعدم الحرج مع فعل | لواجب لازم » للموافقة 


ييا 4 لان لواحب والمندوب إعا بءتران ف االحععاء 1 من حدهه الفعل 5 


دون زر بادة 


م هده المهة را لا 5 فمهماأ ُ حلاف ار ف نه 1 ئ العذ راق م أء 
د ال دان لاحرج لدو جع الى الفعل » فلا 
يتوافقان . و إلا فكيف يتوافقان والنهى يصادم عدم الحرج ف الفمل ؟ 

فإن قيل من مسائل كتاب الا حكام أن المكروه معفو عنه من جهة الفعل 
رمه كر معفوا عنه هو مع معبى عدم 1 ج قبه م ا هنا الخرح هذا 


الكلام 


عاتب إل المراد قات وض ا كي | مكلام نالك فيا لعد 


1" أ تاك كام أن : تصرف 5 إل غير معق الاقرآر 

(١‏ أى ولا قول يفيد غير الاذن 

0( أى ينافىمطلق رفع الحرج . .رشدكإلىذلك قوله ( للموافقة بينبما ) المقتضى 
3 د الاعتراض باق بن عدم الحزج وبين مفبوم الواجب والمندوب 

)0:0 ال كر ا داخلان ) 

6) أى الدى يدك عليه الاقرارا” إنا هو فى .الفعل:. وهذا موجؤاة فى الواجب 
والمندوب لافى المكروه 


اد ادال افا اله ( حالم واف 2 أفعل) 


لاد نطلا انه راجع ‏ إلى الترك الذى يقتضيه النبى » لانه منباب. 
تعارض مفسدتين » إذ يطلب الذهاب الى الراجتخ »و ينهى عرنة الم #الموجونح - 
والئرك هنا هو الراجح فعمل عليه 

فصل 

وأماالاقرار فحمله على أن لاحرج فى الفعل الذى رآه عليه السلام فأقره »أو 
هع لكر ل . ولكن الذى بخص الموضع 
هنا أن مالا حرج فيه جنس لا نواع : الواجب . والمندوب » والمباح بعنى الماذون. 
فيه وبمعنى أن لاحرج فيه 5أمار المككروم قوير ذابلل لمعل اذو خودت افد 
سكو ته علية بوذن إطلاقه بمساواة”"" الفعل للثرك » والمكروهٌ لا يصح فيه ذلك». 


(1) وحاصله أنه إذا عل فعل وإن ل 2 نمكت قاذرا عل نكر 1 ما 
معتقد كافر يعلم إنكاره له صلى الته عليه وسلم فلا أثر لسكوته 2 يعلم أنه لايتتفع, 
الك ودكدان ٠‏ وإن لم يكن معتقد كافر فان سبق تحر ممه بعام يكون الفعل الذى. 
أقره نسخا للتحريم أو تخصيصاً له به ؛ على الخلاف بين الحنفية والشافعية فى ذلك. 

وإلا أن 7 سيق التحر م فدليل الجو از حت لايكونفيه ار الانعك وفك لاحي 
وهو غير واقع فى الشريعة إقاذاء اتيس الكل فاوى أنايدل عل الخوار إلا أن 
يدل بذلدل على أن كرا الايسما ل ا ر أقترن بالفعل لاله من القعلا فعد 
لك حقلت القوك ى أعتار سكو | ها يه شرا[ لك مانا لقال ايا 
أو عل السكوت والاستمار غر إن الل شل له أعل الماك ا 
مسنأللة المدلجى لما دخل على النى صل اللةعليه وس . فاذا أسامة بن زيد وزيدين 
حارئة علهما قطيفة قد غطيا ر.وسبما وقد بدت أقدامبما فقال ( إن هذه الأقدام, 
بعضبا من بعض ) وكان أسامة مثل الليل » وزيد مثل القطن ٠‏ فأثبت الشافعى صمة 
النسب القاف بانءا لفة ٠.‏ ولاك ةر 1 | ك0 إعافلا 
هذه انبذة لتساعد على فبم المقام 

(+) أى عل الااقل» ختى يدخل الواجب والمدوب . ثم يقال : وهل هذه 
المارة لسع دخول المباح بمعنى مالا حرج فيه على تفسيره له سابقا ؟ 


ال كيه دلخ بل على " ع د ٠‏ وتر له 0 على تلق النهى م6 


3 و موأ امال لا ره : ( وأوحى لين 
أنه إن ومن ب بن قومك الادس سعدا ).بوكدنفك .قال ل تعالى فى ابراهيم :(فنظر 
ردق 1 فذال إى فى سقم ) و يذ كرقبل ذللك ولابعده مايشير الى لوم 
ا لاسر ولا عي . وسثاد.قولة سال نالل هله اليم 
هذا ) فلم بقع فى اا لخالفة ولا إشارة” ا سا الاية 
ترفسا “رازه لسغ ر لم ) وهو غاية فى المدح بالموافقة . وهكذا سا 
ايارع لت أواى: للذيية الها عقن : ( ولقد آثينا إبراهم ولي 
سل به عالين ) الىآخرها !فتضمنت الا يا تمدحه ومناضلته عن الحق من 
001 ]ان كل الاسلانه صيح مولئق .“ديم ذلك فقد قال ممد 
0 عليه وس : مم يكب" إبراهم” إلا ثلاثكذبات » ؛ و إبراهيم فىالقيامة 
يستقصرنفسه عن رتبةالشفاعة بما يذّكره' ١.وكذلك‏ نوسم.فثبت أن إثيات اتأطرئة 
هنا ليس من قمِل خالفة امرالله ؛ بل من جبة الاعتبار من العبد فيا تطليه به المرتبة 
بوكذاك قصة مد عليه الصلاة والسلام 2 0 ا ٠‏ وقد ا قو عدأ 
0 عد الا لقان نوا لا رالا طللة لين دن ا القال.ى.شأن:الا ندياء 

غالب سلام ما يششرح ل شيف كزان 
ا واه اررق الاضاك رو 91 نكن الا وامنواوالنواقق ينا 
تا يتميد به هذا الا صل . وقد حصل من المجموع أن الترك هنا 9 راجع ا 
بعتصيه النهى #لسكو الشهى اد عشارى 


)١(‏ وهو قوله ( إنى كنت كذبت الخ ) و كذلك نوح إذ يقول ( إنى كانت لى 
دعوة دعوت ما على قوى) 

1 ف المساله القاسسة قتيرة : وفها أنه إذا رجع الآمر إلى الأصل والنهى إلى 
ل 9 لكو ن من بات سد الذرائع ا )أي فهنىأنالترك 
عه ف اللاصل غير المأذون د عه الس التاله مه ظاهر ام ولولة كر هذآأ 
لضم 

(>) أىفى الوجه الخامس 


4 الدليل الثاى السنة ( المسألة السادسة ) 


عق اتعدات دون عون 6 فاه أبرالاءلك» اكهاترالة مو القلسسة الت لق 6 
للانسان فيها أنقسها 

والذى يوضح هذا الموضع - و لثامت( تقتفين - فى - الا تيان 00 
مضع فل جإدون لاد مكاي 00 نوح و إبراهي عليهما السلام فى حديث 
الشفاعة » وفى اعتذار نوح عليه السلام عن أن يقوم بها » ا دَعلوة عل 
فونه . راف عل ذوكه اعا كال سد 1ه من أعانهم قالوا ("© وبع اقوإن الله 
( ان يؤْمنَ من قومك ِلآ من قد آمن ) وهذا يعضى بأنه دعاء مباح » الا أنه 
استقصر نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله مثل هذا ب اذ كان الأولى الاإمساك 
علدو كلك 1 - تدر مخطئئته :وه الثلاث'الحكيات .فى الذيث هوله 
« لم يكذب إبراه ها ل ايك كنت "أ دكا كقاك ار 51 
لورفا امار ادر 

والبرهان على صعة هذا التقرير ماتقدم فى دليل الكتاب أن كل قضية لم ترد 
أول تبطل أولم ينبه على ما فيها فبى صحيحة صادقة . فاذا عرضنا مسآلتنا على 
اك القاعدة وجدنا الله تعالن حكى عن نوح دعاءه على قومه » فقال ( وقال توح" 
ل الأرض من الكافرين دارا | بذ كرقبله ولابعده مايدل 
على عتب ولالوم » ولا خروج عن متقي الاامردواتش ؟ ١‏ د 0 لله 
ذلك إن درم طم عبادك ) الا بية ! ومعلوم أنه عليه السلام لم يقل ذلك 
ظ' )010 قاراة الشيخين ل دمدى 0 أنى هريرة وقوله ( وفى اعتذار نوحالخ ( 
بيان مجمل القصتين 0 

(؟) كآنه يحتاج عنده الى تثبت وسيانى له أن قوله ( إنك إن تذرهم يضلوأ 

عبادك ) إما كان بوحى وأنه هو 3 قوله تعالى ( وأوحى إلى نوح الخ ) أى 
يستلزمه . إلا أن كل هذا وان أفاد أن دعاءه اقترن مما هو فى معنى ( لن يؤمن من 
قومك الخ ) فبو لايعتبر أنه مادعا إلا بعد مانزل عليه ذلك صرحا . بلهذا القدر 
-محتاج للاثيات . 
(0) هدم راج حاص 


فعل الرسول دليل على مطلق الإذن » وتركه دليل على مطلق النبى 0" 


أماالادل فر يكن فى المت دنه د كنا لماه الأه ل 5 
كيف وقد أ كل على مائدته عليه الصلاة والسلام ؟ 

لت سر ح لقنا برعا أوامكو وام لظا 7 إذلاك:الغير . 
هذا فى غير مقاربة المساجد ؛ وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو عام 7 فيه وفى 
الامة ‏ فلذلك نهى 1 كلها عن مقاربة المسجد » وهو راجم الواافلك نعو عورا 
أن اراد مقاربته 

ا ع افق السدوية المكمدي الترات'هنالاك: مطلوي “لاو 
راجع الى أصل الذرائع إذاكان تركاما هو مطلوب خوفا مما هو أشد منه . فاذا 
رجم الى النهى عن الأذون فيه خوفا من ما ل ل بوذن فيه صار الترك هنا مطاوبا 

وأما الرابع فقد تبين” ؟* فيه رجوعه الى المنهى عد 

وام الامس فوجه النهى المتوجه على الفمل حى حصل الترك أن الرفيع 
لق عط 5-5 يقتفى -006 ؛ نحيث يعد خلافه ممم 2 عنه وغير لابق به ©» 
وان لدت فى حقيقة ال مر ؛ حسما حجرت به العبارة عندهم 8 قولهم : 
ات الامارسيئات المقر بين 4 إعسا يريدون فى اعتبارم » لافى حقيقة 
لعن دلقت روى طايه عليه الصلاة والسلام كان بعد القسم على 
ال اكول عل 1 ليق به يعتدر الى ربه ويشول 0 5 1 
ف ا والحد 1 ما عاك ولا امك" 4 ريق بلك اميا" للب 


6 اك مداتييا ع ]ااه كلك شواء ع» واقد 0 
وأيضا فهو جبلى لايدخل فى الباب ككيت الاشارة إله 

(؟) أى وهو أص مستمر ومطلق لامخص حالا دون حال 

ا ورد ف الخديك ومن أ كل توما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزلمسجدنا 
الرحة فى التيسين عق النسة 

(4) أى فى مبحث المباح » وأن مالا حرج فيه بالجزء منبى عنه بالكل . فلذلك 
قال ( تبن رجوعه ) ولم يقل إنه منبى عنه 

(ه) أخرجه فى التسير عن أاصحاب السنن عن عائشة قالت : 6ن رسول الله- 
صل الله عليه وسلم يقسم ويقول ( اللهم هذا عل الخ ) 


يجنا 200 برلوزي ا 1 ليه( اانه كلد 


. ٍ 
لازواحه فى حقه 0 وهو معى قوله انان :تريخ 4 من 1 0 وز ا 
تشاء ) الآية ! عند جباعة من”'" المفسر ين » ومم ذلك فترك ما 0 القسر 
الذى هو أخلة" بكارم | أخلاقة ٠‏ ور كٍّ الانتصار من قال عد 98 : أعدل فانّهده 
ا 1 ا ا اراد فد 0 أة الى سمت له 
النناء6 "وم يعاقب عروة بن الحرث إذ أراد لعفا برقال امن دل ' 
اتلك 3 إ «ومنها» العراعٌ للمطاوب خوفا من حدوت مفسدة أعظم من مصاحةذلك 
الاوك 6 ا ا كن عائة ولؤلاكاث قومك حديث عدم بالجاهلية 
كك 1" أ 0 أن ددن الحدر ل نابه بالا رضتح80؟ 
وق رقاية 5 0 )لبيك كل 0 ابناك 0 :لومم من قتل أهل النفاق 
وقال 2 إيا منتا ل آن 0 يقتل أحما به » إلا" 
وكل هذه الوجوه قد ترجع الى الاصل المتقدم ”") 

00 و لم نعضيم عل الطلاق والامسااك أدج نطق من شا مر‎ ) ١ 
وحمله لع بم على ا جضعاأ‎ . 0 

7 ) هو ذو ا تكن من المنافقين ٠‏ قتلق الخو أر ج بوم النبر و ازعلل 
ا" أله وجبه “كلدك أحرجة العسحان 

119 المتحان ع 51" رمد #شالول؟ افيه فقال: لا. ) ورواه 
أبو داود والبييق عن جابر وفيه ( ولم يعاقها) 3 رواية للبيبق عن الى اهز يراه 
اا ها ا دمن الروايات بأنه عفا عنه لحق نفسه عر اا 1ك 
قدت اللذاء 0 النى صلى ألله عليه وسَمم بقتلها قصاصا 

/ روأه مسلم‎ ):4(١ 

١(ه)‏ رواداق التسيراعن الفتة إلا اياخااود 

(1) أقرب الرواياتالىهذه رواية البخارى (لولاحداثة قومك بالكفر لنقضت. 
البييت 2 لبه عل سار اء] اهم) وفى هذا المعنى روايات كثير 5 فىالبخارى وسيم 

(0) روآه مسلُم 

(). وهو أن التر كله غير المأذون فيه :و المؤلف فى رده هذه الاامور إل 
القاعدة تارة بلاحظ الفعل ففجعله منهيا عنه :وتارة بلاحظ الترك ره ا 
اهمأ مثلازمان و[ما. هو الشوريع أ التعبير 


انال اارسول دادل يكل عالق الاعددة "ابل على مطاق | لغوى 0 


1 خسان عمل ب الاين اففرطن. علد داليم 
ف رسفتان” لقان لادان أ ل ا ارين الف 5 

وقال'[ا -أعم بالعشاء حتى رقد الا بواتسيان دلولا أت اه 5 
ا ضحد مها الترك لما لا حرج فى فعله بناء على أن 
مالا حرخ فيهبالجزء ع 0 سماع اا مار هيت لب 
ا ل ون دو ولا يي 49 4 ولك التي وانكانة ما لاحر 
فيه ٠‏ افليس كل ما لاحرج فيه بوذن فيه . وقد مر الكلام فيه فى كتاب 
الأحكا م . «ومها» ترك المباح الصرف الىماهو الافضل ؛ 1 1 500150 


شرل فود لحا ر نحا “كالعنا فاخي علنديا من البقول» فأشار اليهم أن 
اال بخص أصحاءه قلا رآه أكلها قال له ( كل فانى أناجى من لاتناجى ) 
وهذا أوضح فى القثيل للمسألة السابعة من مثال العسل الا فى له 

) ١؟"0ص تدم ررج؟ ا‎ )١( 

(؟) و (4؛) جعل هذين مما تركه خشية الافتراض فيه نظر , لآنه لم يصرح 
فيه إلا ممجرد خوف المشقة إذا أمرهم به » ولو بتأ كد الطلب علىجهةالفضيلة.ولا 
بلزم أن تكون المشقة متوقفة على الطلب انتم . نعم فسر بعضهم قوله (لآمرتهم) 
:فقال أى أمس إبجاب , فبو جار على مقتضى هذا التفسير 

2-7 ل ارا سات افرع الك وعد والقبيين 
والتومدذى والنساق وان ماجه عن أنى هريرة وأحمد والنسائى وأى 5 عن ويد 
ان خالد . قال المناوى قال أبن منده : أجمعوا علرصحته ال الى تلظ بعضن 
اللأئمة الكبارفرع,ا أنالبخارىم خرجه , وأخطأ. قالالمصنف:وهوأىالحديثمتواتر 

(ه) أخرجه الشيخان والنسائى ٠‏ ولفظهم فى التيسير عن ابن عباس قال أعتم 
رول اشاضَل الله“ عليه وس بالعشاء , عر ج عمر فقال : الصلاة يا رسول الله » 
رقد النساء والصببان عفر ج ورأسه يقطر يقول (لولا أن أ* شق الخ) 

(1) عند عالشه وكاتتا تغنيان غناء بعاث . فاضطجع على الفراش و <-ولوجبه 
خديث الشيخين 

(07) تمامه (ولست من الباطل ولا الباطل منى ) أخرجه ان عسا كرعن أذس 


59 الدليل الثالى السشنة ( المسنآلة السادسة) 


عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية الفعل . وهو إما مطلنا وإما فى <ال . 
فالر وك مظلقا ظاهر . والمرو فى حال كانه 10و عن ا لك 


هله 


20 6 فانة قال اللو ل :لا قال اد 


عبرى ؛ لي" على م 3 وفك 0 


وقد رقع العرك لوحوه غير ما تهدم : 

دمرأ» الشكراهية طما ؛ كا قالفى الضب وقد امتنع من أ كله « إنه لم يكن 
بارض قومى » فاجلا أعافه » 49 فهذا ترك للمباح حكر الحبلة» ولا حرج فيه . 
«ومتهاء الثرك ل قالغير ؛ 5 فى تركه أ كل الثوم والبصل لق الملائكة»”" )وهو 
تركمياح لمعارضة حق الغير ٠‏ «ؤممهاء ا التركخوف الافتراض : 0 1 بسر كك العمل 


2 لاأن تحمل الشبادة فيا ليس مباح مكروه ولسى اال ا كا 
الشبادة ؛ لان فيان الشبادة لابجوز مطلقا . وى رواية كم الدس ‏ خن 
الستة قال : لا.(رجعه) لبا كن فد أبطل الضة اك الشبادةلعدم وجود 
محلبا أما على رواية ( أشهد غيرى ) فأن محل الشبادة موجود . ولكنه مر 
ومكروه ؛ فلم يشبد عليه . مع بقائه نافذا فكون مما تن فيه . و بعد فابماصح له المثيل 
انك رك وحال لإانه احذ القيادة _مطلقة . ل كن رو أجدى عا راوص الكاتة 
1 الول دون عضن لكان 1 ل ل ل نا 

(؟) رواه الشيخان وف اللفظ عض اختلاف 

(2) اأى إن تطيققاغنة :الترك عل غير المأذون را 5117 5 1ك لبها 

النى لاحتاح إلى جلت أمثلة له أم من المثروك فى حال كثال التحلة ‏ ظاهرلآآن 
اللأصل فما اه نادون فداك لدان فاك اأكررا وقع تركبا 0 
ا ٠وهى‏ ى ظاه 0 عن هذه القاعدة اع هده الا مور الى 
تركبا صب الله عليه و سل وهى مأذون فيا 0 أسباب الترك 2 عاد خللها ورجعها 
إلى التاعدة ونان أنبا اتلك «اللاغن اصن (ضارت عل اسادون قبا سروف أرلا لطا 
قةا تراك أصلا 

)0:4 أ الففالا الترمذى . عن أنن عباس ( تيسير ) 

15-285 عا انك موا اناه الله عليه وسلٍ أتى بقدر فيه خضرات 


ا ا ل لظا رارك كمد لعل مطلق التبئ ‏ 68 
0500 فول او قر ينة حال |وخيرهماً . والكلام عا كك دا الأصول 
ولبكن الذى بخص هذا الموضع الا اا لغ فى باب (والا مال من 
ا الى وان كن نااك ل البيان 
0 دقان اباد سن عدا اللكتات)؛ والماد شه وأيضا فانه وإن.دل 
الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الاذن فلا مخرج عن أنواعه . فطلق الاإذن 
27 الوحت والمنتوب والمباح . ففعله عليه الصلاة والسلام 0 رج عن ذللك 'ء 
رو ات أومباح اليا غلبا 1١‏ كن ذلك 'فن حال أم "كان 
0 .للد كلذ اللدولتت 93 له" والدى ق عدال كقريزة لاق 
إِذ أقر عنده » فبالغ فى الا<تياط عليه حتى صرح له بلفظ الوطء الصرريح » 
١ 057‏ الحاناالكل فشهى» غنذلاءفاعمتا! حار لل الطرؤرة 4 فبتقدر 
الع | سسختن مطياة. والعو سنا عمل" : لاله معبى تكليفى 
ا تعريفى ‏ فالتعريفى هو المعدود فىالاقوال ؛ وهو الذى 05 7 موأ أو ص أو 
اسع والتكليظى يقوالاقئ الا سرف الام ينمل مر :كاهو 
5 كنات الشر كدرف. 
كن الام لغيرالأذون فيه » وهوالمكروه والممنوع . فتركه 


_ 


١ 7‏ 1 دعن 1 إل طلاق أن 0 على لعبين نوع ادن فن وجوت ا 

ىٍُ أو إباجة ٠‏ 5 يشير إليه بعد 
؟) . واختلفوا فيه على أربعة أقوال ..والا مدى اختارأنه إن لم يظهر فيه قصد 

ف ذل عل العدر المقر ك بين الثلاثة وإن ظهر فهو دليل عل .المشترك 
7 اناري واس الماحجب قال :إن طلهر قصدالقرية.ثامحتار أنه للندثء 
إل فللوتاجة ْ 
(م) أى غير الطبيعة الجباية . فانه لانزاع فىكونها للاباحة لاغير 

(؛) أى فالفعل فى هذا المقام أعم عا تدر رف عله فى مقالة الهو لبالقعل #فإدا 
عد تقريره للزانى فعلا 

(ه) أى المعبر عنه بالكف سابقا . وإن كان بينبما اختلاف ف المعنى. عندم 


مه الددليل:الثاق السنة ( السآلة السادسة ) 


أتيل الران لذلك ”' . فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلاحرج . وقد جاء منذلك 
عمط صالح فى الصحيح كحديث ”2 أبرص وأقرع وأحمى وحديث جر يج العابد » 
ووفاة موسى » وحمل من قصص الا نبياء عليهم السلام والاأمم قبلنا ء مما لا يفبنى 
عليه غيل أ6 ولللكن تى .ذلك ل الاعتيار توعان [التيص القوا يت ارح 0لا 
ربا رجع الى الترغيب والترهيب » فهوخادم للا مروالنهى » ومعدود فى الكلات 
لغسرورة النشر يع » فلم مخرج بالكلية عن القسم الأول" وله أعل 

المسألة السادسة د 


السنة” ملاية أنواع كا تقدم مل ]رضي الع والقدرة على 
ال سكار اواكان متكر أ 

| 

وأنا اقم فيط كز عدا تكن ف العمل )لاه مز لمات رت ]| ار 
من الا صوليين أن الكف غير فمل . وعلى الجهلة فلابد من الكلام على كل 
و0 

فالفعل متدصلى النّه عليه وس دليل على مطلق الارذن فيه » مالم يدل دليل على 


00 عر أنتهدا مر خات مر را كار ا ل 
من االطر ف الثاى 

(؟) ف البخارى من هذا النوع طائفة صالحة . تجدها فى كتاب التفسير منه 
وكات د اكاك رركتا نيا جاديف الأناء 

() وهو ما كان مبينا للكتاب لانه خادم لمقصود الكتاب 

(:) ما فرق به بين القول والفعل أن الفعل لايعارض فعلا آخر . فلا ينسخه 
ولا بخصصه . لاأنه لاعموم للا فعال , فلا يعقل التعارض نينا . وإنما يعقل دين 
الفعل والقول .5 يعقل بين الا قوال 

)ه( أى الفعل والكف 


السبنة غير التشسريعية كالقصص ووها لابازم أن يكون لها أصل فى الكتاب/1 8 


والاتجيل مثل أم” القرآن وهى السبم” المثانى2"0 » وسأله اليهود عن قول النّتعالل 
( ولقد اتينا موسى رتسم اياتر ينات ) شر اا 0 
الحضر ثابت” صحبح”؟ . وفى قوله تعالى ( ققال إفى سة ) قال «لم يكذب 
إبراهيم فى شىء بط إلافى ثلاث : قولم إلى سقي” 4 4 ودال» إنكر 
محشورثون الى اللغر لآ 2 ثم قرأ 0 ا ل ق تعيده )الآية » 
وف قوله. إن رلك الساعة ” ثى: عظم ) قال: « ذلك اوم و ا لهم : 
ع لار 32] !زفقل : د إعا تعى البيت العتدق لأنه 1 00 
ات لضن كثارة 

( والثانى ) أن لا يقع موقم للف رولا ف ل كليل اماد أرعل 
فلا ياز م أن يكون له أصل فى القرآن ؛ لأنه أمر زائد على مواقم التكليف » وانما 


0 كه الرمدى 0 

(؟) فى حديث صفوان بن عسال . أخرجه الترمذى والنساتى 

(*) روآه البخارى بطوله 

(4) تعدم ( ج« ن ص»56؟) 

(9) أخرجه الشيخان والنساى والترمذى 

(1) .قال الآلومى فى تفسيره : أخرج أحدر د إن فشور وعيدان حب 
والنسائى والترمذى والحام وصححاه عن عمران بن حصين قال لما نزلت ( يأها 
لق ع0 0 عذاب اللهشديد ) كان صل الله عليه وسلفى سفر ٠‏ وذلك 
فى غزوة بىالمصطاق . فقال : ( أتدرونأى يوم ذلك ؟ ) قالوا : اللهتعالى ورسوله 
أعلم . قال : ( ذلك يوم يقول الله تعالى لا دم عليه السلام ابعث بعث النار الخ ) 
حم قال: وحديث البعث مذكور فى الصحيحين وغيرهما لكن بلفظ آخر. وفيه 
كالمذ كور ما يؤيد كون هذه الزازلة فى يوم القيامة 

(07) قال الآالوسى فى تفسير قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) اه أخرجه 
التخارئ ف تازه *والترمدى وحسنه . والخاك وصححه وابن جرير والطبراق. 
ترك صابن الزيير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ( إمامعى الله النيتك 
العتى لأانه اأعتقة من اللجاررة فلم يظهر عليه جبار قط ) اه 


61 ':الذليل الثاقّ السنةٌ ( السألة الخامسة) 


قول' الله ( وكذلك جَعلنا 5 أمه وسطاً ساك > غل الا اويكرن. 
اي نيا "© وفقوله ( كنم خير 2 لام ن )لال 
0 نك تبون سبين أن أن يوا وأ كيه اه ل[ 011 
ل رمم زقون ) « إن أرواهم فى حو اصل م للد 
كي ' شاءت وتأوى الى نايل 1 طن ٠‏ وقال: 
وثلات” إذا خ رجن ل يتفم تق ا إعامالم تكن آمنت .من قبل الآية | الدحال” 
والداية وطلوع؛ اسمس 1 “ع ورد ار ا 0 
آم من غلهورم ذَرَيايهم ) الي ! قال « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط 
ل و 0 الى يومر القيامة » وجعل بين عثينى 

كل انان وس يما من رزاع عرصهم عل ادم ١‏ لقتال ركد 7 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء د رتك أطدت 1" ! وى قوله( طه ا 5 
آوى الى دم قال : « يرحم الله 0 أُوى إلى ا 
الكت الله من بعدم لاف ريوس تر ٠‏ 0 وقال 7 لز امد لله آم 
القرآن وأء الكان والسبع الى 0 وى رواية اا ام فى التوراة. 


0 عا ا رم لق ا 05000 دار ونام انان ا 
رواية الترمذى 

0( أخرجه فى التيسير عن الترمذى بلفظ ( أنم تتمونسبعين أمة الخ 0 
الروايتين فرق معنوى واضح 

(") الحديث بطوله أخرجه أبو داود 

(4) أخرجه فى التيسير وى الجامع الصغير عن مسلم والترمذى ٠‏ مع اختلاف 
فى ترتيب الثلاثة 

(6) حديث أ قار اخراجة التراموت ١‏ ضككة 

(1) حديث البخارى 

(0) أخرجه أبوداود والترمذىعن أنى هريرة بلفظ (احمد لله ربالعالمين ال ) 


و ال بالاسياد تشى علض لشن به عار 0 ؟ لا تقدم 
اللسألة الكامة © 


ا الت دان عل البنة عرو إن. السنة إعا جاءت؛ مبينة.له » 
ال إل الام واله. ,والادن أو ما يختضى داك 6و باكفلة) اما يتلق 
بأفعال المكلفين من جهة التكليف” " وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار ما 
١‏ ا كرت م لق > آمر ولا نجى ولا إذن ضل ضربيين : 

( أحدها ) أن يقع فى || 5 التفسير لاغران . فهذا درط ل انه سان 

له اه كال دارا اليا م وقراو د قال ارا 
سكل ا نهم “0 1 . وفى قوله ( فبدل الدرين 0" عير الدى 
1ن )قال :لواب حة فى شعرة”> » وفى قوله : ( وكذاكجّئانا كر أمة 
ع ( الآية ! قال : « 1 نوم” فال هل ا ؟ فيقول : 5 : فلكي 
قومة فيال هل ل ؟ فيقولون 8 6 انا مى* ن قير وما 50 مر أحدر ٠.‏ فيقال ل 
0 شهودك 00 0 امه قال فيو بكم سهدون أنه قدبلّغ . قلذاك 

6 المع 1 : ل زعا شد 
700 إذا لم بحد اج 0 صر >ا مبينا فى الكتاك يلجا الرالفسة لترينة: وإلا 
شدنه اسه هذآأ هوظاهر كلامه . وهوجواب الح ساد قالاعتراض 

35 ا 0 اه كا كن را جعا إلى التكلف.. و أما مااعداه 
0 كاك رك ل كرن ا اصل ةن ف الكتات فلا كون انا له الا 
إل رن من الو ديه البايهة ,وستان الأاشارة إلهى آخر المسألة 

(+) ويندرج فيه الاحكام الوضعية 

(4) أخرجه الشيخان والترمذى . ورواية البخارى ( أستاههم بدل أوراكبم) 

(0) أخرجه البخارى . وفى رواية ر شعيرة ) . وفى رواية قالوا ( حنطة بدل 


1 د الثنى اه أله الرافة وي ) 


0 0 الم فهو من باب تقض العهد » وهو فى القران”'” » وأقرب 
الكثات اله درل تمال : ( وا دين ١‏ تتمرن جد اند لل إميافة ويخطيرك 
ما أمرَ الله به أن يُوصّل ويفدون فى الأرض, لاوا 01 
الدار ) وى الآية الأخرى : (.أولئك هم الخاشرون) 

وقد مر تحر بم المدينة وانتراعه من القرآن 

0 منتولى قوما بغبر إذنمواليهفداخل” بالعىفىقطعما أمر الله به أن يوصل 
والفافان الأذاة 2 و0 د ار الدئ كر ف حي ال ‏ كد ريه 
ذلك الولاء» 5 هر ى 1 1ت ال الات وفد فال سال قاروالل 
لك" 1 0 ار ا ل 0 أزواج؟ ار ده ا 0 
الطيّبات . أفباطل يؤمنون و بنعمة الله هم يكفرون ؟ !) وصدق هنا الممنى 
مافى الصحيح من قله" : ( يها عبد 00 مواليه فقد كفرَ ختى يرجم 


مع 


ل ا ار 


ول عاد ظاهر ف 5 مالم 2 به ف القرآن ولا حصل بيانه فيه شهو 
1 برد عليه مثل اعتراضه المتقدم آنفا واأنه لواكان هر جر ذارف اكات ل 
التنصيص أو نحوه لم بحعلها على رضى الله عنه خارجة عن القرآن . والاعتراض هنا 
أوجه ٠لاأنه‏ يقول إنه من باب نقض العهد ؛ أى جزل منه . وهو فى أآية (والذين 
يتقضون الخ ) . وينظر أيضا لهذا النظر فى قوله بعد ( فداخل بالمعنىفى قطع ماأص 
آله به اتبرعل) ل إن قال إنهذا على و جه لاسأ وغبره من الوره !ل خريا 
00 () الحديثان رواهما مسلم عن جابر 
6 لم يتعرض للجواب عن سا الآبل الواردة فالصححيفة 8 كنا م يصرح 
بالجواب عن الاعتراص بالقضاء للزيير . وقد وعد به -ابقا . الا انيقالإنهمندرج 
فى النظر الرابع الراجع إلى القياس أو الى الاجتهاد بالحاق الواسطة المترددة بين 
الطر فين ,ا حدهما 


وظهر مما هدم الحمواب عما اوردوا من كه م 


أريكته » الى آخره لايتناول ما ين فيه » فان الحديث اما جاء فيمن يطرح السنة 

معتمداً على رأيه فى فهم القران » وهذا لم ندّعه فى الها دك انز اهو را 
أوائك الخارجين عن الطريقة الثلى . وقوله : ه آلا وإن ماحرم رشول" اله 
صلى الله عليه وس مثل ما حرّم الله » صحبح على الوجه المتقدم » إما بتحتقيق المناطا 
الدائر بين الطرفين الواضحين والحكم عليه » و إما بالطر يقة القياسية » و إما بغيرها 
ال د الشدمة 

و روات عن 2 تكاح المرأة على عا او حانا ؛ ونحر يم كل ذ دك 
ناب من السباع 07 حلت سن الطريوعن السلن 

وأما فكاك الأسير فأخوذ من قوله تعالى : ( وإن استنصرو؟ فى الدين 
فعليكم النصر ) وهذا فيمن لم يباجر إذا لم يقدر على المحرة إلا بالانتصار بغيره 
قعلى الغير النصر » والأسير فى هذا المعنى أولى بالنصر. فهو مما يرجم الى 
لطر السابي 

ا 2 كاف فيد عه القلفاة بان ملكتا 4“ كعولة:: 
ا -: طَّ ان 0 ا ا 
النار لان الله ) رح لق اكد" "1 رسكن الأ عر انه لو كإن لحك 
موجودا فى القرآن على التنصيص أو نحوه ('" لم يحعلها على" خارجة عن القران » 
00 لال اكت إللهوما و هله الصحينة ) إدرلو كان ف الفرات 
لعد الثنتين دون قتل الل اندرا ار كك نوكن حك الله ياش الفناضيق 

لتقدم » لكان ا ال قال ا ار والعسك بالف )3 0 را" 
٠ 0‏ انار الشككر .اول أن لا هادم وال مك 


)00 > زق الاستوا. قد بين فى قوله تعالى ( أصحاب الجنة م الفائزون ) 
فلس المراد مايشمل عدم استوائهما فى القصاص إذا تعدى بعضبم على بعضف الد نا 
0 أى م وْخَذَ من دعوى انتزاع الحم من الا نين 


آذ الدليل الثانى السنة ( المسألة الرابعة - فصل ) 


كد السلا الشنة اشر 

ولسكن القرآن لاي بهذا المقضود على النص والاشارة العر نبة الى تستعملها 
الغري أولتحوها! وأو شاهد فى هذا الصلاة والحج والركاة والحيض والنفاس 
والافطة والتراضع و الساقاة والدالات: والتالماتة واعسان لك ا ار الإ لام 
فالاتزم هذا لابنى بما ادعاه » إلا أن يتكلف فى ذلك ما خذ لايقبلها كلام العرب 
ولا .بوافق على مثلها الساف الصاح » ولا العلماء الراسخون فى الع ؛ ولقد رام 
بمض الناس فتح هذا الباب الذى شرع فى التنبيه عليه » فل .يوف به إلا على 
التكلف المذ كور » والرجوع ال الاح لاون فى مواضم كثيرة لم يتأت له فيها 
ن :لان قار اا ال اك 1 اك كان د ا ا 
النى قصد . وهذا الرجل المشار اليه لم ينصب نفسه فى هذا المقام إلا لاستخراج 
مان لاا جاه يت الى خرج مسل ابن الححاج فى كتابه المسند الصحيح » دون 
ما سواها 29 مما نقله الأئمة سواه . وهو من غرائب العاني المصنفة فى علوم القران 
واحدات * وأرحو أن مكو ملت أتر هذا من الما جد )موك لك 2 إلى !ل لق 
واللّه الوذق للصواب 

فل 

وقد ظهر مما تقدم الحواب عما أوردوا من الا حاديث التى قالوا إن القرآن ل 

لب نر عله الما وااو ات ل ادل 


(1): كلها ليس ما إوورد:فيها من السنة بجرى هذا الجرى الذىيريده هذا القائل 
من البيان الخاص 

(8) الى نازلا بما قصده فى هذه الدعوى الى موضع الاهدار 

(+) أىفاذاكان يتم له اعرضه فى مقدان: تحدود.من الا"حاديى بوه أحاديف 
مسل فكيف يتم له غرضه إذا نظر الىدواوين الحديث الاأخرى ؟ 

(:) الانظار النسة السابقة عل هذا الا“/خير 


[ه) تهدم رج © طن و0 ) 


لك لسر شي 2 كلا اللية للك ارنة هذا تكلف وك 


) إِعا ذاك ناض 0 من سواد الليل » 

كزين اك كا باسني بأن ال 122 /اشاعلنه م قال 
« صلاة لوطو 1 ارده 06 حاف كام الهم املا قبورهم 
و بوهم تار ديق صلاة الوأسطى ل ( 

والتاسع الي “الى هر يرة » قالعليه الصلاةوالسلام : « إن موضع 3 
سوطر فى م من الدنيا ا 0" 
وادخل امه 0 4 

ل 1 لكان » قال عليه الصلاة والسلام فيا 
م | رسن دسل النسن .وقول" الزون وه أحادوت لمر 
فيها ذ كر الكبائر » وجميعها تفسير لقوله تعالى : ( إن مجتنبوا كبائر ما تنهو'ن 
عه ) الآية ! 
الي وى ييل تولك ( من الجر ) ببانا من أول:الآمر لا وضع: عدى 
لالت الوسادة وولاء سائل ٠‏ فلو تراك وابلق ليف 5ااكرها كان أولى ' را 
البخارى ومسليا 

))١(‏ رواه أحد والترمذى و حمحه 

900) الخديك عن عل ركى الله عندا: اواى رواية ( يوم الخندق ) ةق 
تمر عن “فيد 

(؟) روآه الترمذى وقال حسسن صصح 

4 ولا بر هذا المثال. للانه ليس فيه تفسيز للفظ ىاالكتات من حيك 
وضع اللغة كم عي هذا النظر ء وكا هو الجارى فا قبله وما بعده من الامثلة؛ 
بل هو 5 نه استنتاج لهذا المعنى من الا بة .ور بماكان أظبر ٠ه‏ فى غرضه حديث 
الصحيحين ( أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ) مصداق قوله ا دز اها اوضع من قرة أعين ) لاأن 
مافى الحديث وإن كان لم يعين بشخصه إلا أنه توضيح واتقرايك لمعى الا ايه وهر 
أقصى مايعبر به للدلالة على المراد فيا 

(ه) أخرجه ف التيسير عن الشيخين والترمذى 


0 : ا عن النار 
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ل ص 


يتوفون منكم ويد رونأزواجا بتر بصن بأ نفسو نأر بعة 0 م 
فى غير الحابل . وأن قوله تعالى : ( وأولات” الأحمال أجلي أن يضمن لين )» 
عام فى المطلقات وغيرهن 

والرابع حديث ١”‏ ألى هريرة فى قوله : ( فبدل الذين ظلموا قلا غير 
الذى قبل لهم ) ع 11 

والنادية ديت 0 0 عن النى صلى النّه عليه م مكة طاف. 
اميت افيا را :( واوا من مقام. إبراهم مصلى ) فصلى خلف المقام » مأى. 
الححر فاستامه » ثم قال : ,0 را عا بدا الثاية » ور : ( إن الصفا والمروة. من 


ا 

اطي انان .سار عن ال 1س الله عليه وس فى قوله 
ال هم ادعونى أستحب لك 2 شو اسادة »وق اللا 4 
الى قوله : (داضين ) ظ 


00 كر عدى بن بن حاتم قال 0 لك 8 ( حي 001 
ار ساد سود من الفجر ”2 ) قال لى الننى على الله عليه وسلم : 


ال 0 


١ 059‏ قل الى اش كل( ادعارا اللاأبسجدا وقولوا <طة تف رلك خعطابا6) 
دلوا فدخلوا يرحفونعللى أستاههم وقالوا (حبة فشعره) روأآه البخارى والترمذى. 
(؟) رواه الترمذى وقال : حسن صحيح 

6 الور ا والترمذى وقال : حسن صمح 

ا ا 
ل ام [ 

(ه) فوإه رء الفح )ل اد ب الي داس الفحانه ا المسى , 0 

اام الم حبلين سود وأبيض ففرجله لبنظر اليبما “ا والخصم وهو عدىجعلبماً 
تحت الوسادة حم سال رسول الله صلى الله عليه وس عنهما أهما خيطان؟ فقال له 
9 إن وشادتك لعريض 2 كتايةا لطفة مئة اصاوراك التهر سلافة كلدات بل هياعى اذ 
اليل وبياض النهبار ) قال الشيخان ونزل بعد (من الفجر) فعلموا أنما يعنى الليل. 


"(وسبا) أن اللكتاب بشم تنطيلاعل كلما السئة» سكن حاولة هذا تكاف 54 


12 ناك رانك . وللكن طاجحب هدارا لحل يتطلن ل أن يد كل معي فى البينة 
شار الثه منحيثُ وضع اللغة لامنجهة أخرى ١‏ أومنصوصاعليه فى القرآن 
ولعثله نم ننظر فى صمته أو عدم حته 

ولك أمثلة اكثرة 

أخدعا حدية. 0 "١‏ ابن حمر فى تطليقه زوحه وهى حائض » فتال علئه 
الصلاة والسلام لعمر : « مره فلي اجعهاء ثم ليتركها حتى تطبر » لم عيض ؛ 0 
لدنم ا ل ا ا طلى لان منور: فتلاك: المدة. الى هل 
له أن يطلق لها النساء » يعنى أمره فقوله : ( يا أنماالنى اذا طاكمالنساء فطأةوهن 
عدون ) 

ال ات ( ناه يت السرين أن (أسول انه صل الم عليه 
وس يحل لها اد 0 البق ونان نايت أن نا الكى إن 
يكن لا نفقة ‏ لاا بدّت على أهلها بلسانها» فكان ذلك تفسيراً لقوله : 
( ولا عجن إلا أن يأنين بفاحثة مبينة ) 

اا ل تس مناليا ققةم إذارلدت بعد وناةزفحه| نصف قب 9 


لجرا عليه العدددا ام أن قل لت 5 ؛ فيينالمديتٌ» أنقواه تال : ( والدين 


5 5 ل وطاق سيا ناق: 

0 ا جه فالس عن السته إلا الخارى - كال ف التحزير ف عثيله 
للمجهول الذى لا يعل به : كحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم بجعل للها 
7 ةف .. عر شال ل دك كاب رجاو لاسن نينا لقو لامرأة لاندرى 
لعلبا حفظت أو لسيت ٠‏ وروى مسلم هذا الرد 

(؟) يعنى زوجها أبا عمرو بن حفص إن المغيرة عياش بن أ ر ببعة 

(4) أخرجه عن الستة إلا أبا داود 

(0) , ولفظ البخارى ( قريبا من عشر ليال ) 

ظ الموافقات سبج # انا > 


/5 الدليل الثانى السنة ( المسألة الرابعة ) 


العنى مأخوذ من مموع تلاك الاأفراد » بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة 
عا تجاات امبينة للكتأب:: ومثال هذا الؤجه ما تعنم ى:أول «0© كتات الأأدلة 
الشرعية فى طلب معى قوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرّر ولا ضرار”"» 
ا ال ل ا د 
( وا اد" الافاكل )| الاتساديس و ل كك 

(1) فى المسألة الثانية » حيث جعله من باب الدليل الشرعى الظنى الراجع إلىقطعى . 
ل فدوث اف الشرلعة 'ق جنات وكلات .فالسية. فك لطم هذه المواضع 
المتفرقة المبثوئة » وجعلتها ى سلك واحد بقاعدة عامة ؛ وكاءن هذا الوجه جمع 
المتفرقات ‏ وأخذ كلى من الجزئيات ٠‏ وإجمال للتفصيلات . فبو عكس لبعض الوجوه 
الممقدامة: "و التأمل فيه ذه ناذرا أو ملجد] لاست اعلله الناعوئ ف أصر !لبان 
إلا إذا ذم لغيره » من الوجوه ٠‏ فان كان وراد اللؤلف أن هذه الرجوه ةك 
راد فيا يكو لاثيات المسألة, فاعا بطر ذلك فى الو جه الثالت .اما . وى الثان 
بعقض تكلف", وق الا"ول عل الطريق الذى قصد منه . أما ما غداها فلا يظور 
انفراده باثبات المسألة ودفع إشكالاتها . وإذاكان قد اعترض على الوجه السادس 
بالقصور مع أنه ذكر له عشرةأمثلة وقالإنهذا الفط ف السنة كثير ‏ فكيفيكون 
حال هذا الوجه الخامس الذى لم ,تيسرله فيه إلا مثال واحد . نعم إن كان غرضه 
من وجوهه الخنسة أن تكون مضمومةبعضبا إلى بعض كا يشير اليه فى الفصل الا فى 
بقوله ( أما بتحقيق المناط وامابالطريقة القياسية وإما بغيرها الخ ) كا نالاعتراض 
على الوجه السادس وجبها من جهة أن صاحبه اقتصر عليه وادعى فبه أنه يكفى 
فى إثبات الدعوى»م قال عنه ( ولكن صاحب هذا المأخذ الخ ) 

0590 هدم رمج عدو ) 

(+) هذا النظر السادس أخص من النظر الثانى المتقدم أنه المشبور عن العلماء ؛ 
لاأن ذلك بيان للحقيقة المطلوبة أوالمنبى عنها مثلا أوشروطها أو كيفياتها ألى آخر 
ما تقدم فى بيان الا أحاديث كقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة مثلا . أماهذا فقصور 
على يبان لفظ مل ورد فالا اية بما يوضح الغرض منه »يا قال ( من -يشوضع 
اللغة ) وقوله ( لا من جهة أخرى ) أى من الجهات النسة السابقة 


ا كنا الونه انتالى /ع 


القيام بعال اليتيم اه رركن كان فدس] فليا كلا بالتروف 4 وف العال. علد 
الصدقة كقوله تعالى : ( والعاملين” عليها ) وفى بعض منافع نامعل سائرها؛ 
فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة الى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور 
والأرضين » فرين الننى صلى اله عليه وسلِ من ذلك كثيرا » ووكل سائرها الى 
أنظار المحتهدين . وهذا هو المحالالقيامى المعتبرفى الشرع . ولا علينا أقصدالنى 
عليه الصلاة والسلام القياس على المصوص أم لا؛ لأن حميع ذلك يرجم المرقصده 
بيانما أنزل الله اليه على أى وجه كان 
الك )ات اش يمال أخير عن ابراهم فى شأن الرؤيا بما أخير به من ذبح 
ولده » وعن رويا ببوسف 4 ورويا الفتيين 6 557 روبا صادقة » و كلزديك عل 
صد قكل رؤيا ؛ فبين الننى صلى الله عليه وس أحكام ذلك» فأن"الرث يا القبائلة 
: ع 7 6# 1 ع 2 0 5 1 67 
من الرجل الصالم جزء من أجزاء”"“النبوة » وأنها منالمبشرات » وأمهاعلى أقساء” 
ل غير ذلاك من يا 4 فتصمن الحاق غير أولغتك رين م . وهو 
الي اسان . والامتلك فيهدا المع سكشرة 
ومها النطر إلىما يتألف من أدلة القرآن المتغرقة من معان مجتمعة: ؛ فإ نالا دلة 
قد تأنى فى معان مختافة ولكن سملها معنى واحد شبيه بالأمر فى المصالح المرسلة 
والاستسان . فاق السنة بمقتتفى ذلك الى الواحد ٠‏ فيعل أر كر أآنأذلك 
() وأصرحها الرضاع ٠‏ بل قال بعضهم لم تأت الاجارة الجائزة فى القرآن 
إلافى الرضاع (فان أرضعن] لنكم. فأتوهن أجورهن) 

6) ورد (هن ستة وأربعين جزءا ) وقالوا فى توجمه إن النبوة كانت ثلاثا 
وعشرين سنة » ومدة الرؤيا الصالحة قلها كانت ستة أشبر . ونسبتها إلى ثلاث 
وعشرين سنة هى ما قاله صلى اللّهوسل . وهذا البان وإنلم يرتضه بعضهم فبوواضح 
وأيضا فكثيراً ما كان يقول لاأصخابه هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ وكان يعيرها 
لهم ؛ وهو يتضمنإلحاق غيرهم مم ) 

(م) أى كا قال صل الله عليه وسلم ( الرؤيا من الله ؛ والحم من الشيطان ) 
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دل 0 الله والملائكة. الكل أجعين» 


اك 
١‏ 
ىا 
حّ 
5 
,9 
- 
١‏ 
0 
0 


لايقيل اله منه يوم التنامة طرف ولااعن يكة اها لوقتل فل صزرية ع“ المتقدمة 
فهذا نوع من الالحاق عكة فى الحرمة . وقد جاء فيها قوله تعالى :(إن الذين 
17 ا سد ون عنسبيل الله والمسحد الحرام ‏ الىقوله : ومنيراد ٠‏ فيه بالحاد 
ظل ندقة منعذاب. ألم ) والالحاد شامل لسك عد ولعن الصواب الىالظل » 
وارتكا بالمنهيات على تنوعها » حسما فسرته السنة ٠‏ فالمدينة لاحقة مافىهذالمعنى 

(والثامن) أن الله سَ قال : ( امنتشهة شهيد ين من ر جالكم » فإن لم 
كنار َحِلينٍ فر جل وامرأتان ) الآية'! سكم فى الأموالبشهادةالنساء منضمة 
إلى شهادة رجل 6 وظهر به ضعف ا" ونبه على ذلك فى قوله : « كارايك) 
من ناقصات قل ودين أغلبة _لزى كاك ور د كك اس د قاذ 
شهادة اهيا اتن تعدل شهادة رجحل . وحبن ببت ذلاك الدرانر قال فيه : (آنتض 1 1 
الام »در حداف الااذرى) دل علاط قر وله روا ينا لكل 
السنة بذلاك العمن مع القامد 0 كله الصلاة والسلام دك انان 
فى اقتطاع المقوق واقتضائها حك قفى به قوله تعالى ( إن الذين يشترون عبد 
الَو وأعانهم 'عناً قليلا ) الآآية ! لجرى الشاهد والهون مجرى الشاهدين أو الشاهد 
ررحت رف تساي كيالا أنه نول نيتم اللئة 

(والتاسع) أناهه ال اذ كر البيعى 1 ل جر 2 
لحي © لل المشاراليه فى قو لم تعإلل بز زو كن بحام به جل بسي )والإاخارة عل 


002 دك د د الا عنام 

)م( جزء من حديث أخرجه فى التيسير عن مسلم 

(م) عن أبن عباس رضى الله عنهما ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسل بيمين 
وشاهد ) أخرجه فى التيسير عن مسلم وأنى داود 

(؛) ومنها إجارة شعيب لموسى ء عليبما وعلى نبينا الصلاة والسلام 


وحده :لان لذ الإلحهالثاتئ 1 


وسائر ما جاء فى هذا الممنى » ثم ليق 7" بالاأناث الذكور ؛ لان اللبن للفحل 
ررد ادر المرأما ذا ذاوكاضةاامرأة بالرضاع ا سالك أم د إتكال 
( والسابع ) أن الله حرَّم مكة بدعاء رامعل .ارب دس اامن) 
وقال تعالى : ( أوَم لا اسل) وذات حرماللّه مكة . فدعارسو لاله 
صلى الله عليه وس به للددينة ثل مادعا ب إبراهي!. اكت يتاي الها ع افاتحانه الث 
طمن ال قل ) إفىأحرم ا لشي شيلم إعضاهها » 
أ 1 1ك 0 رواية : (ولا 2 ا 0 المدينة و ء إلا أذايه” 
له لفان دوق الرتصاصٍ أوذوب الملح فى الماء » ”'* وفى حديث آخر: 


3 فى حديت عائئية فى استتذان أفلم أخى أنى القعيس زوج المزأقدالق 


| أرضعتها فقاات : يارسول الله » إن أخاه 0 ا ل رلك ارضسى 


امرّآته : فقال : ( ائذنى له فانه مك ) 
(؟) هنا سقط كلمة ( أما ) وقوله ( فالذى له اللمن أم ) لعل الأاصل ( فالذى 


: له اللبن أب ) وهو الذى يلاثم قوله عليه السلام فى الحديث السابق ( فانه مك ) 


0( فى رواية للشيخين أنه صلى الله عليه وس لما أشرفعلٍالمدينة قال ( اللهم 
إنى أحرم مابين جبلبامثل ماحرم ابراهم مكة) وقد دعا لا هلبا بالبركة فى صاعها 
ومدها . وقال فى رواية مسلم والترمذى ( لايصبر على لاأواء المدينة وشدتها أحد 
ل كنت شفيعا له وشبيدا يوم القيامة ) وورد أيضا أنها تن خثها م 
ّ بن الكير خبث الحديد ٠‏ فلعل هذه المزايا وما ماثلها يفسر مها قوله ( ومثله معه ) 
7 روآه أحمد و 
(ه0) مثل هذا الوعيد وما بعده لابقال فيه إنه قياس وتفريععلى تحريم مكة وكل 
مايقبل هنا أن يكون الرسول دعا للمدينة يا دعا إبراهم لل ا من أله 
وأبلغه إجابة دعوته ومامعها من أنواع الوعيد لمن أحدث فبا حدثا . فالمثالالسابع 
على ماترى كن الضفك وق رار الا صوال وأشراحه 2 فى مسأل أن حكم القياس 
بوت حكم الاأصل فى الفرع ‏ قال : ولذا لم يستند من قال بحرمة المدينة إلا إلى 
السمع . وإما لم يشت بالقياس لانتفاء الأصل والفرع اه وإذا اتتالا صل والفرع 
وهما ركنان فى القياس فكيف يقال انه ثبت عند الرسول عليه السلام بالقياس ؟ 
(5) رواية لمسل ذ كرها فى الرغيب 


:5 الدليل الثانى السنة ( المسألة الرابعة ) 


لالح لضن ]وروا ابه التكاذة بد( احراة ما إن ل يكن ع لا ولد ) 
وراك لت عاو عو رلا رطاء: دون كك ا و للم 
أ فاج للب سئس اللكورة لاميةاوبون ال اك ا ان 1 
غير هؤلاء المذ كور ين ؟ كاتخد » والعم » وابن العم » وأختاعة ان سف 
الصلاة والسلام : « ألحقوا الفرائض" بأهلهاء فابقى فهو لأولىرجل 9,5 , 
ف روا : :«فلأؤل فك د ار »فاق هذا على مابقى مما محقاج اليه » بعدمانبه 
اللكتان عل اكله 
( والسادس ) أن اللدتعالىذ كر منيحر بمالرضاعة قوله : ( وأمهانك_”اللأنى 

أرضع نكم » وأخواتك من الرتضاعة ) فالمق النىسبىالله عليه وسل باتين سائر 
القرابات من الرضاعة التى نحرمن من الندس ب كالعمة » والخالة » و بنت الاخ / 
تابنك لاسكا وأسيا دزت وسية افيا اه عدية الاقلانوارالفكاى إ د 01 
انا شا د القارق ا تيت 7" عليه الندنة سس إذايكاق لأهر الالحا. 2 
النى عليه الصلاة والسلام فى ذلك نظر وتردد بسن الاالحاق والقصر علىالتعبد ‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام  :‏ إن الله حرم من الرَّضاعَةٌ ماحرم من النسب () 
)جل بالتاهد قرلد يو فايق. المج اللقيد عدوم فى المصة 

(؟) روآه مبذه الرواية فى التيسير عن أحمد والشيخين والترمذى وقال أخرجه 
البخارى ترجمة ٠‏ قال فى نيل الاأوطار عن هذه الرواية : هكذا فى جميع الروايات 
ووقع عند صاحب اانهايةوالغزالىوغيرهما هن أهل الفقه بلفظ ( فلا ولىعصبة ذكر) 
واغر ين .لك( ار ري والمتدرى انأن الفكل المضية لست فو طلة 

() أى وجهة الالحاق نصت عليه السنة » فقال عليه الصلاة والسلام الخ لاأن 
المقام قابل لتردد المجتهدين » فلم يتركه صلوات الله عليه . فقوله ( نصت الخ ) 
خبر 3 


ويعلك المثزد اذا الوغية الثافل 1 


( والثنى ) أنالله تعالىحرم الجم”١"‏ بين الام وابنتها فىالتكاح , و بين الأختين 
وجاء فى القرآن : ( وأحل لك ما وراء ذلكم ) لخاء نيه عليه الصلاة والسلام 
عن الجع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس » لأن المنى الذى لأجله 
ذم الجع بن أوائك موجود هنا : وقد يروى فى هذا الحديث : « فا نكم إذا 
فعلم ذلك قطعتم أرخامكو”" »:والتعليل يشعر بوحه القيامن 
(أدالتالت ١‏ ) أن" الله كال وضك الاء الطيوار بأنه .وله من »الها ونه أسبكنه 
فى الأرض ويأت مثل ذلائفى ماء البحر » لحاءت السنة بالحاق ماء البحر بغيره 
من المياه 2 الطوزار ماوه ) ره ا لكي 
( والرابع ) أن الدية فى النفس ذكرها الله تعالى فى القرآن » ول يذ كر ديات 
الأطراف » وهى ما يشكل قياسها على العقول » فبين (*؟ الحديث منديامه! ماوضح 
به السبيل ؛ وكا نه جار مجرى القياس الذى يشكل أمره ؛ فلابد من الرجوع اليه 
و حذى حدوه 
١‏ لاس )نااك اليد كر الدرائضرة المعدرة امن الصف .وار ب 
والعن 4 والثلث »والسدس 2 و رات العسة انار إليدقولهفىالا بووين: 
( فان لم يكن اواك ودر نه بواة ‏ فاضع التللت ) اديه ! وقوله الا ولاد : ( للد كر 
(1) أى فى صورة ما إذا عقد عل الام ولم يدخل ا : وأما ما عدا هذه 
الصورة ؛ 5 إذا دخل بالاام أو عقد عل البنت ‏ فان اتحرحم تأبيد لامخص 
برد اجمع 1 
لتم رص 35) 
عدم ر  :‏ صل/1 ) 
0 اد د فى هد رازه خرى الفباس فى أخد الفرع حك الأاضل ) 
05 شاه والرت مه إلأن هال اناق" حر 5 اسكطفاق المال نظي 
التعدى خطأ على البدن ٠‏ ولذلك قالهذه الكلمة المجملة . وهى أنهبين ( ماوضح به 
السيل ) دونان يقول ( ألحق الاأطراف: بالنفس؟ ) وزاد أيضا قوله ( وكا نه ) 
ولم يذ كرها فى تطبيق الآمثلة السابقة ولا اللاحقة 


:1 الدليل الثانى السنة ( المسألة الرابعة ) 


0 ف لجسل من باب ندل الشولء بنفسه » لتقارب المنافم فم راد 0 » فالزيادة 
عل ذلك .من ناى إعطاء عوض على غير ”'' ثىء » وهو منوع 1# ١‏ 
ل العوضين لأيكون عادة إلاعند مقارنة الزيادة به فى القيمة ؛ إذ لايسام تك 
ف الغاب ل ابتغاء ما هو أعلمنالخامترّى القيمة 6 وهو الزيادة ا 0 
يم جاز مثل هذا فى "© غير النقدين والمطعومات ول بجز فيهه! ؟ محل نظر فى 
0 الا 
10 ينها البية 90 !ذا و يلوا كل فى لقال أرر عاال الك رك 
وكل الييم النظر فى كثير منحال الاحتهاد » فثل هذا جار 9 مجرى 

1 والفرع فى القياس . فتأمله 
0 فد شال إن عل عراف كا دار الفدز سن الحانين كاب اد اكد 
ردىء فى قليل جيد 2( فزبادة الذئ: تقايل بجودة الجبد . فهناك عضن . (إل أن 
يقال إن هناك غررا كبيرا لا يعلم معه أهما غين وهو منوع . وتعليله غير ما حققه 
بعضهم من أن العلة سد الذربعة 

(0) أى التفاضل والنسيئة 

2 أى علتها وسر الفرق بين التقود والاأطعمة وبين غيرهما » حيث منعا فهما 
أجيزا فما عداهما . راجع الجزء الثانى من أعلام الموقمين ففنه السبان الكافى المطاورية 
وال اشكل فرق عند الأؤاف هو أنه أخذ علة المع جر الدبدة يدون عزن 
ولكنهم أضافوا لهذا فى النقدين والمطعومات المقتاتة ما يصح أن بجعل جز, علة 
يكون خط الفرق الواضح 

0 من ذلك أنه 0 لعبد.ن دراته انا نفدت الابل فىجهاز الجيش 
عل الله عليه وسلم عبد الله بن عهرو بن العاص أن يأخذ على قلا نص الصدقة 
البعير بالبعيرين الى إيل الصدقة . وهذا فيه الا مران معا 

() ل بحرم بأنه منه» لما سبق له من أنه من أخى الأمور الى ليتضح معناها . 
فرمما كان تعبدا ليس مبنيا على علة ٠‏ فلا يتأنى إجراء القياس فيه . وأيضا من أنه 
إنا أن يكؤن"بالوعى. لاغيزا» تناءاعل )أله الاعيد" و يخضة بهاو يمضه بالقنال 
إن جوز له صلى الله عليه وسلم الاعماد !وشا ى قززلة ( ولا علينا أقصد القياس 
على الخصوص الخ ) 


للا له انا الوه نشاف ١‏ 

7 2 3 
و1 رٍ ا ريا العياس بن عمد الطليك 6 ف نهموضوع كله( . وإذاكان 
كذلكوكانالمنع فيه إعا أعؤمة ]حا ككوالةز يالاة علىغيرعوض أت تالسنة 4 كل 
37 َ ع 
مافيه زيادة بذلك المعنى » فقالعليهالصلاة والسلام: «الذهب بالذ هب والفضة 
بالفضة » وال بلي » والشعير بالشعير » والعر بالعر» والملح بالملح » _مثلا بمثل » 
سواء بسواء 6 8 بيك . من زاد 0 ازداد ققك و 4 فاذا احتاف هدة ادصاق 
ٍ ا ل ا ال لض ل ينا الا شلا 
تزه 3 اد 55 9 م 0 على ذلك بيع الدذاء إذا 
للدت الادياة 6 وعد ومن الربا ك لا نْ اكاك ف حك ا لي 


ويدخل فيه حك الممنى ”* السلف يمر تفعا ء وذلك 27 لأن بيع هذا الجنس 


(+) الحاق ثان جا. فى قوله صل الله عليه وسلم ( فاذا اختلفت الل ) وثم للتأخر 
اا انان ل لفرت ارا حر" "إلا أن لكو التريف "سل (القاعط 
ادك "انها واءالاخاىاومانا" آنا ركان عليه أن وخر قله (افاذا احتلفك ) 
بعد قوله ( ثم زاد ) . ويبقالنظر ف أن تحريم بيع النسا, عند اختلاف الا صناف 
جاء بالحاقالسنة ؛ لان هذا يتوقف على أن أص ل تحر م الربا فى الق رآن كان لخصوص 
النسا. عند إتفاق الا'صناف فقط , رأن تحرح النسا. عند الاختلاف إتما جا. من 
هذا الحديث ٠ك‏ جاء نح ركم ربا الفضل .ه . ورما لا يساعده ما كان جارءا عندثم 
ووفع عليه التحريم فى القرآن » إذ كانوا يعطونشعيرا فى مقابلة شعير لا جل بأ كثر . 
فى مقابلة دراهم لاأجل بأ كثر . وهكذا فليرجع الى التاريخ المبسوط فى مثله 

):) أى غالبا فى العادة » ما صرح له لعد 

(0) وإن كان لفظه لفظ السلف والقرض 

(1) تعليلللتحرم بيع هذه الاأجناس عثلها متفاضلا . وقوله بعد (والا جل 
الخ ) تعليل لتحرم النسا. فبا حت عند التساوى قدراء فهو تكميل لقوله ( لان 
النساء فى أحد العوضين ال ) 


13 وهذه أمثلة لهذا الوجه الثاني 


درق كتانا الأدلة 27 يبان هذا العى . ناذا 1ن اذك رفوكناف الا 
اتكتوحا قا التية عاق مساد ار فاك 17 وبي وفيا طفانيو ا لت اما ” 
وسواء علينا أقلنا إنالنى صلى الله عليه وس تاه بالتماتئ 0 و الول رالا 0 
جار فق أفيامنا تحر امنيس ء. وال 2 ال كناب شامال له المي المبسير ف آنل 
كنات الأحلة ادامل 

(أحدهما) أن الله عزوجل م الربا © » ور با الحاهلية الذىقالوا فيه : (إعا 
البيعا 0 ابا ) هو فسخ دن يقول الطالب 0 
50 تربى وهوالذىدل عليه أيضا قوله تعالى : (وإن ند 20200 أموال>» 


)١(‏ ف المسألة التاسعة , وإنه كان العموم هناك للا شخاص وانالشريعة ليست 
خاصة ببعضبم دون بعض »ء وهنا شمول يرجع للبعنى الذى فيه الحم ٠‏ الشرهة 
النيذ بجعل الخر شاملا له معنى وإن لم يشمله صفة 

(؟) بناء على أنه صلى الله عليه وسلٍ يحتهد فيقيس وقيل ليس له الاجتهاد 
(؟) فى المسألة الثانية . حيث قال إن الظن الراجع الى أصل قطعى يعول عليه . 
ومثال ذلك ماورد من الاأحاديث فى النهى عن جملة من البيوع والربا 

22 ى وظاهر أت المراد به ما يعقد فى الاسلام ٠‏ لان هذا هو الذى لصدده 
التشريع فالحق به ما عقد فى الجاهلية فقال ( ورا الجاهلية موضوع الح ) وهذا 
إما قباس منه صل الله عليه وسلم أو بوحى بحرى فى أفهامنا بجرى القياس ٠‏ ويصح 
أن تكرت هذا المتدار إلى شرك از رادل كن كذلك) مثالا ]ا ل لا طاكا 
واضحين فألحقه بأحدهما . وذلك أن الله تعالى حرم الرباء وقال أيضا ( قل للذين 
اكفروا.إنيتهوا يغفر لل ماقد سلف ) فتردد ربا الجاهلية بين ما يغفر, فبنفذ عقده 
ومالا يغفرفيبطلعقده أعنىأنه لا ينفذ ولايترتب عليه أثْره وإنكان مجرد حصول 
العقد مغفوراً فالحقه بسائر الربا وأبطله وعليه يكون أول أمثلة ما بحرى فى افهامنا 
بحرى القياس قوله ( واذا كان كذلك ) وهذا الوجه أقرب الىعبارته من الا “ول 
حيث ذ كر فى قوله ( واذا كان كذلك ) ما يصلح علة للقياس » ولم يذ كر ما يشير 
الى العلة فى ربا الجاهلية ؛ وان كان يبعد كون هذا الوجه مقصودا له هنا أنه فرغ 
من أمثلة الالحاق بأحد الطرفين . وأنه بصدد الجارى مجرى القياس 


( و إما ) بالحاق الفروع بأصوهًا المنصوصة فيه 5 


ا 1 05 جانب الاستقلال 
( والعاشر ) أن اله قال : ( فان أن نا > فرق اتنعين فلهن نلا ماترك . 
2 راكنا غلبا فطقت ) ا سر © 
6 2 للد اها ترف التي ذ ره التاضئ نافيل 
فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها » فانه أمر واضح لمن تأمل » وراجع الى 
4 اسل صوص علبيما ؛ أو إلبهها ٠ن‏ فياخد من كل منيما بطرفك ء قلا 
حرج عنهما ولا بعدوها 0 
وأما محال القياس فانه بقع فى السكتاب العزيز أصول تشير الى ما كان من 
نحوها أن حكه حكها » وتقرب الى الفهم الحاصل من إطلاقها أن بعض المقيدات 
مثلها » فيحتزى بذلك الاأصل عنتف ريع الفروع اعمّادأعلى بيانالسنة فيه . وهذا 
النحو بناء على أن المفيس عليه -- و إن كان خاصا - فى حكم العام معنى وقد 
00 روا الجا الا 0 بر » وأحمد وأنى داود 
1 0 
ل بن مالك قال المناوى : قال الغزالى ص صحة لا يتطرق احتال الى متنه 
ل ا القا ما لساك امام از فى الا"ساليب . قال الا , : 
حم الاسناد . وقالالعراق : وليسذلك . قال عبد الحق : لا يحتج بأسانيده كلها اه 
وقال ابن حجر الحق أن فا ما تنتقض به الحجة ١ه‏ قال العراق . ورواه الطبرانى 
ف ألو عل بسند جيد فكان ينبغى للبصنفه عدم إغفاله ٠‏ فانه ليس فما ذ كره مثله 
بل الكل معاول 
)٠(‏ ك فى حديث جاير بشأن امرأة سعد بن الربيع لما جاءته صل الله عليه وسلم 
يبنتين لها أخذ عمهما مال أخيه جميعه , لعل صلى الله عليه وسلٍ لما الثلثين ولأأمبما 
القن . وله الباق 
() غير ظاهر فى الغرة فى الجنين , للآنه لم يأخذ حم النفس ولا الاأطراف . 
وهو يفيد عطف قوله ( أو غيره ) فما سبق على قوله ( احتياطى ) 


و الدليل إنثاف السنة,( لاله اانه ) 


0 : 
:حلت سينتان : الممتان والخراج 07 وأ كل عليه الصلاة والسلاممما قذفه الببحر 
ل اك به 1 عسدة 
(وانثاين) أن الله تفال حل اندي ال 0 0 وأقدل م الالعازا ف مدا ناح 
بعض فى قوله تعالى : ( وكَتبنا عليهم فبها أن النفس" بالننقس ) الى آخر الآية . 


الى اع سكن إلى 


فذاق املد لوكا كرا فالدية ؟ لقوله ادر" رقب 2 ودية مسامة 
إل آهل ) يلين عاله الصلاة والسلام دية الاأطراف, على النحو الذى يأبى 9" 
حول اكت نكاء طرفان سكل ٠‏ ا للق إذا أسقطتة امار 0 ور 
فإنه يشبه جزء الا نسان كسائر الأطراف » ويشبه الانسان التام لخلقته » فيينت 
الم فبه أن ديته الغرة 6 اناه حكم نفسه لعدم ححص اعد الطرفينله 
3 ) أن الله حَرَّم الميتة وأباحالمذكَاة » فدار المنين 3 من كلك 
المذ كادميما 0 الطرفين » فاحتملهما . فقال فى الحديث : 000 الجنينٍ كا 


)010 الا الصنية بلذظ (أحلت لنا ميتتانودمان . فأما الميتتانفاالحوت 
والجراد ال) عن ابن ماجه والحا 5 والبيبقى عن ابن عمر . قالالعيزىقالالشيخ: 
ع 

(؟) وأشبر أحاديث الموضوع ما رواه مالك والنسائى عن عبد الله بن حزم 
ع ار اف ابو داود والنسائ عن عمرو بن شعيب . وهذا المثال ما وقع 
فى الكتاب النص على الطرفين . لكن يبان أحدهما به والا خر بالسنة » وبقيت 
الواضيك ل[ الا 0 عل الناظة 

() فى المثال الرابع مما بحرى مجرى القياس 

(4) أى من غيرها 

)0( فى حديث آخ رجه الستة 

(1) قال صاحب التيسير فى شرح الحديث : الغرة عند العرب العبد والآمة , 
وعند الفقها. ما بلغ يمنه من العيد لصف عششر الدية . وقوله ( حكم نفسه ) أى لم 
يلحق بأحد الطرفين 


دكت اي 


للك لضي تاك لاضلا من هذا القت كغيرة 

( والسادس ) أن الله عزوجل حرام الزنى » وأحل التزو يج وملك العين » 
وسكت عن النكاح الخالف للمشروع » فانه ليس بنكاح حضولا سفاح بحض» 
خاء فى السنة مابين الحسك فى بض الوجوه . حتى بيكون 0 محلا لاجتباد العلماء 
اك اكد الاسلين ع نظانا 2 وأو فل خض الااحوالل ل وابالا صل الخرافى 
و لست لارام ادا مكسيم قي إقق ولق فبكاحنا 
له فتكاحهاباطل” » فنكاحها باطل . فا ندخل بها اليب 0-7 
وهكذا سائر ماجاء فى النكاح الفاسد من السنة 

(والسابع ) أن لله أحل صيد البحر فيا أحل من الطيبات » وحرم الميتة فيا 
حرم من اللحبائث » فدارت ميتة البحر بين الطرفين » فأشكل حككها , فقال عليه 
الصلاة والسلام اد ره لالش انك د ل وروعاف عدن ابايث 


00 الحديث أخرجه فى التيسير عن الخخسة الا مساما . وفيه أنه تزوج بت لانى 
إهاب :زعزيز » فأتته امرأة فقالت : إفى أرضعت عقبة والتى تزوج مهاء كال 
المدنة . فقال له النى صل الله عليه وسلم ١‏ كيف وقد قيل ؟ ) ففارقها ا إلانأنم 

سات ا ل ا 01 
جعل لسماع دعوى المرأة فى الرضاع شروطا لم تستوف هاهنا » فكان مقتضاه ألا 
يلتفت الى قول المرأة » ولا يقضى به فى تحرحم هذا النكاح . ومنه لعلم ماق قوله 


( التى أراد أن يتذوج با ) 
6 أى السكرت 12 أى باقنه الذى م شنة السنه 


() يا فى مثال النكاح بغير ولى قبل الدخول . فليس له أثر يترتب عايه إن 
3ن الطلدى فل الدخول , وعد «الذعو للق بكل من الا أصلين فى حالة وحكم 
وإن كانت هذه الا حكام التى ذ كرناها أخذت من ببان الحديث لا من اجتباد 
العلماء 

(4:) أخرجه أبو داود والترمذى باختلاف يسير فى بعض ألفاظه (تيسير) 

)0( أخر جهف التيسير عن الا”ربعة عن أنى هريرة »وهو جواب عن سؤال من 
سأل عن الوضوء بماء البحر فأجابه بغرضه وزاد عليه فائدة حل ميتنه 


سم الدليل الثالى السنة ( المسألة الرابعة ) 

وفحديث عددى بن حام فالصية : بر فاذا اختلط دكلايك اكت أفن غبرها 
فان ١:‏ كن ف للاتد ري العله قتاء اذى ليس مما لك قال فى بد رشاع كان 
: اله 7" ا ا لك 
نطرح قم الحيض والعذرات 00 خلق الله الماء طهور الاعدسة سىء «( 
لخ بأنحد, الفلرئن, .وهو (الطهارة . .وجاء فى الصيد : نه اكل مار أْمْميت» 
ودع ما أعيت الى وقال فى حديث عقبة بن الحرث ف الرضاع إذا أخبرته 
سا ع اة الى إراة قرو حا قال ف ل افا 


هيلك نقد بن زمعه . الولد للفراش. وللعاهرالحجر ‏ “مقال لسودة بنت 
ا لاح يم ) ارا انه قا 
الفراش . وهو واضح. وألحقه بغير صاحب الفراش من جبة الحرمية ٠‏ فلم بجعلهمن 
حارم سودة ؛ لوضوح شببه بغير أبيها » احتتياطا 

9 0 : متفق عليه 

9 د لتر جه أصحاب السئن . وفيه : إنا نستق لك الماء من بر بضاعة 
وتلق فيها لوم الكلاب وخرق المحايض وعذر الناس ( جمع عذرة . وهى الفتيلة 
التى توضع داخل الحلق اذا أصابه وجع ) واذا نظر الى 5 ال خوى ال 
فيها زيادة ( إلا ما غير لونه أو طعمه أو ربحه) يكون الحكم بالطهارة لآن علامة 
التتجيس لم توجد فيه » وانكانت هذه الروايات ضعيفة سندا » لكنها لابد أن 
تكون نحيث يعتمد عليها » بدليل الاجماع على معناها . ولا إجماع بدون سند من 
اكات أو السنة , فلا يكون مما تحن فيه .اانه 6 ناف حفى الماط مكل ]ا 
كانت القاعدة مقررة من قبل ؛ ويكون هذا كتذ كير لمم باحك . أما إذا كان إنشا 
للحكم فبو من الباب : 
6 واه الطر او عنابن عبامن”. قا العلقمي ‏ ا جانه ع4 الفكية ‏ و الال 
فى الفرق بين مسألة الصيد ومسألة الما . حيث إنه صلى الله عليه وسلم رجح فى 
الصيد عدم الحل وفى الماءالطهارة ؛ تحد انه قد أخذ فيهما بالاأصل ان كان اجتهاداً 
فالا صل الذكاة الشرعية المعروفة . والصيد رخصة بقيود وشروط , فال تجزم 
نحصول الشروط رجعنا الى الاأصل وهو عدم الحل ؛ لا“نه غير مذى . وكذلك 
الماء رجح فيه الاأصل ؛ وهو الوصف الذى خلق عليه حتى يتبين ما يخالفه ‏ ولما 
لم يتبين ب على أصله 


ا 1غ 


. ءِِ 3 
وهذه امثلة من ذلك نكا 


00 نفسه » لس « إذا قتله 15 0 منه 
شع فا ما رحدل كن ا لسر رادا أرشات” كلت 
و نسم ال فك وإن 00 ل ا يا ٠‏ وجمبيع ذلك رجوع 
للاصلين الظاهررين 5 

( والرابع ) أن النهى ورد على الحرم 5 انض قطنا © وناء أن عل 
مَن قتله عمداً الحزاء » وأببح للحلال مطلقاً فن قتله فلا ثىء عليه ؛ فبقى قتله 
د ا امنيا حب لايم ل انيز بقاوع لطن اخلط .فال الزنظرئ:: 
81 االفائتا” ركرن وق" العلا للية "0 'والرخرى من أعر 
التي بالعان 

لاس )أن الول والحرام من كل نوع قدب يليان حاتت نيما 
ات اندها طرق قن الال والخزاء فين طتاحَت الشسنة'ضلى| الله 
عليه وس من ذلك على الجلة وعلى التفصيل . فالاأول ”"" قوله : ( الحلال بنّن» 
والحرام بن ؛ و بينهما 0 مشتمبات 6ت كام وم الثاى قوله فى حديث 


1 0 ا 1 : . ا 
عبد ايله بن رمعه 0 واحتدى منهياسو دة 4 لم راى من شمههة لعشهة المدذت” 1 


)١(‏ أخرجه الششيخان وأصحاب السنن 

(؟) أخرجه احمد وابو داود 

() فيكون الحديث الا'ول من الالحاق بأحد الطرفين احتياطا فط 

)0( أخرجه أبو داود 

() أى الطرفين الواضحين 

() كا أذرج مالك فى قصة الذى رفع أمره الى عمر : أنه أجرى مع صاحب 
له فرسينيستبقان , فأصابا ظبيا وهما محرمان . لخم عليه هو وعبدالرحمن بن عوف 
(07) أى ما كان على أجملة 

ا ا طن ار) 

(9) حديشعائشة » قال فى التيسير أخرجه الستة إلاالترمذىوقد جا, فىالحديث 


ا , 
101 وهذه امثاة من دلاك 


والمغضاء اليه عن ,دك الله وعن الصلاة 007 فم بين الأصلين مَا لسن 

يعسكرحقيقة “ولكنه وات ان 10 > رع نبكالت وال فعا الاي لخركا 
مع لاا ل ترم رج إل يق لك 
ان ال صل الاإباحة كالماء والعسل » فقال عليه الصلاة والسلام ا 


اا ل مُسكر حراه” ضف قليل المسكر كل 
ااه 0 ' » فبين أن « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وكذلك نهى 
الل ال اي ل سن أجل عن الإنساد وى اللا لا شا 
ررة 0 20 بن الاضلين > كان البنان 1 ىا لهل ل 
عليه وس ال أى جية رطاف مق إلا كلك 
( دالت أن الله أبلع من معدا لحار لمعل اماك ليت و ل 
ذخأن 3ل يكن مفاما: 'قصيده ترام !8 إذم بعك اإلا على ,نقسه ».غدار إن 
50 فلا ولكنها كل من صيده . فالتعايم تلت 
والأمك يقست أنه اسطاد لتنسبزلالاك» شكار | الا اد نك بقاءت رق لت 
ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : « فإن أ كل فلا تأ كل » فانى أخاف أن 


6 رع الاشاوى هذه الأرعة سنال ره . رافلا لا ال 00 
إذكانوا حدي عهد بشربه فليا استقر نحر بمه عندهم واط|ا نت نت اليه تفوسهم,وشكوا 
من ضيق الام عليهم بمنع هذه الاأوانى التىلامندوحة لمم عنهاأ با حلمم اله" وعبة 
كلها غير ألا يشربوا مسكرا . فقد رجح جانب التحرحم حيث قام مقتضيه ؛ فلا 
زال المقتضى رجح جانب الحل الذى هو الاأصل . وسواء أقلنا إن ذلك وحى أم 
باجتهاد . فالكل بيانهصللى الله عليه وس 

(0) الحديث هذا اللفظ لم أقف عليه وفى التيسير حديث بمعناه عن الخسة إلا 
البخارى 

(") لعله قد سقط من النسخة هنا كلبة أو الاباحة)فالفرض أنه بقيت واسطة 
وهى القليلالذى لا يسكر , إلى أى الطرفين تنضم ؟ فبين أن ماأسكر كثيره الخ 


0010146١ 


ش ِ : 8 


ويتضح ذلك بأمثلة : 

(أحدها) أناللّه تعالىأ حل الطيبات وحرم الحبائث . و بتى بين هين الاصليين 
اا عكر لاني بطرم فبين عليه الصلاة والسلاء فى ذلك ما اتضح به الاامر» 
فنهى عن أ كل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » ونهى عن 
أكل لحوم الجر الأهلية . وقال إنها رَكْس وسئل ”© ابن عمرعن القنفذ ققال : 
ايلك يأو إنن) الآآية إافقال لمإنان إناباهزعرة 
يرويه عن النى صلى الله عليه وسل » ويقول هو حْبيثة من المبائث . ققال ابن 
عر : إن" قاله النى صلى الله عليه وَل تروك قال ! وخرتج أبو داود (حق عليه 
الصلاة والسلام عن أ كل الحلالة وألبانها » وذلك لما فى لها ولبنها من أثر الجلة 
وى العنهدة . فهذا كله راجع العاللى اللاللاف: بطر البائلتة لكا ادي عليه 
الصلاة والسلام الضب وار اواولا أرضيةة !وأقياقها 1 > املا 
الطبيات 

(لالقالية) اوسن اجن :2 "امش واباك»اليلوي متكي كالماء._ والابت 
والشل وأشتباهها ؛ وحرم ار من المشرو بات لما فيها من إزالة العقل الموقم لاعداوة 


فى الجنين بالغرة فى المثال الثامن . حيث قال فيه ( وإن له حكم نفسه ) وإذا جعل 
بالرفع عطفا على قوله ( لاحق ) يكون نوخا ثالتا حَين الوق بالخ الطرفين أو ينما 
فتكون القاعدة شاملة لمثل هذا الحم 

)١(‏ أخرجه أبو داود . ومثله الذئب فقد روى الترمذى عنه صلى الله عليهوسل 


أنه قال : ( أو يأكل الذئب أحد فيه خير ؟ ) 


() أخرج ف التيسير حديث إباحة الضب عن الستة 
0 عن ألى داود 

)0( عن أعنسة 

() أى كالجراد . وقد أخرجه عن الخنسة 


86 ( ومنيها) أن البسنة إعا رع العتيد .على اس | الاستنياط ول الدران 
وآدذاب الرفق ف الصيام . وبالنسبة الىالنفوس كلرفق والاحسان » وآداب الا كل 
والشرب , ونحو ذلك . وبالنسبة الى الفسل كالامساك بالمعزوف أو :التسرريح 
بالاحسان » من عدم التضييق على الزوجة » و بسط الرفق فى المعاشرة » وما أشبه 
ذلك . و بالنسيةال الل 5 دن غير اشراف نفس والتورع فى كسيه واستعاله » 
والبذل منه على الحتاج . و بالنسبة إلى العقل كباعدة الممر وعانبتها وإن لمقصد 
استعاطا » بناء على أن قوله تعالل : ( ة احكتيوه ) ]د ااه ة باطلاق شميع هذأ 
عله أصل فى العرآن ,ينه 00 عل إخمال أو مميز آر | ا ا ا 
السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح فى الفهم وأشفى فى الشرح واعا المقصود 
هنا التنبيه . والعاقل ينهدى منه لما لم يذ كر مما أشير اليه . و الله التوفيق 

0 الطرال كا اياي د )"لاحن لطا اراي 0000 
الذى تبين فى كتاب الاحهاد من هذا المجموع ( وجال القياس ) الدائر بين 
371 صول والغروع » وهو المدين فىدايل القياس 

ولتلداً بالاول : 

وَذَلكَ أله يقع ف الكات الم عر ون ينين دار فالسنة كا تقدم 
نالحد إنقانا ,ومو الواسطة على احمهاد » والتياين 0 الطرفين إياها > 
فربها كان وحه النظر فيها قرريب 0 » فيترك الى انظار المحمدين حسما شيذق 
لكان الالي اد واووتا: بهد اعل:الغاطواو كان حل مدال عرى 12 لكل 
الا 0 على عن وول ان | الله لله وال هلان ا 0 دا 


4 اي 0 ةِ م 1 25( د 
الطرفين أو اخذ من كل واحد منهما سا ” ة . وهدا هو 


المقصود هنا 
7 0 سال اسزراس ك0 لد كه أنه كلا زواع جد حر 


200 
() إذا جعل بالجر عطفا على ماقبله انت القاعدة تالكرة ل ارول كال 


عست وس وس اسن ب - 


أغى الدرووات والماجئات:والتجدينيات ؛ ومكلات كل متب . #١‏ 


لاافكاك عنها فى الغالب » ورخصة السل والعرايا والقرض والشفعة والقراض. 
ان رك هاا رينه الموتشة فى اذتغار الأأمؤال واإشاله 7 “ماهو قوق الحاحة 
مها » والعتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار 

وبالنسبة الى العقل فىرفع احرج عن المكره ؛ وعن المضطر على قول من قال 
به فى الحوف على النفس 7 عند الجوع والعطش والمرض » وما أشبه ذلك . كل 
عت اده 40 رفم المرج ؟ لأن أ كثره اجتهادى و يبنت السنة. 


منه ما يحتدى حدوه : 1 إل تفسير ما أحمل من الكتا : وما فد دلت 
ف الكتات ,فالدنة لا دوه ولا رج 0 
وقدم 0ك اليك كرون احاح اانا را حسدا الى الفط 

مكارم 2 وخارى المافات؟» كلطياراك بالنسية الى الصاواساء. 
على راى من راف 1 من هذا القسم 4 واخد الزرينة من اللمأس ومحاسن اكات 
7 اا دك ؛ وانتعاب الااطيب والااعل .فى ال كواتك والا ثقاقات. ع 

)01 حاف هذأ عده التنمسة من الضروريات فم) نقدة دلا ن المعدود مننا 
فيه ماكان مقيدا بأحد القيدين أى بألا يقء كا هو أصل النسخة . أو بألا يفنى . 
كا هو الوجه الثانى . وسبق أن القيدين مطلوبان معا 

ب نان كنس حا جا لشن ]ا ياحة اليد وزالموائناة / _لاانه 
توسيع على النفس بما.يقوى حفظها » وإن كان اعتباره أيضا صحيحا من جهة .ذل 
المال ف هذه الطيبات 

(0) أى فالنفس حيتذ مقدمة على العقل . فيرخص فم يدفع عنها الحلاك وإن. 


. كان يضر بالعقّل » سواء أكان أكلا أم ششريا 


على والقاعدة مقررة فى الكتاب صرحا ٠‏ ذالقرآن يشمل جميع ما ذكر 
ويعتبركليا له وقد ورد بعضدفيه تفصيلا . وقوله( أكثره اجتبادى ) أىالمعقول 
ا ال كنات مل بالاجتباد لا بالنضين حوره فساوته» الملتة عليه قلي[ فقمل 
ليحتذىحذوه م قال 


م الدليل الثانى السنة ( المألة الرابعة ) 


فبالنسبة الى الدين «ظهر فى مواضع شرعية الرخص فى الظهارة ؟ كالتيم » 
ورفم 2 النحاسة فيا اذا عسر إزااتها . وفىالصلاة بالقصر » ورفم القضاء فى الا غماء » 
والجع ؛ والصلاة:قاغداً وعلى جنب . وف الصوم بالفطرفى السفر والمرض . وكذلك 
كار اسادات ١‏ فالثران. إن نص عل عع التعاصيل كالتيهم والقصر والفظر فذاك » 
وإلا فالنصوص على رفع الحرج قبه كافية : ولامحهد إجراء القاعدة والترخص. 
بحسبها والسنة أول قائم بذلك 

يهال النسن ايها يظهر فى مواضع منها مو اضم اليخضن “الكاليقة 
للمخضطر 4 وشرعية المواساة باز كأة وغيرها 6 وإباحة 6 الصيد وان ١‏ عات قمه- 

١ 00 3‏ |1 5 21 
من إراقة الدم الحرم 8 اق بالذ كاة الاصلية . 

وف التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق » و إحازة: بعض. 
الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كا فى البيوع » وجعل الطلاق ثلاثا دون 
ماهوا كثر ”" ؛ و إباحة الطلاق من أصله » والخلم » وأشباه ذلك 

ولالتعية الع المتال ارخا التر خض ا الذر لكي ل وا لال ل 000 
عدهما فم| تقدم ! نفا من مكملات حفظ النفس 

() لآن الدم الخبيث فى الحيوان لا ينفصل جميعه عن الجسم حتى يطبر الجسم 
منه إلا إذا 63 من منفد عام للدم كالودجين 

(©) فى التقييد بالثلاث رفع حرج ونسير للمرأة كرنا ,بعمد الثلاق غنان 
يعرفه من أهل الملل من ليس عندم طلاق . وإسراف الناس فيه فى هذا الزمان 
ليس من أصل تشريعه , بلمنعدم العمل بأو امرالشريعةونواهها المككلةله : الواردة 
فى الكتاب والسنة . من بعث الحكمين وغيره 

2 كا فى أصول الجدران المغيبة فى الأآرض » وك فى بيع البطبخ ؛ وما فى بع 
الفجل والجزر و>وها مما غيب بعضه فى الاارض وإخراجه كله قبل ببعه نفسده » 
ذاغتفر لذإك 


57 


اا اللا اك والتجلينيات وانومكئلات كل :منبا 89 


اتللكظا )ا رجط النل )نا سساو 70كى افيه 6 وهو" و1 الثران . 
00 

ف يكن له فى السنة زم تنسوط ل أينا »حت املك اهنال الواراوي2» 
1 ار اك رات فل الور عق )فلةرى:المكتافل! أطيل ملكي السنة 
كا والتنم ا اهدا ولجدبوع) الاعتبالا فى المنوؤرييات ما بوزلةة أن ناأخدها على 
ما تقدم ادك كناك القاطد افص الناف اتا 

مارت ال اسيك الوذ العلواا رحا ى القلن_ذلاك التايات أ وجوه ؛ 
فإن الحاج.ات دائرة على الضرور يات 

نلك الحسيات 

كتداعك لشي بفة فى الزران وفى الدنة» فل ,تخلف عنها ثىء ٠‏ 
والاستقراء ينين ذلك » ويسهل على من هو عالم بالكتابوالسنة » ولا كانال 
العام كذلك قالوا به ونصوا عليه حسما تقدم عن إعضهم فيه 

ف ل ند على دوران ا احا ا |1 _الوسعة ف والتسبير ع 
ور 8 ا حرج ج » والرفق 


) لعل ده رخاو ّ 1 بالا ,الموحدة .وقوله ( فى القرا نا اخ 
الشات الدالة على إباحة الام ل من الطيبات مع عدم الامؤاف وعدم الاعتداء 


كيل أن يكون الا صل هكذا (رشاول ماهد ) عدف (الآ) أئا يتثاو 
لل عا وسو وف الال جرم الخ 


(59). ,أعبف [غفر 

6 أى غاب احدرات 

(4:) قالوا إنه يكون حسب الجريمة فى جنسبا ووصفها بصغرها وكبرها . هذا 
فى الزجر وحد الخركذاك ءلم برد أصله فالقرآن ول يحدد ف السنة بحد خصوصء 
فكانوا يضربونه بالنعال ثارة و بالجريد تارة دون عدد محدود أما العانون فانها 
جاءت من القياسعل القذف 5 قالعلى ( إذا شر بسكر . وإذا سكرهذى وإذاهذى 
افترى ) فأخذعمر يرأيهوحد فار ثمانين 


ير , السنة مبنية على اناك قاد مادا كم قار 


:7/|7بااللا م ”ات تك 


خارج . وجميع هذا 1 ف" اللدفة ا 1 لله ايا 
وذلاك 53 عن وصعة قُ حرام كالزنى ( وذلك 5 يلون على 0 3 
وريلحق به كل ماهو من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعانوغيرها » وحفظ مايتغدى 
بهد ان يكون مم عر 3 يعتل و سك 66 وإقامة مالا تقوم هذه الأكور الا ك3 م 
الذباتم والصيد » وشرعية 2١”‏ الحدوالقصاص » ومراعاة العوارض اللاحقة , وأشاه 
اا ال اا ل 7 
أ 

ببنتها . ( وحفظ المال ) راجع الى مراعاة دخوله فى الأملاك ”" وكتنميته أن 
فى ده الموارضن ما لبالزجر والحد والفمان . وهو 

00 لكك نماض 0 بشة ألء وارض : 0 ايم 
هذا مكل لحفظه . وكلها من جانب العدم . وهذأ 0 
أعثاره ل لكك هنا غبر اعتباره فى كاف المقاصدو لاا مانع من اختلاف الاعتبار 
م ىكان كل صحيحا فى نفسه 

6 1 دم حفظ التعمر» ٠‏ ويصح أن رن ص أده دخل فى مكمله واجميع, 

تالا اصبله ,الف رآن 

ع رس ليزه كن أبواب كل الللفكة ع 1 

(4) قد يقال إن فيه نحريفا وإن صوابه ( ألا يفنى ) أى تنميته إنما تعتبر من 
حفظه الضرورى إذا كانت التنمية وسيلة إلى عدم فنائه بالانفاقوغيره. أما التنمية 
الى يقصد منها جرد الكثرة فليست داخلة فؤضرورىحفظه . وقد يصحم الا أصل 
ا الى داكن اللففظةا لضرورئ'تنمية المال' القاصز.عن درجة الوفاء عا 
حفظ النفس وغيرها . أعا ما واد عن 3 لك :الكة للا تدخل فى الصا ورياك نكل 
من المعنيين وجيه بل مقصود فى الواقع . وعلىالا'ول يكو نال عنى (لا جل ألايفنى ) 
فبو مفعول لا"جله بدون تقدير . وعل الثانى ( خشية ألا بنى ) 

(4) الحافظة عليه مير الاساف والداراقة واللراوع و لناتر«متلفاته 

(1) وهو ماعاة حة دخوله فى الملكية يكون بالزجر فى مثل الغصب الذى لم. 
تحصل به تلف . والحد فى المرقة » والضهان فى المتلف » فبذهالثلاثة تحفظ صحةدخول. 
إلا امواال قْ ملكية الثاست 2 و فيه الزجر لعب الميسة 0 و ردت فيه حد غخصوص. 


لماوعو يدن سوه 


ومنها أن السنةتبين جملا تالنصوص القرآنية بتحديدالكيفيات والمقاديرو نحوهما//؟ 


00 اقل إلى مادل عله الكتابب فى الخقلة,» أنه موجود. في السنةعى 
الكال زيادة الى مافيها من البيانوالشرح. وذلك أنالقرآنالكر مأ بالتعر يف 
بمصالح الدارين <لبا لما » والتعر يف مفاسدهادفماً لما » وقد مر أن المصالحلاتعدو 
الثلانة الأقسام : وى الضروريات و يلحق وال سات ضاف 
الا مكاداء والتحيينيات و يلها مكلدما . ولا زائد عل هذه"الثلاية المقررة 
ا سر ال الس نضا اي جك غرم هنهالامور 
فالكتاب ألى بها أصولا يرجع اليها » والسنة أنت بها تفريعاً عل السكتاب و ييا 
لافيه منها . فلا محدنى السنة إلا ماهو راجع الى تلك الا قسام 

ل وتاضلت و الكتاب تفصات ف السنةة فإِن( حفظ الدين) 
حاصلهفى ثلاث معان: وهى الا سلام وال يمان والا؛ حسان؛ فأصلهافى الكتاب وبيانهاى 


١‏ ل انساء :وش الدعاءاليهبالتر عب والارشيب» وجهاديمنطاندةاو رام 


000 امسا نالطارى. فى اصله . وام هذ. ىالكتابوساماق 


20 الكل |( وسنظ نفس )ل حاضا ف كلانة.مطاق افوص ب إقامة أصله. بشوعية 


التناسل 6 وحفظط 00 بقانه لعد حروحه من العدم الىالوحود 4 من حهة لا الأ كل 


لا 6 ودلك 5 حفظله دن داحل 0 امل امدق 4 وذلك 8 حفظه كن 


(1) بمحافظة الامام على إقامة أصول الدين باقامة الحدود الشرعية كقتل 
المرتد.ن : 

(؟) لم يذ كر الثالث ولوقال ( وحفظ النفس من جانب العدم .وهو ما يعود 
عليبا بالابطال وشرعت له أحكام الجنايات ) لوفى بالثالث إلا أنه سيدرج الحد 
والقصاص فى المكمل ولم بحعلبما من الآصل م صنع فى كتاب المقاصد , وإن كان 
يي ور !لك غليم : األى اهو المعى رالثاليكية وقد 'ثقا ل أنه جع 
حفظ البقاء قسمين أحدهما حفظه من الداخل والا آخر من الخارج فاذا ضما إلى 
الأول كلت ثلاثة : وقوله ( وإقامة مالا تقوم الخ ) عائد الىالمكملين قبله 

() كانه قال حفظه باستعال الا"غذية واتخاذ الملابس والمساكن وهذا غير 


ما يأنى فى مكئلات حفظ النفس من خص الغذاء مثلا ومعرفة أنه لايضر أو يقت لالخ 


3 الدليل الثاتى إلسئة ( المسألة الرابعة:) 


الواحقه » أوما أشبه ذلك » كبيانه! لاصاوات على اختلافها فى مواقيتها وركوعها 
وسجودها وعكائر لالجكاميا وو ذانها اكه فى اعتاد ره وأوقانها ف لمي الأشرالل 
المزكاة وتعيين ما بيرك مما لايرى » و ببان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص 
عايه فى الكتاب . وكذلك الطهارة الحدثية والحبثية . والحج » والذبأتم والصيد 
وما يكل مما لا يؤكل , والانكحة :وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة 
والظهار والاعان » والبيوع وأحكافا». والمتاات ب اليا كي 0 
ذللكمنان لنا 0 عملا فى القرات! ٠‏ وهو الذى ابل .د لف عن 
الابية الكرعة 3 :لنا اليك الذ 55 لمن للنَاء مان اليم ) 

ود ل عن كدان ابو لحضيق أنة قال ارك نت ١‏ ااا ل لكل 
كال ان الطروان بها لامجهر فيها بالقراءة ؟ ثم عدذ إلبةالضلؤة والرجكة ومحق 
هذا » ثم قال : أبجد هذا فى كتاب الله مفسرًا ؟ إن كتاب الله أبهم هذا » وإن 
الك 0 ١‏ اك وقيلى الو ل عل الم لتقيو عر يلا دل 
نال لماعل وإلاء واشاما بز بد بالقزانا بنلاميك كن ار لاله 
مناا: وروت الأوزاعن خرن ساق إن غطلة قالو ينكان الإقدى ابقل ل را ااا 
عليه وس » و يحضره عبرئل! بالسنة الى رداك لقال لاشرام 
0 المنتسي ننه لاعن يواتن ابو ع ل ا ل 
عله رشق الرزاف اعد وستن انان شيل ادي ل رو اك للد 
ل اللكتاة ل قال عنما أجل 16 بهد ,أن قو اي ولا اقر ةا 
تفسر الكتاب وتبينه 

فهذا الوجه فى التفصيل أقرب الى المقصود » وأشهر فى استعال العلياء فى 
ا 


57 وهو الأسوال موات ديجت دن افد بين الترارنسة 
بالسنة لذاك 


فى كيفية رجوع السنة إلى الكتآب » وأن للناس فى ذلك مآ خذ ه* 


فظاهر قوله لها ه هو فى كتاب الله » ثم فسر ذلك بقوله : ( وما آنا كم الرسول 
دوه ) دون قوله : ا 9 َك انه )رإن تلاك الاحية “قدت 
جنيع ما جاء فى الحديث النبوى . و يشعر بذاك 3 كا أزوئة عا عند انحن بد 
تأنه 7 اخزماظكله ماه ءات كلا اتتى باية 00000 تنزع تيانى 
فقا غليه نا (ونا آنا نكم الرسول دوه ) الا !"تزوق أن طاوشلة كاق امل 
ركان بد 0 اوقا :4 ركاه شالق “عانق عتبها أن 

غة". فقال"ابْن 1ك 00 لل الله صلى له عليه وس ا 55 
2 0 راتت الود قال ل 5 
ولا مؤمنة إذا:قصئ .الله لوزسوله أمراً أن تكون لم' ين أمرهم /ادروى 
عن الح ابن أبان أنه سأل عكر مة دو رك ار 
ل ل لكان اتالتران ‏ افلتدة بأعدى فى القران:؟اقال قال اندتعالن: 
0 م الثرين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا مر من ) وكان عمر من. 
0 ل كان كت اق سقط ا يشبه الاستد لال على إعال السنة 
لكيه 1 2181102028 # 
من :السية 

ارت شورع انما كلا اديت الادلة بان كلد كرد 
من الأحكام . إما حسب كيفيات العمل . أو أسبابه » أوشروطه » أوموائعه » أو 


١‏ ) كان عباس رطى انع مافال: يد عندى رجال مرضيون » وأرضامم 
ع 2 رصى|ااساعنه أن رسول الله صلى الله علبه وملم ( نهى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى نشرق الششمس » وبعد العصر حتى تغرب ) رواه فى التيسير عن الخخسة 

0 الى سشلكزا يشلك الدال عا |[المعاق التفصيلية الى فى السة + وجعاواأ 
:لله السنه عل تلك المعاى ذلالة الكتاك عليبااة ريت فالا ثارالمتقدمة. والا 
تلتكك اانا وال يكنا مداولا غلقاى"التكتات :تواتنا المدلؤ عليه فى البكتاى 
لاك اعد انها ووج وي امتثاها 


32> ل نالاليلة الثاى:الخلة (الملسالة الإابية) 


وبحقق ذلك ماتقدم فى ام سألة ١١‏ نثانية بط لوقك الا ذل 00 "كبايغ الاذلة » فى 
ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل ف المواققة والمخالفة جل ةكافية . وباللّه التوفيق 
وإذا فتك هذا ب النظرفى الوحه الذى دل اليكتايف به عل السية »- حون صار 
يب ا ور إن كابلا هلاه ا : 


المسآلة الرابعة د 


ول شوو الله التوفيق إن اناس فى بهذا الي ايه 

( منها ) ماهوعام جداً ‏ وكا نه جار مجرى أخذ الدليل من الكتابعلى اسه 
العمل بالسنة كه جينزين حل اند امع من معبى وله تعالى : 
زنع نشائق الرسوان لق قار و ماتيانل طلدى و ينع غير سبي اومدق 
الاية عن أن بة عند اله إن رد 2 ل أن مرفي 7 اناك عالت 
لك لمات ديت و لوا ةوالتو الى قد 001 
للوحين فل أجد الذى تقول . فقال لها عبد الله: أما قرأت ( وما آنا كم الرسول 
إن عندفاتيوا.. باهرا اله) ؛ تليع يل دل و لاا 
اه قال عبد الله : « لعن الله الواننيات والكتو فباا را 0 219 اك 
لاحن الغيرات خاق الله » . قال فبلغ ذلك امرأة من بى أسد فقالت : يا أا 
عبد الرحمن ,بلغنى عنك أنك عت لت لت نال د ارول" ألعه” 00 
لعنه رسول اللّهصلىاللّه عليدوس » وهو فى كتاب الله ! » فقالت المرأة : لقدقرأت 
ما نر لمحت فا وحدةةه ال ل كك تراه لقد وخدتيه ؛قانالن 
غر وجل : ( وما اناكو الرسول ل ل رف ا لوي لي 


5 مممام ممم ممعم مهاه مم ممه ممع ممه ممه مم ممم م ممه ممه مم عه عم مه ممه مقن 


)١(‏ النامصة هى الى م اين حتى تغير شكل خلقته . والمتتمصة هىالى. 
امكل ارالك 


(0) هدم وج م صمح" ) 


لل فو اللساراسر إلا نامك ف القران .زعا تين له وتتضيل #؟ 


١‏ قثمرت اللو 6 ولا لان والقلوت: 4الان الضد لا يلائم الضد ولا 
يوافقه . وخرج الطحاوى (' أيضاً عن ألى هريرة عنه مادص ديداء 
«لإذاحد ثم عى دان عر فوته ولا تشكرونه فصد قوا به 6 أو أقله» فإنى 
اك نا نيال برسلا إذا حُدثم عنى حدياً تتكرونه ولا تعرفونه 
ل ال هبسك رو رلا ادرف و روه ذلك أن الروى إذا 
وافق كتاب الله وسنة نبيه (") لوجود معناه فى ذلك وجب قبوله » لأنه إن ثبت 
أنه قاله بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الالفاظ » إذ يصح تفسير_كلامه 
عليه الصلاة والسلام الى كلدي .او إداكن اللد يت عفالنا يكناية الترآن 
و أن يدفم ء وبع أنه لم يقله ٠‏ وهذا,مثل أما:تقنم أبضياً:» والخاصل مق 
الميع صحة اعتبار الحديث عوافقة القرآن وعدم ”2 خالفته . وهو المطلوب على 
فرض صحة هذه النقولات . وأما إن لم تضح فلاعلينا» إذ الى ات 


ولا عخالفا فالكلام خطانى . وقوله (لاأن الضد الخ ) غير متجه ‏ إذ لا يلزم من 
يي 
فحمحل العاوت 

)010 أقول : وذكرهفى راموز الحديث عن الحكم 

(؟) أخذ السنة هنا لا يتفق مع غرضه من الاستدلال بهذا على أن السنةلاتزيد 
1 الكاف ا عديناء و آنا جرد اليان . وأن ما وافق منبا"كتات الله 
قبل ومالا فلا . وهذه هى التتيجة التى سيصل اليه بقوله ( والخاصلمناجميع الخ ) 
فلا يتم الامتدلاكك الا ال فضان. عا موافقه كتاك اللداه وزأق لناذلك ن .هنذا 
الحديث . 

(+) هذه الزيادة تقتضى أن الموافقة لا تازم ء وأنه يك ف اعتبار الحديث ألا 
يكون مخالفا . وإلالماكان لذن كرها فائدة مع الموافقة . فاذاكان هذا غرضه من 
الزيادة لم يبق فى هذا البحث الطويل من مبدأ كلام الطحاوى الى هنا ما يصلح أن 
يكون دليلا على مقصده من كون السنة راجعة الى الكتاب فعليك يجمع أطراف 
الكلام فى هذه المسألة وتتبع مقاصده فيها ووزتما بدقة يظهر لك غثها من سمينها 


”7 الدليل الثانى السنة ( المسألة الثالثة ) 


أو لا . وقد حرج فى معنى هذا الحديث الطحاوى 7" فى كتابه فى بيان مشكل 
اللدارتك عن عِيد .املك ابن اسعند :بن سو يد الاانصارى عن أى اند وأ ى اسان 
ا 1 ير ع" م 
رسول اللّه صلى الله عليهوسا قال « إذا عتم الخديت) عو درق قاويم ؛ وتلين 
له أشمارن كم وأبشاركم » وترون أنه متكم قريب * فأناأولا كم به . وإذاسعستم 
8 6 ال 1 

محديث عنى تنكرأه تاو 6 لذت منه سه 1 وثرونانه متكر» 
فأنا أبعدا ك منه » وروى أيضا عن عبد الماك المذ كور عن عباس بن سهل أن 
أى 0 الات يتحدبون عن رسول الله صلى 7 عليه و 
ا ياك ل كا لم 6 فلا فرعو فال ا 0 
بكم عن رك صل اللّه عليه 0 إعرةء اللقابوّياين” له للد وبر<وزعنده 
ذل 20 ذلك الطعارئ ان اله عال تالف كتابه : (إعا الؤسيون ال 00" 

ذ اك الله وجلت ةاونلا ا 0 06 
مر يك فثال : ( وإذا ام 000 5 
0 من الدمع ) الا 3 ! فاخار عن أهلالاعان عا 3 عليه كان سماع كلامه 0 
وكان ما دون به عن النى صل ل عليه 8 من حجنس ذلاك 6 لأنه كاه من 
كك ل : ففى كونهم تناك لخدي عل ا يكونون عليه 590 سواع القران دليل 
2 ف ذلك "المديثيءاوإن كانوا"قادف ذلك ارحب ارقف اله 
الك واد ذم كاله يلزم منهأن يكرن انيت لواف 2 ل ل 0 


)0 أقول : وقد ذ كره بجمع الزوائك عن احد والرثار قال ررجالك ر حال 
الصحيح اه ولكن روايته تختلفعن رواية المؤاف ف كلتين : الا ولى (وتافر منه 
أشعارك ) بدل تند والثانية (وترون أنهمنكم بعيد ) بدل وترون أنه منكر 

(؟) إنما يلزم منه أن يكون موافقا فى :لك الصفات أما فى نفس المدلول فلا . 
فد يكون موافقاً فى صفات لين القاوب الخ غند:5 كان لكر ن معناة؟ اننا 


#1 راشف لقان مرا مزع تسن له وتنا "©" 
مس ىق 0 2 3 ع 00 0 


ككل لأهنيه للق 6١و‏ خصض امد برا من الصيغ القرآنية عن 
ا بين أ ا للعداء ا لسكا بناراك أن :واف البيفة هلوا امرزاد. الله تمك :,: 
ا 

ضالا فى 4 ؛ جاهلا كد خابط : ع 0 مان يه 1 
لسر للعفول من إدراك المنافع والمضا )0 فىالتصرفات الد نيو يه الا إلررالسسير 4 وثى 
ادر اسدعل الجلة والعاضيان 

1 3 احتحوا به 0 اديت فونم بطح قَْ النقل فلا ححةه به لاحدة 
من الفريقين » وإن صح أو جاء من طرييق ,قبل ااه فللا بك من النظر فيه ؛ فال 
الحديث إما وحى. من الله صرف » و إما اجمهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام 
معتير” بوحى بح من كتاب أو سنة . وعل ىكلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض 
مع كتاب لنّه ؛ لاأنه عليه الصلاة والسلام ماينطق عن الهوى » إن هو الا وحى 
يوحى . وإذا فرع على القول محواز الخطأ فى حقه فلا يقر عليه ألبتة » فلا بد م 
اللجوع ال الصوا اب . والتغرربع ا 0 ا 5 باحمها ا 
2 كان أ تعالى و اله . نعم وز 1 ل فنعا ول 
موافقة » بل بما يكون مسكوتا عنه فى القرآن » إلا إذا قام البرهان على خلاف 
هد الجائز 5 وهو الذى ترجم له 000 6 يل لايد فى كل لوت دن 
الموا أذدة 5 كاف م 0 به ات ال لور نا خيم صح مْسدده 


000 أى على الاقتصارعلى الكتاب وطرح السئة ؛ وقوله ( لايمكن فيه التناقض 
الخ ) أى فلا معنى لطر حه . وسواء أفرعنا على القول بجواز الخطأ فى اجتباده عليه 
السلام وعدم إقراره على الخطأ من لله وأنه لابد أن يرده الى الصواب قبل العمل 
باجتهاده أم قانا أنه لا خطى ف لبان اك وان كان هذا أحسم لمادة و أوأل 
ق انه للا ىى ا ا الك ان قار معي لاطر اح السة على 0 تقدير 

(١‏ وصار الكتاب مشتملا على السنة ؛ فعاد اللا 557 جعل الحدرث معارضة 
بالقاب . وصار حجة لاأصل المسألة الل "هوا الاأشكال الرابع . هذا 


: 


7 الدليل الثانى السنة ( المسآلة الثالثة ) 


ناتك هل هن بزيادة اكيم كلد لزي" انلها انا ب بانلية 
فى الشروح وإلام يكن شرا » أم هو زيادة معنى آخر لايوجد فى الكتاب 1 
هذا نحل العزاع 

وغل هنا الع يفل 1" راو التاى) 

وأيضا فاذا كان الحكم فى الترآن إجالياً وهونى السنة تفصيلى فك نه 
دن اناه ؛ قرله 2( أقييوا الصاده) لخو ددسو( عر 
والسلام . فظهر من البسان مالم يظهر من المبين » وإن كان معى البيان هو معنى 
ادن وان الحم ختلنان "الخترى .أنه زاون فخا رن الإلياك 
التوقف » وفى البيان العمل عقتضاه . فلا اختلفا حك مار كاختلافهما معى » 
يورت 7 الالية اعتيان انرو ار الكنان 

رواماء كانت ) فياف الراك عه ف الله سينيهنا إن تناء اانه 

(وأما الرابع ) فاعا وقع المروج عن السنة فى أولئك لكان إعمالهم الرأى 


واطراحهم اا ل اا ااا توضح 


)00 أى فيقال : قولكم ( لما كانت السنة متروكة على حال ) غير مسلم ؛ بل 
تسكونمتروكة , لا"نه لم يلتفت الى مافيها من البيان للمعنى الذىاشتملعليه الكتتاب 

0 جواب عمه_ا يقال ان ما أجيب به عن الا"ول لا يظهر فى الثاتى لا سما 
الاأحاديث الثلاثة الظاهرة فى التغاير وأنها فما اشتملت عليه السئة مما لم يوجد 
أضله والقران "مو الظافز مق قوالة عل التللام و ارايت القرا ن ومتاه فظه) 
وقوله ( وإن ما حرم رسول الله مثل الذى حرم الله ) فهو يدول : 1ك "الفا 
حكا اعتبرت السنة مفردة عن الكتاب فصم فيها التعبير بالماثلة ونحوها مرنى 
العبارات الواردة فى الاأحا: يشوانظر هلهذا الجواب بالكاءنية مصحح التعبير 
بالعبارات المذكورة وكاف ادفع الاشكال فى تأصيل قاعدة كلية كوضوعنا ؟ 

() وه بناؤهم على ما بنيت عليه المسألة من أن القرآن تبيان لكل ثىء ‏ فانه 
يح فى ذاته . ولكن الفساد فوا بنوه عليه من الاستغناء عن السئة والا كتفا 
بالقرآن ليؤولوه حسب أهوائهم . وتقدم لك سةوط هذا الاعتراض من نفسه 


ليس ف السنة أمر إلا وأضله فى القرآن . وإنماهىتسين له وتفصيل ١8‏ 


اتناك ال شر كن نولل م ورتين" عرزذااك4 قالوا غلمااعر ضناه 
على كتاب اللّه وجد ناه مخالفا لكتاب اللّه »لا نا لميجد فى كتاب الله أن لانقبل من 
سو يهطل "الله عليه وإ إلا ما وافق كتاب الله .بل وجد :| كتابالله 
لوانت وا لاد ريط اضعة و عدر كن اللخالية عن أمرأ كله علد كزتعال#هذا(')» 
مما لمزم تانر سات الللتةا واعفة إلى /التكتانك:!ولتداضلتك اناه الظز ايقة:طوائف 
كاجو بن »كا كان ذلات فيمن تقدم . فالقول مها والميل إلمها ميل” ع نالصراط 
الستق ؛» أعاذنا الله من ذلك عنه 

فالحواب أن هذه الوجوه المذ كورة لاحجة فنها على خلاف ما تقدم . 

رأما الولوب الأول )قاد انا ؟إذا بفيعا اه “أن العطة يبان" التكتاب فاوابق 
ل اتن زاكر ]كين اللينة لخن الاحالين دون 
الآخر . فاذا عمل المكاف على وفق البيان أطاع الله فيا أراد بكلامه » وأطاع 
رسوله فى مقتضى بانه » ولو عمل على خالفة البيان عدى الله تعالى فى عمله على 
إن علر كن خاو أن أراد:بكااته © وعفر” وله ف معدي" 
عه فر زم ناا ساك المطاعفيه بإطلاق » و إذا لم يازم ذلك 1 
انناف الشة"ليشن فى اللكتا .بل قن متمفان 
فى العى » ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين » ولا محال فيه ٠‏ ويبقى النظر 
اي 0 ول التوضل الت عليه وسلم فى القرآن ار هذا 


وات درل وقولة ن الحراك نافد زيذ أن يكرت إزائذا عليه )مقلم » ولكن 


)١(‏ فهى معارضة بالقلب ؛ بنفس دليل الخصم 

)٠(‏ أى ما ذكرفى الاشكال الرابع من مضاهاة أقوال الخارجين عن السنة 
الا د رسقة التادقة 

(0) يعنى أين يوجد فى القرآن ذلك المحم الذى قضى به للزبير ولو إجمالا أو 
ند أعرك بجورزابه: علا 'التشالة الذايقة: يم ألحال عليها” المتوات عرو 
الاشكال الثالك 


) الدليل الثانى السنة ( المألة الثالثة‎ ١ 


ا عليكم له العام » وحدال المنافق بالقران ا - ة بهد من” 
الدين : زلة العلى وجدال منافق بالقرآن» وأنئمة مضلون » وعن ابن مسعود 
« ستحدون 2 00 إن كنا ل وقد دوه وراء ظهورثم ٠‏ فعليكر 
١‏ ل ريوع اول ا ٠‏ وعليكم بالعتيق » وعن عمر « نا 
حافك علي؟ رحلين : رحل يتأول القران .على غير 0 1 الملك” 
2 اخية 4 وها ]ار هذا الميئ» حملها العلناء عل تاو 1 217 ان اراس 
طرم"١؟‏ السئن » وعليه حمل كثير من العلهاء قول النى صلى الله عليه وس : 
« إن لله لاإقيض الم انتزاعاً ينتزعه من الناس » ولكن قيض ال قبض. 
العاماء . < قى إذالم ممق ناخد اباس روسا: انا فأفتوا بشيرعل» 
00 ا 00 وان ءا فان 0-7 00 البدع هكذا فعلوا » 
تر اك يل عير ار ييه فضارا وأساو : 

ا ا ةا نر أن اديت لايلقيت إلنه إلاندا واف كنات الله 
تعالى 2 ردلك كاروى. أنه عليه العثلاة والسلام 1 عنى فاع ضوه. 
ان لقان رامق كتاف لشفا ملع وا إنلخالفة 00 ب امف أقلدأنا .. 
واكك اخالك 0 دو به اماه ” » قال عبدالرةن ابن مهدى : الزنادقة 
والكوارج وضعوا ذل كالحديث. قالوا : وهذه الاألفاظ لاتصح” © عنه صلىاللّه عليه 


1 عند أكْل العإإبصحيح النقل من سقيمه . وقدعارض هذا الحديث قوم ققالوا : 
1 م 


)اناك وا هدذءاالة تار الا بده مده نات ١ ٠‏ 0 ال بجوت 
تؤءاق السنه ليس ف الكتاب ...يل برعا تحت 2201 020 إن يناه السنة إما 
تكلم كد د عات من الكتات فح د بين الكتاب بها ء ولا تممل وتطرح 
ويعمد الى فهم الكتاب بالرأى فهذا الاشكال الرابع ضعيف من وجوه كثيرة 

ار الك ضن و ) 

الب اليك بعيدة عن أساوبه البارع صلى الله عليه وس 


بدن ق [#البيية ابر الا وأعيله فكالقران . وإنما هىتبيين له وتفصيل ١/‏ 


لا دلك..و إذاهها: ذمة لابين واحدة يسعى بها أدنهم » فن أخفرم انا فمليه 
الكنة انه والملنكة والثادن اعون » لايقيل 92 مقه صر 1 عدلا .و اذا با شن 
والى قوما بغير إذن مواليه فعليدلعنة لله والملانكة والناسأججعين » لايقبل' الله منه 
ري ولأعرلة » وحاء فىحديث معاذ « > 2 5-12 اله نرقالل 2 
ذفان 1 ال افيسنة رسون الله 1 الله عليه 0 4 3 فى معناه مما 
تقدم ذكره . وهو واضح أن فى السنة ماليس فالقرآن . وهو نحو قولمن قال 
2 2 اللكان دتو ليه و كت السبنة موضنا لاقران 

( واارا؛ بع ) أن الاقتصار 538 0 الكتان ا رأى قوم لاخلاق شم خارحين عن 
البسنة » إذعولوا عل 0 20 دنأت | كتا فيه بيان كل شىء » فاط رَحوا 
أحكام الت فأدام ذال الامخلاع عو الطاحةة رثاو يل القران على رلا 
الله فقد روى عن النى صلى الله عليه وس ل القاشس ل 
ان نات ولت .نقاما القراث» فياه المتافقون لتكادائ ب لمكن + وأنا 
للبن فيتبعون اليف » ينبعون الشهوات ويتركون الصلوات”" » . وفى بعض 
2 ا اللطن "لامشافاتة وم مجادلوتكم يات ا خذوم 
ا افيف 2 0 15 اللنن عر ابكتات الله » وقال أبو الدالداء « إن مما 


أرما رجي صاله) 0 

(0) ليس فى الدعوى الى هى رأس المسألة هذا الاقتصار المذموم . إنما فبا 
أنك لا تجد فى السنة أمرا الا والكتاب دل عليه إجمالا أو تفصيلا » ولا تلازم 
بين القول مبذا واطراح بعضهم للسة »ولا يازء من كون ينام 1 أن يكون 
المينى عليه فاسدا فا أطال به فى هذا الوجه وما رتبه عليه فى قوله ( هذا مما يلم 
القائل إن السنة راجعة الى الكتاب ) هويا ترى 

(") رواه ففجم عالزوائدعن!حمد والطبرانىفالكبير قال : وفيه دراجأ بوالسمح, 
وهوثقة مختاف فى الاحتجاج به . ولفظه ( إنى أخاف عل أمتى اثنتين القرآن واللان 
نالهك درن الشووات وبتزكون الصلاة وأما القران فتعله 
النافقون فيجادلون به الذين أمنوا ) : 

الموافقات ‏ ج»؛ مام لذ 


0 الدليل الثانى السنة (المسألة الثالثة) 


ال 5 مرف ا كك عله فقون : لؤادرئ » «هاوحدنا 2 ألنّه 
اتسنا 0179م ٠‏ وهر كلتل كلو أن فل القة مالس ف الكدان:: 

( والثالث ) أن الاستقراء دل على أن فى السنة أشياء لا حصى كثرة » لم 
ينص عليها فى القرآن ؛ كتتتحر يم نتكاح المرأة على عمنها أو انها »ورج 56 
الأهلية وكل ذى ناب من السباع 7 عرزايقل 6 وقكاات الس وزيا ال 
مس ا ويه الدى نبه عليه حديث على ابن أى طالب ؛.حبث قال قفن : 
وخر ا لارام لتيل أعليه جل ما وا ا م 
ل عسل أنه نظت وعلية د قد لمحل ماده كال 
للا شري إلذا كناب ان ونان الل ل يم 
ذا أيينان الآبل » بو إذا فيهأ ؛ المديئة حزم من تئر الى 5715 لفن أحدت. 


اين أن لوال وتكد والناسن” افا ل ال ار 


(0) الضمير راجع إلى الآمثلة الثلاثة الأخيرة 

6 أخرجه البخارى والترمذى والنسائى وبقيته ( قلت وما فى الصحيفة ؟ 
قال العقل وفكاك اللاسير وألا يقتل مس بكافر ) 

() قال ف التيسير : أخرجه الخنسة ويؤخذ منه أنه ليس فى لفظ البخارى 
ومس زيادة (منوالى قوما بغير إذن مواليه) وكذار أسنان الابل) هذا وقد أجيب 
عن اختلاف الروايات عما فى الصحيفة بان كل راو قال ما حفظه منها.ويبق النظر 
فى حصر ما عندهم فى الأمور المذكورة مع سعة علمهم وكرة استنباطهم وقد ثبت 
عن عبل رضى الله عنه كثير مما ليس فى الصحيفة والظاهر م قال فى فتم البارى أنه 
ليس المراد حصر ما علبوه بل ما كتبوه يا قال : ( واللّه ما عندنا كتاب نقروٌه ) 
-فتحملعلما الرواية الآولى وهىقوله ( والته ما عندنا الاكذا )غيرأنهذا الجواب 
ناا عل فريك أ علا ررحى :اله عنه كان كدب نا منعيعاء هر يق لقان 

(1) لفظ البخارى ( من عير الى ثور ) 


ا راط يلة الى التزان 1 لوإعاا تدين له وتفضيل 8ه 


القرآن تدل على أن كل ماجاء به السول وكل ما أمر به ونهى فهو لاحق فى الحكم 
ما حاء فى القرآن » قلا بد أن كين اما عليه 

(اوالثاق») الأخاذيك اللالةفغن 122 ترك السنة واتباع الكتاب » إذ 
ان ان اليه التو عل دآ الكتالج!) كانت الستتامتز واكة 2ل[ يال » كارو 
3 2 .9 ل 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : « يوشك أحدم الاك لذ قطاحة ااه : 
كله كان فده من حلال اانا 6 وما ا فيه 0 حرام كر مثاة َ أله من 3 
َى خََدِيِ 50 به ا ا با والذى ل لقال 


2 


و 
«,يوشك وجل سبغكم 22 6 كا على ا أرسكعة 5 0 2 ر 0 : سنناأ 
ويينكم --52 الله ِ م وحدنا فبه من تاد أه 6 وم | وحدنا فمه من 


ع 2 1 0 َّ 8 202 ٠.‏ 1- 
1 2 3 2 8 3 ع 
و 4 ١‏ دفي الا عل وزار كع حيامنه ا« الاهر ريه 


)00 لو صاغ هذا الاشكال فى صورة أخرى كان يقول : الأحاديث الدالة 
]أن الشريعة اه نك لصيل تا" الككناب 7 القلية رو أن قاالسة #الس. ‏ 
ف اكات : ونه حن الا ععا و الللئلة نين الانقكاء 5 روخد ما الكثاي . . 
لو فعل ذلك لكان مع كونه فى ذاته وجما موافتًا لقوله بعد ( وهذا دليل على أن 
فى السنة ما ليس فى الكتاب ) ولكان مغايرا تمام المغايرة للاشكال الرابع الذى 
لا يخرج فى حصوله عن الثانى إلا بتكلف لا حاجة اليه 

(؟) دوىف ججمع الزوائد عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وس ) من للغدا عى كوت سكنت انف نقد كذك ثلانة شار رظتوالة ءا والذى 
حدث به ) روأه الطبرانى فالا وسط.وفنه محفوظ بن.مسوز ذ'كزه 'ابن. أنى حاكم 
و يذ كر فيه جرحا ولا تعديلا.اه 

(©): أخرجه أبو داود والترمذى وزاد أبو داود فى أول الحديث قوله ( ألا 
كأ نملك اللكتات ثليه ) وذاد فى آخره قوله ( ألا لا بحل لك امار الاأهلى 
وكل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد ال ) ولا يخق أن تحر اخخر الاهلية. 
والمذ كور معها ليس فى القرآن 


) الدليل الثانى السنة ( المسألة الثالثة‎ ١١ 


1 © 2 : 1 5 100 5 
الوط 77 وذناكالين 0 عدم الوْضي يمن الوكلن اهار 
ا 0 وأطيعوا / سول وأول لامر 
ترم 0 لوا رموه إلى الله والتسول إن كنم توسوان ااانه 
واليوم الا آخر )» وارد انان اغرالارردة إل الكتايك . والز ف إلى+الرشو زو مو ارد 


إلى "شنته بق مل . وقال : ( واط شاو أطفة !ارك الت وا مدظؤوا!)بؤيطاك 


57 


يا أقا نا هيدا اكه الرشون بطاعة اذا >,ديودال”؟ عل أن اطاكلة المذانا أموة وش 
عتهافق كتابمةأوطاعة الإفيؤق ما للدلف+ وعم عم ماخاء اليه فى التران © 


كن نان لكان يو ل ةيا" نكس روعت خلا رد ا رت 
عن أمره أن تصيبهم رفتنة) الآ.ية ! فد اختص الرسول عليه الصلاة والسلام 

0 60 فيه » وذلاك السئة التى م كك قى اله َك ا إطع ا 
فقد ل الله لك ) ؟ؤقال .وما آنا 71 الإكر انناو 2 كم عنه فانتهوا 5 ؟“وأخلة 


بااب ترا ل 16 رك ) ذ: فعضا الانطازى وقال :_أن كان رن اعبيك»؟ 
فتلون وجه اأنى عليه السلام وقال ( اسق يا زبير ثم احبس الما حتى يلغ الجدر ) 
فطلب صلّى الله عليه وسلٍ من الزبير أولا التسامح مع جاره بالاكتفا. بأقل درجة 
فى الست . فلما لم يفهم الا أنصارى ذلك وحمله حملا سيئا استوفى صل الله عليه وسل 
لاوا يحفه النرى » وهو أن للااعل تعب الماء عن الاأسفك تيسق يلتبا زتاما 

1) وقال فالتيسير : أخرجه اخنسة ( يعنى البخارى و مساءا والنسانى وأباداود 
والترمذى ) ولو اطلع على ما قاله المؤاف منوجوده ف الموطأ لقال أخرجه الستة 
كا هو أصطلاحه 

0( أى فى الا اب السابقة ف عذ اتلك جر وجا ق[الادعان:» يعنى فالكتاتث 
شهدت المنة ا عيبا راق فى موضوع ليش :ف ,اران 

() قال فى أعلام الموقعين : أجمع المسلمون على أن الزد الى الله هو الرد الى 
كتابه.. والرد الى الرسول صاوَاتالله.وسّلامه عليه هو:الرد لفق بجيسورة بو وال 
ستته فى غبيته وبعد مماته 


(4). لك فافراد الرسولبطاعة غيرطاعة الله يدل على تباين المطاع فيه لكل منهما 


سر واطلة و العزاق ناوإعا ع تبين ةفصل ١‏ ا 


فى هذه الأشياء » ولاأن الله جعل القرآن تبيان لكل شىء » فيلزم من ذلاك أن 
ا ل اله »اناالا سو ابن أون7'" مانى: الكبتاب.. 


ال ا : ل 5 00 
وات دب رخات طنانى الك 1 امير ا اكات 1 
فيكم ).وهو 1 ]الت فصوا الا مرا انم ]ا 
5 ددللك من كوبا رائضة اليه ا وارخا فالاستفراء التا تام دأ ل على ذللك حسما ل 
لاله ٠‏ وقد تقدم فو انان نك الا احلة أن القنة رراجية يالك لدان 
و إلا 0 عن قموها 3 20 كف فى هذا المقام 

فإن قبل : هذا غير صحيح من اوحه : 


لاس 


ا ل تر لاد ور لت لالز ينون حى تموك نا 
م( ل لف سا سوك الصل الله عليه وس 
0 2 ال الل انيت م كرضي 
0007 كران وأن المتفل عل عاوم أخحسة كا تقدمت: الااشازة اليه 
:فى المسألة السابعة منالطرف الثانى فى الا“دلة على التفصيل ف العلوم المضافة للقرآن 
نا ول انا رعو بالكو الم والنيق أي" التكاليف المرافية اعتقاديةاعتلية .وام 
مافى السنة ببان التكاليف وتفاصلبها. فتكو نالسنةحاصلة فالق رآ نعلىوجه الاجمال . 
«ولوقال بدله ( لآنها لا تخرج عن كونها ببانا للا أشياء الداخلة نحتقوله كل ثىء ) 
لكان أوضح فى غرضه 

(؟) أى القرآن» على رأى ٠‏ والرأى الا خر أنه اللوح الحفوظ 

(١‏ لا ات لم د لك لاه اوتكان ال ان 1 كل الدين نا وان 
وما ورد من السنة لم يتم الدليل . ومعلوم أنه عاش عليه السلام بعد نزول هذه 
ألاابة نحو مانين بوما لم تخل من سنة قولية وفعلية . وهو يعين هذا المراد 

(4) أى ف المسألة الرابعة . وأما الاستقراء المذكور فى الاشكالالثالثك فهذه 
المسألة فبو معارضة للاستقراء المستدل به هنا 

(0) أى إذاكانت لا تعارض أصلا قطعيا فى الكتاب ولا يشهد لما منه أصل 
قطى . أما/إذا عارضبا أصل«قطعى فردودة 

(1) حيث خاصمه الآنصارى الى رسول الله صلٍاللّه عليه وسلٍ » فقال ( أسق 


) الدليل الثانى السنة ( المسألة الثالثة‎ ١ 
المسألة الثالثة‎ 


ادر كه حواكسن ار مادعا اا و 0 لا ا 
007 م ختصره 

وذلك ١‏ لأنها فاق الا اوهو النق دن علي مزه لاق له رتوار نا إنلقه 
اذ "كر بلشبان للتاسس. مال إليم ) قلا جد فى السقة أمرأ إلااوالقرآن قدحلى 
ناه دلالة إعالية ا وسطيلية ء اوها فكل مادن 7 48 إفاش لال 0 

كاية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك » لأن الله قال : ( وإنك لملى 

لق عظم ) ل 00 

ذلك» فدل على أن قوله وفعله و إقراره راجع الى اقوان ا ا 011 


(1) كالأاحاديث المفصلة يجمل ( أقموا الصلاة ) مثلا 

(؟) كالأاحاديثالتى أوضحدالغرض مزالا يات التىفهم منها الصحابةخلاف 
مقصودها . مثلا آبة ( والذين يكة: ون الذهب والفضة ال ) لما نزات كبر ذلك 
على الصحابة ؛ فسألوا عنهاء فقال عليه الصلاة والسلام : إن الله لم يفرض الركاة 
الا للطيب بها مايق من أموالكم فكبر حمر ؛ وكالحديث الذى رفع عن الصحابة 
إشكال آية ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظل ) وبيانه أن المراد بالظل الشرك 
كا فى أبة لقهان 

0 اق رشعل الثلاثة الذين خلفوا ) فقد بسط قصتبها الحديث الذء 
أخرجه النسة ٠»‏ وشرح ما حصل فبا من النهى عن كلامبم ؛ ثم النهى عن قربان 
نسائهم , الى آخر القصة 

(4) لم يستدلعليه فموضعه منمباحت الكتابالعزيز . بل قال إنه ( لا يحتاج 
ال تقريرا واشتدلال عليه 6 لآائة.معلوام طن لدي الالمةة) 

(ه) وخلق الشخص ما تنشأ عنه أفعاله بسهولة ٠‏ فأفعاله صلى الله عليه وسلم 
وأعزاله وسافاها ب اك كل ضرفنل اما ساك دارا تقللى لما له 

(1) أى بمقتضى اجملة المعرفةالطرفينف كلامها . أو أثر الخلقمطلقا لامخرج عنها 


رسهة 4السنة ا عن الكنا أب ف الأعقار ١ ١‏ 


خير الواحد إذ استند إلى قاعدة مقطوع ا فهو فى العمل مقيول ٠‏ و إلا فالتوققف 
وكرة هذا إن مقطوع به راجع اك 3 0 عت مفق لك ٠‏ ونين 
.معنى هذا الكلام هنالك . فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا 
المعارضة فى الآ ية والخير معارضة أصلين قرا نيين » فيرجع إلى ذلك وخرج عن 
ا . وعند ذلك لا.يصح وقوع هذا التعارض إلا ع 
قطعيين رااان 4 يه الي إلى قاعدة قطعية فلا بد م ن تقديم القر 
د احير بإطلاق 

عدن كان كردن توت الإتجبارا لمعيه الف درضى أمركائز رفاك (01 
ا الل فيا خضي «تزاترنا] لي ]زهان الرراقمة الت الك كور 
فى السألة بحث فى غير واقم أوفى نادر الوقوع » ولا كبير جدوى فيه . والله أعر 


جزئيته لا ابة الطبارة لا بجعله متعين القصد فى الا بة إذ الطبارة م تتحقق على 
هذه الصفة تتحقق بالبدء بالمياسر . وكذا رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام 
١‏ تلوت آنه ( رأقمو ا(الطلاة)) جى اكون الخيزان الزارذات:قا هدين االجرئبين 
لا حم الجربى:الحقيق الدئ سكن واوا مدقف لع لافر افيه محققة يصح فنا 
لاصله وكليه ‏ ويترتب عل ذلك أنه من معارضة قطعبين . فهذا كلام خطانى 

5د غلا وسيأنى الكلام فيه بعد ١‏ 

55 5 تقدم فى رد عائشة حديث (١‏ إن المت يعد بارا 2000 
) والاورن وازيفرونق أجريق ( 

(») هذا.جواب الاشكال الثالثك ٠‏ وهو أن السنة أيضا فا قطعى السند فلا 
الكتابرى الذلدلة ظ ١‏ 

170 له سل نكا لمات لعل انه من تقدم الكتاب مطلقا على 
الكنه ؟ واشكيه جيل الكر ميا إعاسات إل سد سينة متواترة على شرط 
التواترء يعنى يروما منيستحيل تواطؤم عب ىالكذب فى كل طبقة إلى زمنه ص الله 
عليه وسلم ا كن اد الج يفيو اليكو الاستضكال 


ْم الفليا. 1 الثاى: لقنا( المبالة التائية) 


20) 1 3 . 

تقديم الكتاب , بل المتبع الدليل 
فالجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس بعى تقدعها عليه واطراح 

الكتلك ء يل بك دلاك ددرا النسية _هوالو ادق التي وجرن السنةجنزلة 

البأجه والشرح اعابى | أحكاء الكتاب » ودل على ذلك قوله : ( | لنبين حلي 

1 ل إلموم ) . فاذا 01 بأ ك ن قوا لد عاك : :. ( والشارق. لافارقة فاقطعوا 


أيدِمْمًا ) بأن القطم من الكوع » وأن السرؤق نصاب فأ كثر منحرز مثله » 
.فذلك هوالمعنى المراد من الا ية ؛ لا أن تقول إن السنة أثبتت هذه الا حكام 
دون الكتا فِرانو إذا بين لعا عاللك1 أده الس ب 1 38 ا 
6ن 0 626 فلا يصح لنا ن تقول إنا عمانا بقول المفسر الفلاى دون إن نشول 
علها فولال شاد قول رسوله عليه الصلاة والسلام ا لي 
ماله فى كون السنة قاضية عل التكناكك انا يفيينة 2 ٠:‏ داه 
إيوقف مع احاله 1 وقخ يندت المقصوذ قله ل إأما مترعة عليه 


لس" للا صوليين فا الورك 0ك و أأول كناك لاسا أن 


6 م ان الترجبح اذه تررة فى بأنه 

(؟) شروع فالجواب عن الاشكال الثانى وهوقول بعض الآصوليين يتعارضهما 
اذا كان ظنى الدلالة ولم يعلم تارضخمما ء فلا يرجح أحدهما على الا خر بكونه كتابا 
ولا بكونه سنة » بل إن لم يمكن المع بينهما رجح أجدهما بما يسوغ ترجيحه به 
إن أمكن ١‏ وإلا ترك 

(م) حيث قال فالمسألة الثانية ( وإنكان ظنيا فان رجع إلىقطعى فهو معتبرء 
وإلا وجب التثبت فيه ) وقال إن هذا المعتبر يرجع الى أصلقرآ فى يكون بيانا له 
وإن عامة أخبار الا حاد بيان القرآن وذلك معنى رجوعه لاصل قطعى . و 
هناك بالأحاديث التى بينت صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج , 
واللأحاديث التى ببنت جملة من الربا الح . وأنت إذا تأملت وجدت أحاديشالطهارة 
والتبلحة يترد وان كا ناك عبار حت يفاد لقي النر ع الى العتادة اها تيا 
نا جرمنات لكلىقر] فى إلا باعتبان ضعبك , للآن كانه يدأ ماقاه الو قل" 


ل 2 مك التكتان ف الاعتر 


نا 


الكان إمرا. قتأنى السنة يساس ع دي لسن 
فتخرحه عن ظاهره . وهذا دليل على تقد السنة 10 أ تقيد مطلقه , 
لل هره » حسما هو مذ كور فى الأصول . فالفرآن 
ا للك لكان درك شارى السو الجر لاض فاخن 
0 جيع الأموال ظاهرأ » نخصته بأموال مخصوصة ققالة تعالل! وأخل 
كما وراء ذلك ) ) فأخرجت من ذلا تكاح المرأة على عمتها أو خالها . فكل 
هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديى للسنة عليه . ومثل ذلك لاحمى كثرة ٠‏ 
رأعا ثانيا'فان الكتكاب والسنة "اذا تخارضا :كتلفط أهل الااضول :هل )اعد 
الكتاب على السنة ؟ أم بالعكس ؟ أم هما متعارضان 17 ؟ 
وقد تنكام التق فريك بات روا الداهرة دوفن الوليزن ا فايث كل 
ماف الكتاب لايقدء””* على كل السنة » فان الاخبار المتوائرة لاتضعف فى 
الدلالة عن أدلة الكتاب » وأخبارٌ الا حاد فى محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب 
ولذلك 2 الفرون90© : وتاولوا التقديم فى الحدريث عله على البائةه بالا مني 
الااقرب اوه الكلعات . فاذا كان الآمر على هذا فلا وحه لاطلاق القول 


6 أى فان عل المتأخر منهما نسخ لمتقد لتقدم . وإلارجح أحدهما بما يصلح 
مرجحا أو جتمع بينهما إن أمكن : وإلا أخذ ل ( لا معارضة بين ظنى 
وقطعى ) إما يكون ف المعارضة الحقيقية . أى فى المعقولات . أما فى الشرعيات . 
فلا مانع . لآنها فى الواقع صورة معارضة فقط . أما المعارضة معنى التناقض ذى 
الوحدات القانة فلا أثر لما فى الآدلة الشرعية 

(؟) فان قطعى السند والدلالة من السنة يقدم على ظاهر الكتاب . فقوله 
( لا تضعف )أىبل قد تقدم ما ذ كرنا . وقد حص التعارض إذا تساويا فى قطعية- 
السند والدلالة . ولذلك قالوا إنه لم ببق مر صور التعارض بينهما ما يرجح فيه: 
اللكتاق لسنده إلا ما كان ظى الدلالة منه مع قطعى الدلالة منها مع ظنية ضدها 
0 أى فى تقدم الكتاب ا اا لعار ضبما 

(4:) ال تادلة 


/ الدليل الثانى السنة ( المسألة الثانية ) 


د إِذا آثاك مر قاقضن عااى كنتات ابنه “فا أقاكماليين فى كتاف اله“ فافض 
ا قله (اسواج له صلى الله عليه وس » الخ - وف رواية عنه : « إذا وجدت.. 
06 تطاك اذه نافد لها ولا ناشطع الى تقار ع جومو امن لكام هذا 0 
أخرى أنه قال له : « انظر ما تبين لك ىكتاب الله فلا تسألأعنه:أحداً » وما ش 
ينبين لك فى كتاب اله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وس 4 ومثل هذا 
عن ابن مسعود ه من عرض له منكم قضاءه فليقض با فى كتاب الله فان جاءه 
ال ان لاسن انا على :لا ترد عل لمعيه ور اا" 
عام ,1ه كان قاس سل عويش ان كان .فى كناك لاف يه 4 
وإن ل يكن فى كتاب الله وكان عن رسول لله صلى الله عليه وك قال به . وهو 
كثير ف ىكلام السلف والعلماء 

وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجم الى تفدم اعتبار الكتابعلى 
الخار الستة ٠‏ ون افصارة الكتاكا أقوى من احتبارءالسية. ! اوقد لا عالت عار 
فى معنى تلك التفرقة والمقطوع به فى السألة أن السنة ليست كالكتاب فى 
مراتب الاعتبار 

فان قيل : هذا مخالف لا عليه الحققون : 

ر قن اليه عي العلمام قامية كل الالكتاي» ولس لكا 6 
عي 01 لتكنانن كو عطاق لأرو اذا ككتران ساى “السفة: جدك 
أحدع ات را جع لاله وراك تع التاق لأواينا د 6 216 


لك قضاء الخ ) قال مصحح التيسير أورد الجوزقانى هذا الحديث فى الموضوعات 
وقال هذا كنوك اظل اانا فيناة اواك و عليداى | أضل امن اطول العرايتة: 
وقال الترمذى لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإسناده ليس بمتصل اه 

)١(‏ احتاج لهذا لدفع ما بتوهم من قوله ( ولا تلتفت الى غيره ) شمول الغير 
للسنة » مع أنه إذا وجدت السنة مع الكتابفلا بد من الالتفات الها كبيان للكتاب. 


(المسألة الثانية ) رتبة المة.متأخرة عن:الكتاب فى الاعتبار 2 /ا 


الوح أو بالا سياد نانناء عل منحة«الاحزياد فى حقها ب ؤهذه 
ُلاثة . والرابع ما جاء عن النحاية افإفلاناء .وهو وإن كان ينقسم الى القول 
مالاوالتيان» » ولكنعد وجما لاجد + | إذ م يتفصل الا مر فماجاء عن الصحابة 
يل ما < ه١‏ ْ 
المسألة الثانية »د 
ال لقاع عون الى الع ارثا كا والدلك 00 
رتبة السنة التاخر عن الكتاب فى الاعتبار ' . والدليل على ذلك أمور : 
أحدها أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة ٠‏ والقطم فيها إا يصح فى 
الجلة لانى التفصيل , محلا فالكتابفانه مقطوع بهفىالجلة والتفصيل . والمقطوع 
به مقدم على الظنو ن . فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة 
والثانى أن السنة إما بيان للكتاب , أو زيادة عل ذلك :: فان كان ببانأ فهو 
تان على الممين ف الاغتياز 4 إذ يلزم من سقوط المبين سقوط السيان 4 ولا.يازم من 
سقوط البيان سقوط المبين » وما شأنه هذا فهو أولى فى التقدم » و إن ل 5 
ؤلا ,عير ال بعل أن لايوحد فى !١‏ الا ؤذلاك دليز ل عق فك م اعتبار |( الكتات 
والثالث مادل على ذلك 1 الاتكار والنار 0 ات ار 3 
ال كال اك قال فإن لم جد ؟ قال : ا ا جد د 


قال : أجهد رأنى ال الل 0 لتك 1 سك أل تراص : 
01 


6 د ذاذا ورد ها شرع المعارطيةو حل بالكتاب وقدمعليها.هذا مابقصده 
كا يدل عليه بقية المسألة » وانكان الدليل الثانى باعتبار شقه الاأول لا يتج هذا 
المعنى وانما ينتج مجرد التبعيةكالفرع مع الاأصل , بل جهة كونما انا تقتضى 
تقديمها عليه إذا ظن التعارض » ولذلك استدل من قال بتقدم السنة على الكتاب 
بقوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليبم ) المفيد انها قاضية على الكتاب الا 4 
لاحظ فى البيان معنى أخر يقتضى أن يكون مؤخر الرتبة عن المبين » لكنه معنى 
شعرى لا تقوم على مثله الا دلة فى هذا الفن 

() أخرجه فالتيسير عن أنى داود والترمذى بلفظ ( كيف تقضىاذا عرض 


5 الدليل الثالى العكة / المألة الاول ( 


على القراءة كرف ابيز 50 من الحروف السبعة 4 وسوين 59 الدواوين 3 
وما أشبه ذلك «" . ويدل على هذا الإطلاق قوله ”*' عليه الصلاة والسلام : 
رم / 


1 علي وناك الراقدين لفق . وإذا جمع ٠١‏ تقدم 0 


منه فى الااطلا قر بعةأو جه : قوله عليه الصلاة والسلام » وفعله » واقراره”' '- وكل 


ل يبق داع الإستى ال اهذم:التتاذات المؤدية: الى كندة' الاحيلاف ذل اللتلين: فا 
هرا آضلوالدين- ولمذا افك اللضاحف١النشةاعاريةا:‏ من النقط والشاكل وطس 
وز تار المحفق علي يلقةا قريترة .و أو ال عفان اليا هسلق عار ١1:1‏ 
بالاقتصار على ما وافقها وترك ما خالفبا الذنى صارفى حكم المنسوخ فهذان اجمعان. 
لم يكونا فى عهده صلل الله عليه وسلء بل حصلا باجتهاد الذليفتين وبعض الصحابة 
وأقرهم الباقون على كون ذلك مصلحة 

)١(‏ يعنى الموافق لما فى هذه المصاحف العنانية . قال فى الاعتصام إنه جمع 
الناس عل قراءة لاحصل فيها الاختلاف فالغالب . لآنهم م ختلفوا الافىالقراءات 
الأخرى ‏ ولم تخالف فى عدم القراءة بغير مافى المصاحف الا ابن مسعود فانه أنى 
طرح ما عنده من القراءات الخالفة لما 

و5 ! اأن الدليططل ,فاعيد عر للكقالة. أسهان]! لمسوشرى رو الكرزهلة .. والبلاكا 
ارت ٠‏ وأموال بيت المال ومصارفا . وغير ذلك مما حتاج اليه الخليفة والولاة 

(©) كولاية العبدء من أنى بكر لعمر . وكترك الخلافة شورى بينستة وعمل 
السكة للمسلبين واتخاذ السجن لآرباب الجراثم » فى عهد عمر » وكهدمالاوقاف الى 
بازاء مسجد الرسول وتوسيع المسجد بها وتجديد أذان الجمعة فى السوق » فى عهد 
عثهان ول يكن فى ثىء فن ذلك سنة عن رسول الله صيلى الله عليه وسلم واما 2 
النظزالمصلتى!الذئ أق: الصحابة رضى الله عنهم 

1 فقد أضاف صل الله عليه وسلٍ السنة إلييم كا أضافها إلى نفسه فستتهم 
هى ما عملوه استنادا لنته صل الله عليه وسلم وان لم تطلع عليها منقولةعنه » وكذا 
ما استنبطوه بما اقتضاه. نظرهم فى المصلحة 

() أخرجه أبو داود والترمذى 

(+) وجموع الثلاثة هو ما يطلق عليه السنة عند الأصوليين 


اكات عندم . فيسطل عو نهدا لإطلاق العام بالكو سلة والاستحسان ؛ 
4 فعلوا 0 حد لي “ تطيار” م وجع ا المصعحف ِ وحم لالناس 


(1) أى ماكان منها فى عهد الصحابة 

(؟) حيث كان تعزير الشارب فى عبده صلى الله عليه وسم غير محدود . بل 
كانوا يضربون الشارب :نارة نحو أربعين وتارة يبلغون تمانين , وكذا فى عبد 
أنى بكر ء فلما كان فى آخرإممة عمر ٠‏ ورأىشيوع الشرب فالناس » بعد ماصاروا 
لالجل كته لان العا راستعبار_المجاله ق جد ىن الجر .قال 
على رسا اال ادا رطع سكرب و أقالسكرلهدئ!) وراذائالف ذدى 
افترىء وعل المفترى انها ون ل و ]عات الك لزن وولف + أو نان بجعليا 
كاءخف الحدود يعنى تمانين . وعليه فتحديد اللهانين هو السنة التىعم ل عليها الصحابة 
باجتباد منهم وأجمعوا عليه . قال فى المرقاة : أى للسياسة 

() قال فى منح الجليل وقد أسقط النى صب الله عليه وسلم الضمانعن الاجراء 
وخص العلبا, من ذلك الصناع فضمنوهم نظرا واجتبادا . وقالالمؤلفف الاعتصام 
ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع وقال على ( لا يصاح الناس الا هذا ) 
أذ الناس لهم حاجة اليهم . وهم يغيبون على الامتعة . ويغلب علييم 
التفريط » فلو لم يضمنوا مع مسيس الحاجة اليبم لا“فضى الىأحدأمرين : إما ترك 
الاستصناع بالكلية . وذلك شاق على الخاق ؛ واما أن يعملوا ولايضمنوا بدعواتم 
ال هلاك » فتضيع لذ وال و ههلق الا عات و كا شا تا ككايك: الضلحة 
التضمين أه 

(4) أى ف زمن أنى بكر ( حيث كان مفرقا فى الصحف والعسب والعظام » 
كنا اعتليا اكلفءق صفلا ماع شما أن يضيع منه ثىء مكتوب » وان حان 
محفوظا كله فى صدور كثيرين من الصحابة ؛ ثم فى زمن عثهان لما اختاف الناس 
فى وجوه القراءة حتى صار يكفر بعضبم بعضا لا"ن مالم يكن يعرفه الواحد منهم 
من الوجوه ينكره على غيره وينسبه للكفر , فلذلك ندب عثهان طائفة من الصحابة 
موثوقاً بأمانتهم وعلبم . ووكل اليبم كتابة خمسة مصاحف يقتصرون فيبا على 
الوجوه الى نزل بها القرآن ابتداء : وكلها بلغة قريش ء فلا يتجاوزونما الى ما يتلى 
باللغات الاخرى ( التى كان رخص لأهلبا بالقراءة مما تيسيرا عليهم بعد ما تلقوها 


1 الدليل الثانى السنة ( المسألة الاولى ) 


وابطاق أيضاً فى :مقابلة البدعةء فيقال. : «,قلان غل سئة 6" إذا حمل على 


ال ال صلى الله عليه وس كان اذلاك ما إنص عغلنة ف اكاك 
0 2 « فلان على بدعة » ذا عا لعلىخلاف ذاك نكن مذ الاطلاق 
إعا اعتر فيه عمل صاحب الشر بعة 4 فأطلق عليه لفظ السنة من تلك المهة 4 وإن 
كان العمل عقتفنى الكتاب 

ويطلق أيضا لفظ السنة على ماعمل عليه الصحابة » وجد ذلك فى الكتاب 
أوالكية 27 أن لإيوجد » لسكونه اتباءا لسنةثبتت عندهلم لاا 2 
محكتمعأ عليه مهم أو من خلفاهم 3 فإن إجماعهم إجاع ِ وعمل خلفامم راجم 
أيغا الى حقيقة 7" الااجماع , من جهة 7*؟ حمل الناس عليه حسما :اقتضاه النظر 


الاطلاقين وله د لعد (واذا جمع 1 تقدم تحصل منه فى اللاطلاق يه 1 1 
وقد عد منها الاقراروجها وإن لم يصرح به فى تفاصيل الاطلاقات ؛ الا انهتقدمله 
عد الاقرار من الافعال 

0 أى عثرنا عليه فى السنة أو لم نعثر عليه فيبا » ليصح قوله بعد ( لكونه 
(تباعا لسنة ثبتت عندهم ل تنقل الينا ) واذا حمل قوله (لم يوجد ) علىظاهره وأنبا 
نم تصدر عن النى صلى الله عليه وسلم أصلا لم يظهر قوله ( لكونه اتباعا لسنة الح ) 
فانه وما بعده راجع الى قوله ( أو لم توجد ) بيبانا له . ولوكان هذا راجعا الىقوله 
(وجد) لم يكن لتقييده بقوله (ل تنقل الينا ) معنى 

69 تاك إن الاجتاى هو التطردق الا دلة*من كارل ركنه الخ فلا تظهر 
مقابلته ما قبلهء لانا نقول أن صورة اتباع السنة تفرض فما كان الدليل هو السنة 
مباشرة » وما بعده بواسطة القياس ونحوه 

(0) انظر ملم يقل ( راجع الى اتباع سنة لم تنقل الينا ) م قال فى سابقه ؟ بل 
اقتصر فيه على * شق الاجتباد والاجماع . قد يقالا نالاول فى الحقيقةداخلفىإطلاق 
السنة المشبوارا» فلا حاجة للنص عليه إلا مجرد التنبيه على صورة يتوهم عدم دخوطا 
والمبم عنده هو ادخال ما ير جع لبقية الآدلة من الاجماع والاستحسان والمصالح . 
.فاذا لم يكرره فما يتعلق مخلفائهم . لكن كان عليه أن بذ كر القياس أيضا 

50 أى فلما حملوا الناس عليه والنزمه الجميع وساروا فيه بدون نكير دل على 
إجماعيم عليه ٠‏ وهو أولى بالقبولمن الاجماعالسكوى ء لا" نهذا قد صاحبهعمل اجميع 


كشوي وب 


ال ات 1 ف لا بز المتالة الأو )فى ممى السنة ‏ # 


الدليل الثانى | 


ويتعلق ممأ النظر ىَّ 4 5 
ع السألة الأول »* 
يطلق أذكلاً ) اللقة ( على 8 حاء منقولا 1 النى صلى ايله عليه 0 على 
اصوصن ها ل لضن /'الككليه بخ التكثاك:العزيين #تابل :اهانض عليه اهن حنهته 


عليه الصلاة والسلام »كك انا يناف" كدان أزذلد 


(. قال فى 0 : هى ما صدر منه صل الله عليه وس ف والاقروال 
إل الرست الل عجان يعوا 5 16 المز الت وقد" درن متصمية الخيا ورد رفيضيه ؛ 
ققوله ( بمالى ينص عليه فى الكتاب ). ليس معناه أنه يازم فى اطلاق السنة ألا 
دون اودة ف معى قد تضمقه ,الكتايم العو يز #ويل بمعتاه ها ل حك معتيرا جز.| 
هن الكتاب بنفس ألفاظه : و يدل عل هذا 'قووله ( ,كان انا بلما فالكتا بأولا) 
كرس بان اها كن البكتاءك متضاها الامصوار ولمع زرفي املد شا وحة 
ومبينة . وزاد بعضهم فيد ( مما ليس من الا اعمال الطبيعية ( وتركة غيره لظهوره 
وقوله ( كان ذلك ما نص عليه فى الكتاب ) أى وحده أو مع الاقيةكأيضا ا 
(أولا) أى بأن نص عليه فى السنة فقط . واما حملناه على هذا ليضح كون هذ 
المعنى مغاير االخانه وأعم مذ له وقوله ( واأن.كانة أل عل مقتدئ ان ( 5 
العو طيوار واد الا اغالا و مد الاو ظاهر قورله أيلذ (بل اعمانص عليه من جهته ) 
أن نهذ | 'الاطلاق خاض /بالا'قواال »ا وال “يقنم “الآ قعال :وقول بعد عمل عل وفق 
ماعمل عليه النىعليهالسلام معضميمة قوله . وكا نهذا الاطلاقاتما اعتير فيه عمل 
صاحب الشريعة ) يقتضى أن الاطلاق الثانى خاص بالافعال » ولا يشسمل الاقوال 
المتوجهة منه الى غيره بالا وامر والنواهى فما لا يتعلق به عليه السلام ويكون قول 
صاحب المنهاج وغيره ان السنة ما صدر منه ال تعر ف للاطلاة العام : ويكوان كل 
واه كن الاطلاقين فى كلام المؤلف ع القا ص ل 5 عوصضلة التشوضل 


2-7 
0 و لي 
, 


اصول اريم 
202 
وعز راهن دوك لاز اولاق الو فته 
( وعليه شر ح جليل ) 


لتحرير دعاويه و كدف مراميه, وتخر يج أحاديثه » ونقد آراته هداعبا 


يعتمد على النظر العقلى وغل وح لاع ولصوصه 


بقلو 
حضرة صاحب الفضيلة الا ستاذ الكبير شيخ علماء دمياط 
وقد عنى لضبطه و ترقيمه ووضع تر أجمه 
اللا ستاذ مد عبد الله دراز المدرس بقسم الحفصن بالازهر الشريفت 
الجزء الرابع 


حى الطبع حفوظ للشارح 


ليمز الكية البغار لحك بأول شار مدعل يضر 
لضا سما : سطع ىك 
2 اسك و و يي 
عن اللشحة :٠‏ ابعر ا لعايتت لعي 


كتان ائة لد 


و فيه نظن و 


و قه نادت فناكل 


صفؤعده 


غظك52 


هم 


4م 


ال 


المساكلة الأولى يد 
( لاتعارض فالشمربعة فى نفس الا مر 
بل فى نظر المتهد ٠‏ وهو ضربان 
ضرت كدق فبه امع 
عكن فيه امع ( 
6 المساءلة الثانية د 
( فى التعارض الذى لايمكن فيه المع 
ومنه ت:مارض دليلى الطرؤين على 


؛ وضرب 


صفعحة 
ااواسطة تسو ياوها افر 
4 (فصل) 2 الل الضرت الثاى 
( امسا أله الثالثة » 
زف التعارض الذى يمكن فيه اجمع ) 
وهو إما بين جزئيين أو كليين أوكلى 


00 


وجزنى . 
1 وقع فيه التعارذى بين كليءن 
4 بان وجه المع فى هذا المثال 


النظر الثانى فى أحكام السؤال والجواب 


0 ع 


المسآلة الأولى »د 
( فى بيان الال التى يلزم فيها العالم 
ان بحس المتعل ) 

ع المسألة الثانية د 
( الا كثار من الاسئّلة مذموم ) 
0 ) في بان بعض مواضع كا 
بكره فيه اال 

0 المسألة الثالثة 4 

( الاءتراخ رااعك أهلَ الع مدموم ) 

ع المسألة الرابعة د 
الألرام 2 ال 
غير مسموع ) 


للد 790 الا 1ه د 
ريد للمناطر المستعين أن 0 
من يوافقه فى الاصول لا من مخالفه ) 
+5 فصل 7 مد اللمسا له االسادفة 

7 المسائلة السادسة 4 
( وأما المناظر لاقناع الغير فلا بد أن 


كي إحدى مقدشه مسلمة عند 


ا 


دصمه 
”© ( قصل ) ولا باز سه ن المقدمات 
على الوضع المنطقى » وقد يكون 
هذا دبلا مقولا 
(تم) 


فهرس الدزء الرابع م الموافقات هه 


0 ع 
2ن 11 ع ار شط ١‏ الفده"| 550 (فعل) نس ال ل أن اأحذ الاشة 
3 3 ل ال ) ( م 6 ل : ىق 
والرخصة ) فىخاصة نفسه سرا 


5ه" ) فصل ( وقد غاط دن زعم إنترك 5 رفصل) فعليك با ستّقر أءالمذاهي لتنظر 


5 5( القصد واتوسط 


الطرى الثالث فى الاستفتاء والاقتداء 


الترخص حرج وأنه لاواسطة دنهم 


فيه ذن مشائل 
لس ع( 


اا النننأاة الارلل 4 0 73 السأله الخامة ) 
( لايسع المقلد الا النوال عا جيل ) رعلا لقتدى زملا لكوم ,أو غيره + 
00 ( المسالة الثانية ) ولولم بعلم منهم قصد التعيد وطلب 
روانها 00 أهل الذكرء فا نتعددوأ اناك 6 
م 2.4 لا المسالة السادسة » 
ترز مال الفاتةع وماك يتلق بإعقاك ار با الاحواك 
١‏ لتحي إن عل أل خاض». والقاء وأقواطم؟) 
لايكون بالطءن والتج ريح للم رجو ح 5١85 ١١‏ ذا المسالة السابعة »4 
رفصل ) وإعا يكون بذاكر الشضائل كنا ف) بض أوصاف«العلماه 
والازايا الظاهرة للراجح الذين يصح تقايدم ) 
"٠٠‏ (فصل) ورعا ات انار التغافل || ١؟؟‏ ,7 السالة الثافة 4 
بقوم أنفضاوابعض العلماء أوالصحابة | سقط عن العاى التكيك: عنا 
5 الانبياء بالغض 0 لابملم حكه إذالم يحد مفتيا ) 
7" ع ااسالة الرابعة 4 00 © المساالة التاسعة 6 
( وأما الترجيح الخاص فبالصدق ز كول الحتبد) بالاشة للعائى كلدليل 


فى الفنا» أعنى. مطابقة العم للقول ) با لصتي 


١54 


11 


5 


2522 


لوا 


59ظ2 


: 555 


المسآلة العاشرة ) 
ر ارا فى.ما لآت الا فغال لتصود 
06 
( فصل ) ويد 
( منها ) قاعدة الدرائع 
( ومنها ) قاعدة الرل 
( ومنها )اقاعدة مرراغاة الاق 
قفتا قاعده الامتجسان 
( ومنها ) إقامة المصاح الشمرعية وإن 


فى 'علل هذا قواعد 5 


صفححدة 
عن اتباع اطؤى 
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